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وإذا أردت الأخیرة فعلیك ،  إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم" 

والعلم لا ، بالعلم وإذا أردتھما معا فعلیك ، بالعلم 

  ،یعطیك بعضھ إلا اذا أعطیتھ كلك 

یظل المرء عالما ما ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطیك شیئا  

  ".فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل ، طلب العلم 

  
  الدكتور محمد راتب النابلس

  
  

  



 

  
  كــلــــمة شكــــــر

  
  
  

نھایتھ  الشكر Ϳ فھو بعد توفیق  من الله عز وجل وصل مسار ھذه الدراسة إلى 
  .صاحب الفضل والمنة والجدیر بالشكر ابتدءا وانتھاءا 

ثم انھ من باب الشكر الله  أن یشكر من تفضل من خلقھ بتوجیھ والنصح والمساعدة 
والمساندة في  انجاز  ھذه الدراسة  وبھذا الخصوص لا یسعى إلا أن نقف موقف الاحترام 

  والتبجیل والتقدیر إلى 
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مدعوما بإنخفاظ ، و غیر متوازي  اإقتصادیا متوسط اتشهد الإقتصادیات المتقدمة حالیا تعافی  
مستوى   ارتفاعغیر أن ، 1السیاسة النقدیة التسیریة و تباطؤ التصحیح المالي استمرارأسعار النفط و 

الدین العام و الخاص یواصل فرض أثار معاكسة على النمو و استمرار تحمل الدین في بعض 
مثال ذلك الجزائر التي ، الإقتصادیات خصوصا الدول التي تعتمد بشكل كبیر على الموارد البترولیة 

الأمر ، من الدخل الوطني  % 60من صادرات الجزائریة و تساهم بنحو   %98ت تشكل المحروقا
  .الذي أثر سلبا على الإقتصاد الجزائري

عائدات الجبائیة التي تحتل المرتبة  التقلصت  الأخیرةبعد إنهیار أسعار البترول في السنوات 
لتفكیر في موارد مما جعل ا ،االأولى من حیث الإیرادات التي تتحصل علیها الدولة لتمویل میزانیته

الجبایة إلي توجه الحیث إنطلق في إصلاحات جبائیة قصد تغطیة هذا العجز ب ،أخرى لا مفر منه
من أدوات السیاسیة الإقتصادیة  یا لتغطیة النفقات بأنها أداةموردا أساستعتبر  الأخیرة لكون هذهالعادیة 

 الأنشطةو كذا خلق التوازن المطلوب بین ،   الإنتاجلما لها من قدرة على التأثیر في حجم الإدخار و 
جانب إیجاد نوع من العدالة في توزیع العبء بین مختلف فئات المجتمع عن طریق  إلى ، من جهة

  .إعادة توزیع الدخل الوطني من جهة أخرى 

زادت أهمیة ،  النفطیة العالمیةالتحدیات التي تواجه المالیة العامة في أعقاب الأزمة  مع تزاید
فهي تعتبر من ، إذ تشكل شریان الحیاة الذي یمد الخزائن العامة للحكومات ، الضرائب بشكل كبیر 

مختلفة  ور القدیمة وفقا لأنماطمن العص اعتمادهاقد تم ل،  2أهم الموارد الأساسیة لمیزانیة الدولة
تعرف بأنها إقتطاع مالي تأخذه  .تتماشى و طبیعة النظام السیاسي و الإقتصادي السائد في المجتمع ،

 إلىهي فریضة یدفعها الفرد جبرا  أو ، 3هدف تحقیق مصلحة عامةبالدولة من الأفراد دون مقابل 
 الأعباءالتكالیف و مساهمة منه في ، بصورة نهائیة ، الهیئات العامة المحلیة  إحدى أوالدولة 
  . 4دون أن یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة،العامة

للسلطات العامة، بصفة نهائیة، دون أدائها  مواطن ال على و لما كانت الضریبة تقتضي 
عملیة الجبائیة بدایة من الكان لزاما على إدارة الضرائب تولي تنظیم ،   مقابل، بغرض تحقیق نفع عام

  .الوعاء و إنتهاء بالتحصیل الضریبي تحدید 

                                                   
  . 01.ص،  www.imf.org تم نشره في الموقع ،  2015أبریل  15صادر في ، تقریر الراصد المالي ، صندوق النقد الدولي  -  1
،  2006، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، الحمایة الجنائیة لایرادات الدولة من الضرائب على الدخل ، ابراھیم حامد طنطاوي  - 2

  . 03.ص
  . 57. ص،  2003الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، المالیة العامة ، یسري أبو العلاء  ، محمد الصغیر بعلي  -  3
  . 14. ص،  2013، الطبعة  الخامسة  ، الجزائر ، دار الھومھ ، اقتصادیات الجبایة و الضرائب ، محمد عباس محرزي  -  4
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      من أجل ذلك كانت الدولة الممثلة في وزارة المالیة هي التي تتولى عملیة تحدید الوعاء 
إیجاد قواعد و أسس قانونیة تؤطر هذه  إلىفقد عمد المشرع  . 1دستوریةلاو تحصیلها وفقا للمبادئ 

بحیث ،لذلك جاءت مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمجال الجبائي لتنظیم هذه العملیة ، العلاقة 
حددت مختلف الإجراءات القانونیة الواجب إحترامها بمناسبة تحدید و تصفیة الوعاء الضریبي و 

الممنوحة بموجب نص المادة الأولى من قانون المالیة  الذي یتم بناء على الرخصة السنویة، تحصیله 
  .2 في كل سنة

و التقنیة  الإداریة جراءاتالإفي أساسها على مجموعة من  يتحصیل الضریبالمرحلة تقوم 
مما ، ملكیة الخزینة العمومیة  إلىبواسطتها تحویل قیمة الضریبة من ملكیة المكلف بدفعها  تتم التي

بحیث نظم المشرع الجزائري هذه ، الضرائب و المكلف بها في علاقة مباشرة   إدارةیجعل كل من 
من غیر حدوث موانع تحول دون ، دین الضریبي الالعملیة عن طریق وضع قواعد تتضمن تحصیل 

مسألة التحصیل الضریبي لیست مجرد نص تشریعي أو  أنإلا  .حصول الدولة على مستحقاتها 
بل إن الوقوف عند الطابع الشكلي القانوني للجبایة هو تبسیط ، ة التنظیمیةسلسلة من الضوابط القانونی

  .بمنظومة بأكملها في أبعادها السیاسیة و الاقتصادیة و حتى الاجتماعیة

في تغطیة النفقات فهي تساهم ، لنجاح أي نظام ضریبي امقیاس يتحصیل الضریبالعملیة تعد 
لذا من منطلق الأهمیة التي تحظى بها عملیة ، 3تحقیق التنمیة و الرفاهیة  إليالعامة التي تهدف 

تحصیل ال إجراءاتتعدیل  إلى أخرىو  تلجأ الدولة بین فترة ، في الوقت الحالي  يتحصیل الضریبال
  . من أجل تحسین عملیات التحصیل، الضریبي

لكل ضریبة طریقة التحصیل  نظمبحیث ، لطرق مختلف للتحصیل  المشرعتبعا لذلك لجأ 
و ملائمة تحدید مواعید أداء الضریبة دون تعسف ،  تى تحقق مبدأ الاقتصاد في النفقات حالمناسبة 
  :یلي  افیم الدفعتتمثل أهم طرق و  ،أو تعقید

                                                   
 .كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة: " من الدستور الجزائري  64تنص المادة  -  1

 .ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرتھ الضریبیة
 .لا یجوز أن تحُدَث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون

 8المؤرخة في ،   76ر رقم .ج، " سم، أو أي حق كیفما كان نوعھ ولا یجوز أن تحُدَث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو ر
 2002أبریل  14المؤرخة في  25الجریدة الرسمیة رقم  2002أبریل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم  : دیسمبر معدل بـ

  . 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم 
 المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب تحصیل.....سنة في یواصل القانون ھذا أحكام مراعاة مع ":على تنص والتي -  2

 للقوانین والنصوص طبقا الدولة، لصالح الأخرى والحواصل المداخیل كل وكذا المختلفة والضرائب المباشرة غیر والضرائب
  .الدیمقراطیة الشعبیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القانون ھذا نشر تاریخ عند العمل بھا الجاري التطبیقیة
 غایة إلى العمل بھا الجاري التطبیقیة والنصوص التشریعیة والمراسیم والأوامر للقوانین طبقا.... سنة خلال ویواصل

والحواصل  الحقوق مختلف تحصیل الشعبیة، الدیمقراطیة الجزائریة للجمھوریة الرسمیة الجریدة في القانون ھذا نشر تاریخ
  . "قانونا المؤھلة والھیئات العمومیة والمؤسسات الإقلیمیة والجماعات للخزینة الخاصة للحسابات المخصصة والمداخیل

3 - MOHAMED Abbas Maherzi , Introduction à la fiscalité , Edition ITCIS , 2010 , Algérie , p. 07 . 
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 المباشر الدفع 

بحیث یلتزم المكلف بالضریبة بدفعها ، یمثل الأصل و المبدأ العام في تحصیل الضرائب 
 :في هذه الطریقة یمكن دفع الضریبة بأحد الشكلین التالیین ، لإدارة الضرائب من تلقاء نفسه 

من الأمثلة على دفع وفیها یقوم المكلف بدفع الضریبة مرة واحدة  :المباشر الكلي لدفعا
  .فعة واحدة لصق الدمغة على العقود و الشهادات و المحراراتالضریبة د

یقوم المكلف بمقتضى هذه الطریقة بدفع أقساط  ) :الدفعات(المباشر عن طریق الاقساط  دفعال
دوریة خلال السنة الضریبیة، حیث أنه یتم حساب قیمة الأقساط من الدخل المحتمل الذي یصرح به 

قوم یالسنة    كقاعدة اعتماد لتحدید قیمة الإقساط، وفي نهایة ، أو تحسب السنة الماضیةكلفالم
إذا كان مجموع الأقساط لا   الضریبة بعملیة التسویة، حیث یدفع الجزء المتبقي من الضریبةالمكلف ب

ما قد یزید إذا كانت قیمة  كلفیساوي قیمة الضریبة على الدخل المحقق خلال السنة، أو یسترد الم
من الامثلة على ذلك  ،إلى الخزینةكلف قساط التي دفعها المأقل من مجموع الأالضریبة الحقیقیة 

  .الضریبة على دخل الاجمالي 

 عن طریق شخص أخر دفعال 

ن القاعدة عتعد إستثناءا ، فیه دفع الضریبة بواسطة شخص أخر غیر المكلف بالضریبة یتم 
الوسیط "  أخر یقوم شخص . غیر مباشرة الالعامة تسري هذه الطریقة بصورة عامة على الضرائب 

على أن یقوم بتحصیلها ،  1غیر المكلف الفعلي بدفع مبلغ الضریبة إلى الخزینة العمومیة" الضریبي
من الضرائب غیر  "الرسم على القیمة المضافة"إذ یعتبر  .فیما بعد من المكلف بالضریبة الفعلي 

رسم حیادي لا یؤثر على نتیجة  فهو ، المباشر التي تخضع لطریقة الدفع عن طریق شخص أخر  
لیس ) البائع(المكلفین القانونیین كون المستهلك النهائي هو الذي یتحملها فعلیا، فالمكلف القانوني 

  .ب سوى همزة وصل بینه وبین قباضة الضرائ

 الحجز من المنبع 
     كما هو الحال في استحقاق الأجور هذه الطریقة بالنسبة لضرائب على الدخل  إلىیلجأ المشرع 

و مقتضاها أن یقوم رب العمل الذي  ،" الإقتطاع من المنبع " و یطلق علیها مصطلح ، 2و المرتبات 
ستلم المكلف بحیث ی، یدفع الدخل إلى المكلف بالضریبة بخصم قیمة الضریبة من الدخل قبل توزیعه 

                                                   
  . 158. ص، المرجع السابق ، اس محرزي محمد عب -  1

2 - Ahmed Sadoudi , Droit fiscal , 1ère édition , SHP, Alger , 2014 , p.71.  
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أي أن تحصیل الضریبة هنا یتم عند نشوء الدخل و لیس عند ، الفعلي دخلا صافیا من الضریبة
  . إستلامه 

كان الأصل أن الدیون الضریبیة واجبة الأداء في مقر إدارة التحصیل دونما حاجة للمطالبة  إذا
نفسه للوفاء بدینه الضریبي ا الأخیر أن یسعى من تلقاء ذحیث یتوجب على ه،كلف بها في مقر الم

في حال تقاعس  و .متى حل اجل استحقاقه،على اعتبار أن الدین الضریبي محمول لا مطلوب
 ،الدیون الضریبیة بالطرق الرضائیةإدارة التحصیل في تحصیل  تعن تأدیة ما بذمته، و فشل كلفالم

  .على الوفاء بدینه فكلفإنها تكون مرغمة على إتباع وسائل خولها لها المشرع لإجبار الم

و نظرا لوجوب تحصیل الدیون الضریبیة اعتبارا لدورها الإستراتیجي في تغذیة میزانیة الدولة 
بنصیب هام من الأموال، وضع المشرع بین یدي الجهة المكلفة بالتحصیل مجموعة من الآلیات 

 ذه الآلیات القانونیةة هجبره على الأداء اصطلح على تسمی المتقاعس عن الدفع و كلفلمواجهة الم
  .بإجراءات التحصیل الجبري

المتابعة لخطأ في تنفیذ القانون كما  لإجراءاتمباشرتها  أثناءالضرائب  إدارةتقع ن یمكن أ
جسیمة تصیب المكلف  أضرار إلىیمكن أن تتعسف في استعمال سلطاتها مما یؤدي هذا التصرف 

ه المقاومة شكل ذقد تتخذ ه و،یقاوم أداء الضرائبالبعض من المكلفین  هذا ما یجعل ،بالضریبة 
 . الضریبي  منازعة تطرح أمام القضاء تدعى منازعة التحصیل

تثار منازعات التحصیل الضریبي عندما یعترض المكلف بالضریبة على التحصیل الجبري 
د قیامها الذي تقوم به إدارة الضرائب أو عندما یرى المكلف وجود تعسف من الإدارة الضریبیة عن

   .الجبري بإجراءات المتابعة عند ممارسة التحصیل 

 امتیازكونها  أولا :التحصیل الضریبي  وجهان أساسیان إجراءاتمن خلال ما سبق نجد أن و 
تشكل عائق بالنسبة للمكلف  فهي أما ثانیا،نفعا عامامن امتیازات إدارة الضرائب تحقق من خلالها 

ثمة ن وم .البدیهي أن لا یلتقي ویتوافق طرفا هذه العلاقة في جمیع الأحوال، وبالتالي فمن بالضریبة 
 أو في إجراءات عند التحصیل الجبري  سواء عند عملیات التحصیل الضریبيیثور الخلاف والنزاع 

قد وضع المشرع الجزائري مجموعة هامة من النصوص القانونیة الخاصة ، سعیا منه لفض ل . المتابعة
النوع من المنازعات والتي تمتاز بنوع من الصعوبة والتعقید نظرا لتفرق وتشتت أحكامها وتسویة هذا 

عبر نصوص مختلفة إضافة إلى كثرة تغیر هذا النوع من النصوص عبر قوانین المالیة المختلفة 
  .والمتلاحقة 
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منازعات  في موضوعوعلى هذا الأساس ومن خلال هذا المنظور راودتنا فكرة البحث 
: و هو الموضوع الذي تعالجه حسب الإشكالیة التالیة الجزائريظل التشریع  فيالضریبي یل التحص

هل یحقق التشریع الجزائري تنظیم منازعات التحصیل الضریبي ؟ في  المشرع الجزائري هل وفق 
  الضرائب و المكلف بالضریبة ؟ إدارةالموازنة بین كل من 

 :التحلیلضوء هذه الإشكالیة یمكن طرح مجموعة من التساؤلات التي ستساعدنا في الدراسة و  على
ماهي الإجراءات المقررة قانونا لحل منازعات التحصیل الضریبي ؟ على أي أساس تقوم منازعات 

بصلاحیات التحصیل الضریبي ؟ هل منح هذا النظام ضمانات كافیة و فعالة للمكلف بالضریبة مقارنة 
إدارة الضرائب في حمایة حقوقها ؟ هل یقلص هذا النظام من عدد منازعات التحصیل الضریبي من 
خلال تسویتها في أول مراحلها أو أن الأمر خلاف ذلك ؟ ما مدى فعالیة الرقابة القضائیة في مجال 

في حالة طرح التحصیل الضریبي ؟ ماهي الأسس و المبررات التي یرتكز علیها القاضي الإداري 
  النزاع أمامه ؟

و التساؤلات  الإشكالیةو لو بصورة نسبیة عن هذه  الإجابة إلىهذه الدراسة ستقودنا بلا شك 
  .عنهاالمتفرعة 

و في ، نوع المنهج المستخدم إنطلاقا من أن تحدید الموضوع هو الذي یوجه الباحث إلى 
نا في الفصلین الأول و الثاني إتبعنا فإن، ضوء المعطیات الخاصة بمنازعات التحصیل الضریبي 

الفقهیة و كذا  الآراءو ذلك من خلال إعتمادنا على دراسة التشریعات و ، المنهج التحلیلي المقارن 
خصوصا كون ،  منها و العربیةنصوص الأجنبیة الفرنسیة المع وضع مقاربة مع ، الأحكام القضائیة 

و أمستوى القضائي السواءا على   الجزائرمع قارنة بالم التحصیل الضریبي سباقة في مجالفرنسا 
  .الفقهي أو حتى التشریعي 

مشاكل خلال البحث علمي لا یخلو من الصعوبات و  أي الإشارة إلى كون أنیفوتنا لا 
  . باللغة العربیة  حیث كان العائق الرئیسي هو عدم توفر القدر الكافي من المراجع ،للموضوعإعدادنا 

قمنا بتقسیم موضوع الدراسة ، المطروحة  الإشكالیةلغرض دراسة موضوع البحث و معالجة 
و هي تتعلق أساسا ، یثیر البحث في هذا الموضوع تساؤلات عدیدة یستوجب معالجتها   .فصلیین  إلى

 مرحلة التحصیل الجبري و بیان الفرق بین منازعات الضریبیةالتمییز بین لموضوع النزاع كأساس لب
بدراستنا لهذا المبحث یفتح لنا ، إجراءات المتابعة كعنصر مطور له  و نزاعلباعتبارها حدث منشئ ل

أشكال  كذلك دراسة،  المجال أكثر لتمییز بین كل من منازعات الوعاء و التحصیل الضریبي 
هذه الدراسة ستكون موضوع الفصل الأول من هذا ، الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي 

  . تحدید أساس منازعات التحصیل الضریبي البحث تحت عنوان
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لدراسة المراحل التي تمر بها منازعات التحصیل  الفصل الثانيسوف نخصص  في حین 
لكون هذه  المرحلة الإداریة في تسویة منازعات التحصیل الضریبيو نخص بالذكر هنا ، الضریبي 
 على إجراءات  من التوازن بین الطرفیین بمنح المكلف بالضریبة حق الاعتراض  الق نوعختالمرحلة 
و سیكون ذلك ،  كمرحلة نهائیة في منازعات التحصیلإلى دراسة المرحلة القضائیة   إضافة ،المتابعة 

  . زدواجیة المعارضة في  منازعات التحصیل الضریبيإتحت عنوان 

  

  

 

  

  



 
 

 

  

  

  

  

  

  

 כول  الفصل
 تحديدࢫأساسࢫمنازعاتࢫالتحصيلࢫالضرʈۗܣ
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إن كلمة منازعة بمجرد النطق یتبادر إلى ذهن السامع حصول مشاكل وخلافات بین أطراف  
القانونیة التي یتم بمقتضاها فض النزاعات فالنزاع الضریبي یعرف بأنه مجموعة الأسالیب ، المنازعة

  .التي تنشأ عن تطبیق قوانین الضریبیة من طرف الادارة الجبائیة على المكلف بالضریبة   

 بین تثور ما عادة التي الأخرى النزاعات بقیة من تخلوا تكاد بخاصیة الضریبي النزاع یتمیز
الأسباب والأوجه، فهو مرتبط بكل ما یخص الأطراف، فالنزاع في المجال الضریبي له العدید من 

الضریبة ابتداء من تحدید الوعاء إلى غایة تصفیة دین الضریبة ونقل قیمتها إلى خزینة الدولة، وأثناء 
هذه المراحل قد تنشأ بین المكلف من جهة والإدارة الضریبیة من جهة أخرى بعض الخلافات سواء ما 

الضریبة أو من خلال الخطأ في تطبیق النصوص التشریعیة وعدم بالمعدل المطبق أو بقیمة  تعلق
احترام الإجراءات وكذا المواعید القانونیة، ناهیك عن الطرق والأسالیب المعتمدة من طرف الإدارة 

ینحصر النزاع الضریبي و بالتالي  .الضریبیة عند التحصیل الجبري لدین الضریبیة من جیوب المكلفین
  . 2في التحصیل  نزاعو  1في الوعاء نزاعبین 

تعریف بمنازعات التحصیل القتصر على یسكل هذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا الفصل 
حیث أن هذا النوع من المنازعات یتعلق بمدى التزام المكلف  بالوفاء ، الضریبي لأنها موضوع بحثنا 

وعلى هذا  .الالتزام جبرا علیه بالدین الضریبي و الإجراءات التي تتخذها الإدارة الضریبیة لتنفیذ هذا
ولذلك جراءات التحصیل الجبري للضریبة ،نشأ إلا أثناء إتلا  منازعات التحصیل الضریبيالأساس فإن 

لا یجوز للمكلف و بمجرد تبلیغه بقرار ربط الوعاء الضریبي وقبل البدء في إجراءات التحصیل 
  .غیر مقبولة لرفعها قبل أوانهاالجبري، رفع دعوى للمنازعة في التحصیل و إلا كانت 

  :ج على  .إ.ق 153إن منازعات التحصیل الضریبي تقتصر وفقا للمادة 

 اعتراض على إجراءات المتابعة    
 3اعتراض على التحصیل الجبري . 

   .4وهي مادة مطابق لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات الجبائیة الفرنسي

                                                   
أي النزاع الذي یخول للجھة التي تبث فیھ صلاحیة البحث فیما إذا كانت الضریبة ، نزاع الوعاء ھو نزاع في أساس الضریبة  - 1

و في حالة ما إذا تبین لھا العكس فمن سلطتھا أن تقرر إسقاطھا جزئیا أو ، لتشریعیة و التنظیمیة قد تأسست مطابقة للمقتضیات ا
  .كلیا لھذه الضریبة

اعتراض على : و تنقسم منازعات التحصیل إلى ، نزاع التحصیل ھو نزاع یھدف إلى الحصول على الحكم بطلب معین  -  2
  .إجراءات المتابعة  واعتراض على التحصیل الجبري 

دة عام ذي القع 29المؤرخ في ،   16 – 05من قانون رقم  39معدلة بموجب المادة  ،ج .ا.من ق  153/1لمادة انص : أنظر   - 3
                                . 13. ص ،  85ر . ج ،  2006متضمن قانون المالیة ،   2005دیسمبر  31الموافق  1426

4   -  L’article 281 de livre des procédures fiscales français «  Les contestations relatives au 
recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe 
aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à 
l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.  
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تطرق لموضوع النزاع كأساس لا تأتي إلا من خلال ، إن دراسة منازعات التحصیل الضریبي 
تم الانتقال للبحث عن أشكال الاحتجاج سواء ، )  المبحث الأول ( لتمییز بین منازعات الضریبیة 

  )المبحث الثاني ( كان في  التحصیل الجبري أو في إجراءات المتابعة 
  

  الأول المبحث

  منازعات الضریبیةالتمییز بین لالنزاع كأساس لموضوع 

یكون المكلف بالضریبة الذي لم یتحرر من دیونه الجبائیة محل متابعة بموجب القوة القانونیة 
  إلا انه و بالمقابل یمكن للمكلف المنازعة ،  من ق ا ج  144وفقا لأحكام المادة ، لجدول التحصیل 

من هنا  . للقانون من قبل الإدارة الضریبیة أثناء عملیة التحصیلو الاحتجاج إذا كان هنالك خرقا 
تجعل من  كثیرة  عواملهنالك  .تنطلق ما اصطلح على تسمیتها منازعات التحصیل الضریبي 

حول  أساساتنصب فهي ،  تعقیدال نمموضوعا یتسم بنوع  التحصیل الضریبي  موضوع منازعات
الضریبي استخلاص الدین   من اجل الضرائب یقوم بها قابض   التي  المتابعة إجراءاتالطعن في 

   وموضوع النزاع دارة الضرائبكلف بالضریبة و الإطرفي العلاقة في منازعات التحصیل المیكون ف،
  . الدین ومقداره بل طریقة تحصیله واستیفائه أصللیس هو 

لمرحلة التحصیل الجبري باعتبارها حدث فإن التطرق لموضوع النزاع یستدعي إشارة ،  لذا  
  . )المطلب الثاني  ( تم تبیان إجراءات المتابعة كعنصر مطور له  ، ) المطلب الأول ( نزاع لمنشئ ل

  

  

  

                                                                                                                                                    
Les contestations ne peuvent porter que :  
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;  
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements 
effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause 
l'assiette et le calcul de l'impôt » , Loi n° 92 – 677 du 17 juillet 1992 – art 108 ( V ) , JORF 19 
juillet 1992 , FR , dernière modification du texte 31 août  2015 , p. 581 . 
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 المطلب الأول

 التحصیل الجبري كحدث منشئ لنزاع

  الإلتزام المكلف القانوني أمام أمرین إما أصبحدین الضریبي ، للتحققت الواقعة المنشئة متى 
دین الضریبي ومن تم عملیة التحدید  بعملیةضرائب العند ذلك تبدأ إدارة  ،  أو الامتناع دفعالب

إلى الخزینة العامة  المبلغ الضریبي  دخول وه - بعد عملیة تحدید هذا الدین - إن ما یهم  ،1صیلهتح
  .ةالمستحق في الآجال المحدد دفع الدینضریبة العلى المكلف ب لذاأحكام القانون، و وذلك بما یتفق 

 یفتح المجال، يضریبة من دفع دینه الضریبالمتنع المكلف بیبائي، عندما جفي المجال ال 
 من ةدار الإالذي یعتبر مرحلة نهائیة ولیدة فشل  ريجبالعن طریق التحصیل  تهمتابعبضرائب اللإدارة 

  .ة أمام تعنت المكلف بها یرضائبطریقة ودیة دیونها تحصیل 

دین الضریبي الل یخلالها تحص و آلیات یضمن منائي بوضع قواعد بقد تدخل المشرع الجو 
 الجبري لصیحأن مرحلة التالدیون، تحصیل من  ا التدرجإلا أنه ما یمكن ملاحظته من خلال هذ ،
من  153نص المادة  وفقا لما جاءت به  و ذلك، للمنازعة الحدث المنشأ  يطریقة أو بأخرى هب

  . ج.إ.ق

أن أهمیة هذه المرحلة نابع من الذاتیة الخاصة الجبري في إطار مرحلة التحصیل  ر لناسیتباد
دارة لإ صلاحیاتضریبیة عادة ما تمنح ال، فمعظم التشریعات  تمتع بها القانون الضریبيی التي

لإدارة ل الضریبیةي التشریعات عط، فمثلا ت وافیا لایصدین الضریبة تح لیصالضرائب لضمان تح
نه أ، إلا  غلق المؤقت للمحل التجاريوكذلك العلى أموال المدین  الحجوزاتضریبیة سلطات لتوقیع ال
الذي في  يجب على إدارة الضرائب أن تتخذ قرار التحصیل الجبر یجراءات المتابعة الإل مباشرة هذه بق

فرغم أنهما  متابعةمرحلة إجراءات الو بین مرحلة التحصیل الجبري  نطو لخیكثیر من الأحیان 
تعتبر الجبري  على سبیل المثال  لیصفمرحلة التح یشكلان مرحلتین مختلفتین ،أنهما  إلا انبطار تم

  .خطوة تسبق مرحلة إجراءات المتابعة 

أهمیة قصوى بالنسبة لإدارة  من  تحصیل الجبري لما لهاالمرحلة عالج نس ، و علیه
أن  یبیةلا یمكن لإدارة الضر  لذا ، ضریبةالخطورة على المكلف بشكل ا یإداری اقرار  باعتبارها،الضرائب

كما أن التشریعات ) الفرع الأول ( ي دون أن تحترم مجموعة من الشروط ر جبالالتحصیل بتتخذ قرارا 
بل ذهبت إتباعها لم تقتصر على وضع الشروط الواجبة بما في ذلك المشرع الجزائري  عامة فة بص

                                                   
1 - Voir : Jean-Pierre CASIMIR, Le contrôle fiscal « droit, garanties et procédures «, Groupe Revue 
Fiduciaire,  2007, France,  pp. 253 – 254. 
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ضریبة سعیا منها لخلق نوع من التوازن في اللمكلف بلأو  بئضرادارة اللإ سوءاإلى منح ضمانات 
 .)الفرع الثاني(ضریبة وإدارة الضرائب وفي نفس الوقت حمایة الحقوق والحریاتالالعلاقة بین المكلف ب

  الفرع الأول

  شروط التحصیل الجبري

الضرائب به فهو إجراء دین الضریبي على مطالبة إدارة الإن من الأهمیة بمكان أنه لا یتوقف 
الدائن العادي یملك الخیار بین المطالبة بالدین من عدمه، بینما إدارة بالمقابل   .إلزامي بحكم القانون

دون أن یكون لها أي  امتناع المكلف بالضریبة عن دفعهالضرائب ملزمة  بالمطالبة بالدین  في حالة 
لذلك كان لزاما على المكلف بالضریبة تسدید مبلغ الدین بمجرد حلول أجل الدفع دون أن ینتظر ، خیار

إدارة الضرائب إلى استعمال  سیجبرالحالة ففي هذه ، مطالبته بالتسدید من طرف الإدارة الضریبیة
ینة و مصلحة خلق نوع من التوازن بین مصلحة الخز الوسائل الجبریة التي یسمح بها القانون وذلك من 

  . المكلف بالضریبة

من الخطورة على المكلف  احمل نوعییر أن مرحلة التحصیل الجبري تعتبر إجراء غ
الجزائري كغیره من التشریعات الضریبیة أن یضع شروطا و آلیات ینبغي  تشریعهذا ما دفع البالضریبة،

التوازن بین مصلحة وذلك من آجل تكریس ،  على إدارة الضرائب احترامها و إلا كانت محل نزاع 
  .الخزینة و مصلحة المكلف بالضریبة 

     من خلال هذا الفرع سوف ننطلق من تحصیل الودي كشرط سابق لتحصیل الجبري 
     الشروط اللاحق لتحصیل الجبري إلى-بعد تعرف على هذه المرحلة  –لننتقل ) الفقرة الأولى(
 ). الفقرة الثانیة (
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  الفقرة الأولى

  تحصیل الجبريلالتحصیل الودي كشرط سابق ل
  

لدین الضریبي والمواعید المحددة لدفعه، والطرق لحدد المشرع الجزائري الوقائع المنشأة 
 .المناسبة لتسدیده من خلال استحقاق الدین دفعة واحدة أو على أقساط وذلك حسب كل نظام ضریبي

، كاستثناء  –إمتناعه  في حال، بدفع الدین الضریبي كمبدأ عام  لیصبح بالتالي كل مكلف ملزم قانونا
  .أموال المتخلفین علىدارة المختصة قانونا بمباشرة  إجراءات التنفیذ الجبري لإأجاز المشرع الجزائري ل

 le recouvrement »وهذا ما یصطلح على تسمیته في قوانین الضرائب بالتحصیل الودي 
à l’amiable » ، هي وسیلة ترمي إلى تسدید الدین بشكل جدي داخل الآجال القانونیة والحیلولة و

  .1دون اللجوء إلى تحریك إجراءات التحصیل الجبري 

مرحلة التحصیل الودي من خلال التطرق إلى مكانة التحصیل الودي في  سنعالجو علیه 
  .)انیا ث( التحصیل الودي  طرقم تكریس ث ،)أولا ( مرحلة التحصیل الضریبي 

  مكانة التحصیل الودي في مرحلة التحصیل الضریبي: أولا 

الأصل أن الدیون العامة مستحقة الأداء  بأجل أي أن الوفاء بها یتم عن طواعیة وبطریقة 
تحصیل الضریبي  عملیة التحصیل الودي الإطار العام لاللذا یشكل ،  رضائیة خلال آجال معینة

، إذن  -الإدارة الضریبیة  –إبراء ذمة الأفراد اتجاه الخزینة العمومیة  لكونه إجراء الذي  یتم بموجبه،
 . 2 المكلف القانونيهي مرحلة حسابیة یتكفل بها 

السلطات المنوط بها قابض الضرائب الإقلیمي المختص  ضمن الوديعملیة تحصیل  تندرج
طبقا للقواعد لاستیفاء دیون الإدارة الضریبیة  رامیة، فهي تلك العملیة ال  في مواجهة المكلف بالضریبة

  .ولا یتم هذا التحصیل إلا بتوفر شروط استحقاقها  ، القانونیة المحددة  

دون أن یشر لمرحلة التحصیل  ةبصفة عام التحصیل بتعریف  المشرع الجزائري  كتفىلقد إ
یعد التحصیل الاجراء " : من قانون المحاسبة العمومیة  و الذي نص على   18الودي في المادة 

                                                   
1 -  Marie Masclet de Barbarin, Le contentieux du recouvrement de l’impôt , L.G.D.J ، Paris, FR, 
n.d,   p. 21. 

، 01/11/2015تاریخ آخر دخول في ، "   www.google.com" منشور في الموقع ، منصوري الزین، المحاسبة عمومیة   -2
 .34 . ص
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عكس المشرع المغربي ، به  ةاكتفى بوضع الشروط الخاص إذ" الذي یتم بموجبه إبرام الدیون العمومیة 
نص  صراحة على مرحلة التحصیل الودي في المادة السابعة من مدونة التحصیل الدیون الذي 

إما رضائیة خلال الفترة الممتدة بین  :تستوفي الدیون العمومیة المدرجة في أوامر المداخیل"  العمومیة 
  ..."تاریخ الشروع في التحصیل أو الإصدار وتاریخ الاستحقاق

 إذ أنه،تكمن أهمیة مرحلة التحصیل الودي في كونه شرط من شروط صحة التحصیل الجبري 
لا یجوز للمكلف و بمجرد تبلیغه بقرار ربط الوعاء الضریبي وقبل البدء في إجراءات التحصیل 

  .لجبري، رفع دعوى للمنازعة في التحصیل و إلا كانت غیر مقبولة لرفعها قبل أوانهاا

  التحصیل الودي طرق :ثانیا

ربط  وبعد لتحدیده، الكمیة أو الكیفیة الطّریقة بین والمفاضلة الوعاء تحدید بعملیة القیام بعد
مجموع  عن ذلك یعبّر حیث الضّریبة، قیمة تحصیل وهي الأخیرة المرحلة تبقى سعرها الضّریبة وتحدید

العملیّات والإجراءات التي یتمّ من خلالها نقل قیمة الضّریبة من المكلّفین للدّولة كما یعرّف التّحصیل 
الضّریبي على أنه جملة الإجراءات إداریة كانت أو تقنیة والتي من خلالها یتم نقل دین الضّریبة من 

  .عملیة تحصیل دین الّضریبة عادة ما یتم من خلال التحصیل الودي المكلّف إلى الخزینة العمومیة إن

إن عملیة التحصیل الودي تكتسي أهمیة قصوى سوءا من الناحیة العملیة باعتبار أن إدارة 
من الناحیة القانونیة فهو إجراء إجباري یجب ، الضرائب تقوم بتحصیل دیونها في فترة محددة وموجزة 

 .تزام به و إلا كانت جمیع إجراءاتها اللاحق محل منازعةعلى إدارة الضرائب الال

إن التحصیل الودي یعني أن یتوجه المكلف من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضریبیة لدفع قیمة 
الضریبة في الآجال القانونیة، إذ یلتزم المكلّف بدفع ما علیه من مبالغ مستحقة، وفي هذه الحالة یتم 

  :من الطرق والتّقنیات یمكن حصر فیما یلي تحصیل الضّریبة وفق العدید

 : طریقة التسدید المباشر من قبل المكلف نفسه  -أ 

القاعدة العامة أن یلتزم المكلف بدفع الضریبة إلى الإدارة الجبائیة من تلقاء نفسه دون مطالبة 
دفع عن طریق  تقوم هذه الطریقة ، الإدارة له بأدائها في محل إقامته ،وهذه الطریقة تعد أكثر شیوعا 

 . 1على نطام التسبیقات على الحسابضریبیة أو النظام الجداول 
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  ضریبیةالنظام الجداول 

تقوم عملیة ، 1من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  354حسب نص المادة 
، في  تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلةإذ ، التحصیل على نظام الجداول الضریبیة 

  . الیوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي یدرج فیه الجدول للتحصیل

  نطام التسبیقات على الحساب

في سبیل تخفیف العبء الضّریبي على المكلّفین بالضّریبة تلجأ السّلطات الضّریبیة إلى وضع 
تستحق في شكل أقساط قد تكون تقنیة الأقساط، حیث تتیح أمام المكلّف دفع قیمة الضّریبة التي سوف 

شهریة آو ثلاثیة أو سداسیة، حیث بموجبها یلتزم المكلّف بدفع هذه الأقساط في الآجال المحددة للإدارة 
  :الضّریبیة ، ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرّع الجزائري قد أخذ بهذه التّقنیة في العدید من الضّرائب  

 الضّریبة على الدّخل الإجمالي  

یتم على أساسها دفع المكلف بالضریبة  إلى قابض الضرائب الذي یوجد في إقلیم التي 
وتسدیده دون إشعار مسبق من  هذه الضریبة  اختصاصه ، أي أن المكلف یقوم بنفسه بحساب مبلغ

 : و تدفع في شكل تسبیقات. إدارة الضرائب
 مارس؛ 20فیفري حتى  20من : التسبیق الأول 
 جوان ؛ 20ماي حتى  20من : التسبیق الثاني 

ویكون أجل إستحقاق رصید التصفیة في الیوم الأول من الشهر الثالث الموالي لشهر إدراج 
٪ من المساهمات التي تقع على عاتقكم  30یساوي مبلغ كل تسبیق نسبة ، الجداول في التحصیل

  .1المكلف بها الواردة في الجداول المتعلقة بالنسبة الأخیرة التي فرضت فیها الضریبة علي 

                                                   
 القانون، في ھذا في المذكورة المماثلة والرسوم والعوائد المباشرة الضرائب تفرض:" م .ر.م.ض.من ق 354تنص المادة  -  1

 .للتحصیل الجدول فیھ یدرج الذي للشھر الموالي الثالث الشھر من الأول الیوم
 .أحكام خاصة بموجب الضریبة، تحصیل وجوب یتحدد حیث الحالات جمیع في الأحكام ھذه لا تطبق
 یجوز لا متتالیتین، سنتین على الواحدة للضریبة أولیة جداول تطبق عندما ذلك، عن وفضلا
 .الآخر بعد أشھر ( 06 ) ستة قبل منھا الواحد إصدار

 وجوب الإضطراري، أو الطوعي وعن البیع البلدیة القباضة أو المختلفة الضرائب لقباضة الإقلیمي النطاق من الرحیل عن ینتج
 .الجدید لموطنھ مسند بتعریف المكلف قام إذا إلا التحصیل، في إدراج الجدول بمجرد الضریبة، لمجموع الفوري التحصیل

 الیوم من إعتبارا التحصیل، یصبح واجب المماثلة والرسوم المباشرة رئب ا الض لجدول الإضافي أو التكمیلي الإصدار أن غیر
 عن أو الناقصة التصریحات عن الناتجة والإضافیة التكمیلیة أن الإصدارات غیر .التحصیل في إدراجھ تاریخ بعد ( 30 ) الثلاثین
 .التبلیغ تاریخ من یوما ( 15 ) عشر خمسة بعد التحصیل تكون واجبة عدمھا،

 بالضریبة، المكلف أو المستغل وفاة تجاریة، أو غیر مھنة ممارسة عن الكف أو الاستغلال أو المؤسسة توقف أو التنازل حالة وفي
 ضمن المؤسسین المھني، النشاط على والرسم الشركات أرباح على و الضریبة الإجمالي الدخل على الضریبة من كل یصبح

 الشروط
 والكلي الفوري التحصیل یجب كما ،2-229.  195 و 132 المواد في علیھا المنصوص - .وبالتمام الفور على التحصیل واجب

 بالضرائب المتعلق التنظیم مخالفة على المسلطة الجبائیة الغرامات وكذا 74 إلى 60 و 54 و 33 المواد في إلیھا المشار للحقوق
  " .والرسوم المماثلة  المباشرة
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 الضریبة على أرباح الشركات  

تتشكل كیفیة دفع بصفة رئیسیة عن طریق حساب الضریبة على أرباح الشركات من طرف 
المكلف بالضریبة نفسه وأن تدفع تلقائیا إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة أو لصندوق محصل 

مسبق من  إشعارالضرائب لدى مركز الضرائب بالنسبة للمكلفین بالضریبة التابعین لهذه المراكز، دون 
دفع ثلاث  یتضمن نظام التسبیقات بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات  .صلحة الضرائبطرف م

 . رصید تصفیة الضریبةبالإضافة إلى  تسبیقات  03

 :تدفع التسبیقات على الحساب مبدئیا في الآجال التالیة
 ; مارس 20فیفري إلى  20من : التسبیق على الحساب الأول 
 ; جوان 20ماي إلى  20من : التسبیق على الحساب الثاني 
 ; نوفمبر 20أكتوبر إلى  20من : التسبیق على الحساب الثالث 

 .  2یوم إیداع التصریح السنوي: رصید التصفیة 
 هذه الطّریقة تخفّف من وقع الضّریبة على المكلّف وتجعل أداؤها سهلا ومیسورا، كما أنها

  . تضمن للخزینة موارد مالیة مستمرّة على مدار السنة

 الدفع عن طریق شخص أخر  - ب 

تقوم هذه الطریقة على دفع الضریبة بمعرفة شخص أخر غیر المكلف بالضریبة و یعد هذه 
و یسري هذا النوع من الدفع على الضرائب غیر المباشرة كالرسم على ، إستثناء عن القاعدة العامة 

بدفع ) أو الوسیط الضریبي المكلف القانوني ( مضمونها أن یكلف المشرع شخصا  .القیمة المضافة
  . 3على أن یقوم بتحصیلها من المكلف بالضریبة الفعلي، مبلغ الضریبة للخزینة العمومیة 

 طریقة الاقتطاع من المصدر  -ج 

إذ تعتبر من أهم طرق ، المكلف القانوني باقتطاع الضریبة قبل تسدید المبلغ إلى المستفیدیقوم 
دة على المداخیل الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي تنطبق هذه الطریقة عا .تحصیل الضرائب 

  :عن طریق الإقتطاع من المصدر الفئات التالیة

 المستخدمین طرف من المدفوعة الأجور و الرواتب ;  

 التجاریة غیر الأرباح ; 

                                                                                                                                                    
  .م .ر.م.ض.قمن  355أنظر إلى نص المادة  -1
  .73. ص،  2014منشورات ، الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة  -  2
  . 159. ص، المرجع السابق ، محمد عباس محرزي  -  3
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 المنقولة الأموال رؤوس مداخیل;  
 السكني الإستعمال ذات العقاریة الأملاك تأجیر من المتأتیة المداخیل.  

 :كذلك قد یلجأ إلیها بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات و للإقتطاع من المصدر وتتعلق
 المداخیل المحققة من طرف الشركات الأجنبیة;  
 مداخیل الأموال المنقولة; 
 إیرادات تأجیر قاعات الحفلات و الحفلات السوقیة و السیرك;  

بحیث یتم ، الضریبة من الدخل قبل توزیعه  و مقتضاها ان یقوم المكلف القانوني بخصم قیمة
  . 1تسلیم المكلف الفعلي دخلا صافیا من الضریبة

فرص التهرب الضریبي من قبل المكلف لأنه في الواقع یحصل  إنعدام من مزایا هذا الأسلوب 
 :على الدخل الصافي بعد ما تدفع الضریبة بواسطة شخص آخر،و تتمیز هذه الطریقة ب

 للتحصیسهولة و سرعة ا ; 
 استحالة التهرب من الضریبة ;  
 لا یشعر المكلف بوقع الضریبة و في أغلب الأحیان یجهل مقدارها ; 
  انخفاض النفقات الجبائیة في هذه الطریقة ،لأن الشخص المكلف بتحصیل الضریبة 

  .و توریدها للخزینة لا یتقاضى أجرا نظیر ذلك
عملیة التصریح و الدفع التلقائي للضریبیة  من صحیح أن النظام الضریبي قائم على كل من 

إلا أن هذا لا ینكر على الإدارة الضریبیة سلطتها في التحصیل الضریبي في حالة ، قبل المكلف بها 
و هذا من خلال  تبلیغ بتواریخ الشروع في تحصیل جداول الضرائب ، امتناع المكلف القانوني بالدفع 
  .2ع وسائل التبلیغوالرسوم و استحقاقها بجمیع أنوا

                                                   
  . 77. ص، المرجع السابق ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة  -  1
إن  الحقوق  و الرسوم و الأتاوي   و بصفة عامة  الضرائب  و المبالغ من أي  نوع  كانت  : "م .غ. ض.ق  486المادة تنص   -2

والتي  یتوجب  تحصیلھا  عادة على  إدارة  الضرائب تكـون،  في حالة  عدم  الدفع،  موضوع  سند تحصیل فردي أو جماعي 
  .الضرائب للولایة  لھذه الإدارة  نفسھا یعده موظفو ھذه  الإدارة و یعلن  عن  تنفیذه  من قبل  مدیر 

ویمكن أن تعطي التأشیرة  التنفیذیة  مباشرة على الكشوفات أو  جداول  المنتجات أو بیانات الحقوق  وقت  تسلیمھا إلى  قابضي 
  ".الضرائب المختلفة

  :یبلغ السند التنفیذي  :  "487المادة 
  ،إما بواسطة  رسالة  مسجلة مع إشعار  بالإستلام

 .و إما  بواسطة أعوان  الضرائب
ویتم  التبلیغ باختصار إذا كان الأمر یتعلق  بسند  تحصیل  أو كشف  أو جدول منتجات أو بیان  حقوق  علیھ  مسبقا  التأشیرة  

  .التنفیذیة
و یبقى السند الأصلي و یتضمن  التبلیغ  إنذار بدفع الحقوق  المطلوبة  من دون أجل،  وتكون تلك الحقوق  مستحقة على الفور، 

  ".ومودعا في  قباضة الضرائب المختلفة
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متمثل في سندات  ،لا یمكن للقابض أن یقوم بعملیة التحصیل إلا بوجود سند رسمي  حیث
قائمة المكلفین  هذه الجداول على ملتتش. الجداول الفردیة والجماعیةبإصطلح على تسمیته التحصیل 

  .رها من طرف مفتشیة الضرائب  ییتم تحر ، بالضریبة مضاف إلیها بعض التعدیلات 

) 41سلسلة (هذا النوع من  الجداول تكون قید التحصیل بعد ترخیصها في جدول یدعى 
ثم ترسل إلى المدیر ، محرر لكل بلدیة من طرف رئیس المفتشیة مصادق علیها من طرف القابض 

 15ل هذه الجداول یقوم قابض الضرائب بإرسا ،الولائي للضرائب للمعاینة و وضعها قید التحصیل
من بین الحالات التي یصدر فیها هذا النوع من  .یوما على الأقل قبل تاریخ الشروع في التحصیل

   الحقوق و الرسوم و الأتاوى و بصفة عامة جمیع الضرائب و   1الجداول الضرائب غیر  المباشر 
  .  2و المبالغ التي یعود تحصیلها عادة إلى إدارة التسجیل

الثانیةالفقرة   

تحصیل الجبريلل ةالشروط اللاحق  

یتوجه المكلف ، في البدایة یجب الإشارة إلى أن مرحلة التحصیل الودي هي إجراء عادي 
یتولى عملیة دفع الأموال المستحقة علیه بنفسه و في لبالضریبیة من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضریبیة 

داخل الآجال القانوني  وديترمي هذه الوسیلة إلى تسدید الدین الضریبي بشكل . أجالها المحددة 
  .والحیلولة دون اللجوء إلى تحریك إجراءات المتابعة الجبریة

 ثم ،)أولا ( الإداریة كإجراء أولى  بالمراسلاتبدأ اللا بد من دراسة هذه الأحكام من خلال  ذال
 ).ثانیا ( لاحق مسبق كإجراءقابض لترخیص ال إستصدار

 
 

  

                                                   
  .م .غ.ض.ق 486أنظر إلى نص المادة -  1
أعلاه، تكون عند عدم دفعھا، موضوع سند تحصیل  354إن الدیون المشار إلیھا في المادة :" ت .ق 356تنص المادة المادة -2

  .الضرائب للولایةشخصي  أو جماعي یعده مفتش إدارة التسجیل و ینفذه مدیر 
  " .و یمكن وضع التأشیرة التنفیذیة مباشرة على جدول الحواصل أو كشوف الرسوم وقت تسلیمھا إلى المحاسبین

  :یبلغ السند التنفیذي: " 357المادة 
  إما بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام؛  -
  .لمحاسب المكلف بالتحصیلوإما من قبل عون مؤھل لممارسة المتابعات بناء على طلب ا -
  .وإما من قبل أعوان إدارة التسجیل  -

  .و یكون التبلیغ ملخصا، إذا كان الأمر یتعلق بسند تحصیل جماعي أو جدول حواصل أو كشوف رسوم علیھا مسبقا تأشیرة تنفیذیة
و یبقى السند الأصلي مودعا بمكتب  ویتضمن التبلیغ إنذارا بدفع الرسوم المطالب بھا و تكون ھذه الرسوم واجبة الأداء فورا،

  ".القباضة
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   "الانذارات "  المراسلات الإداریة :أولا

و أهم هذه ، وعاء تقدیرا لا یقل عن الحقیقیةالالضریبي هو تقدیر  شریعإن أول ما یقتضیه الت
، لینتقل بعدها لمرحلة التحصیل ما للدولة من دیون وضرائب 1الأسالیب هي المباشرة وغیر المباشرة

  .اتجاه المكلفین 

ففي حالة ،  یقصد بهذه المرحلة العملیة القاضیة بإبرام ذمة الأفراد اتجاه الإدارة الضریبیةإذ 
عن تسدید المبلغ المستحق في الآجال القانونیة، تبدأ إدارة الضرائب المتمثلة في قابض  هتخلف

  . Un avertissement sur le rôle2    نذارالإ   الضرائب بتوجیه

إذا لم یقم المكلف بالضریبة بتسدید المبلغ المستحق في الآجال القانونیة، یقوم قابض الضرائب 
بتذكیر المدین بالضریبة و ذلك عن طریق توجیه إنذار كتابي بضرورة دفع المبلغ المستحق في آجل 

یه في الآجال وفي حالة عدم امتثال المكلف بالضریبة بالرسالة الموجهة إل .التبلیغیوم من تاریخ  20
  . 3یتعین على قابض الضرائب الشروع في تطبیق إجراءات المتابعة ، المحددة  

إجراء من إجراءات المتابعة بل هي خطوة إداریة  تهدف من خلالها إخطار  لیس الانذار  إن 
نص علیه  فهو تصرف قانوني  .المكلف بأداء دینه ، تحت طائلة إكراهه بكافة الطرق القانونیة 

جال دفع لآحدد م 93/46ج و كذا المرسوم .إ.من ق 144من خلال المادة  المشرع الجزائري
 أشار إلیه ، بالمقابل .التسبیقات وتحصیل أوامر الإیرادات والبیانات التنفیذیة و إجراءات القیم المنعدمة

 la »ة من قانون الإجراءات الجبائیة تحت تسمی 260و  237المشرع الفرنسي في كل من المادة 
lettre de rappel ou la lettre de relance »4    ، ما یجب التأكید علیه أنه هو نفس الاجراء

  .إلا أن المصطلحات مختلفة 

 اإلا أنه یعتبر شرط، رغم أنه یمثل إجراء أولي بسیط قبل الشروع في إجراءات المتابعة   و
لصحة التحصیل الجبري، حیث أوجبت الإدارة الضریبیة على قابض الضرائب توجیه  اأساسی

تحت طائلة بطلان جمیع ،  5ستدعاءات ودیة للمدینین بالضریبیة قصد تسویة دیونهم الجبائیة إ

                                                   
إن الطریقة المباشرة للتقدیر الضریبي و ھي تعتمد على طریقة الإقرار أما الطریقة الغیر مباشرة و ھي تعتمد على طریقة  -  1

كلفین بالضریبیة الخاضعین میثاق الم ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة  ،العلامات التجاریة أو طریقة التقدیر بالجزافي
  .07.ص ، 2013منشورات ، للرقابة

  . 01الملحق  -  2
فبرایر   06الموافق  1413شعبان عام  14المؤرخ  93/46رقم ،   من المرسوم التنفیذي 10/11/13أنظر إلى نص المادة  -  3

 09ر . ج ، یحدد أجال دفع التسبیقات و التحصیل الأوامر بالإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول لیقیم المنعدمة ،   1993
  . 10. ص ،   1993فبرایر  10الموافق  1413شعبان عام  18المؤرخة  في  ، 

4  - Kadi Hanifi Mokhtaria, Le contentieux fiscal Algérien , ED  Sahel , n.d, p. 62. 
كلیة الحقوق ، دارة و القانون مجلة التواصل في الاقتصاد و الإ، أي فعالیة ؟ . إجراءات  تحصیل الضریبة ، مراد میھوبي   -5
  .    246. ص ،  2014سبتمبر ، جامعة قالمة ،  39عدد ، قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، العلوم السیاسیة و
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من  1842و قد نص علیه المشرع الفرنسي وفقا للمادة  ،1الإجراءات المتابعة ضد المكلف بالضریبة
و الذي اعتبره شرطا جوهریا یجب على قابض الضرائب تطبیقه قبل الشروع في  ،ئبقانون الضرا

  .2عملیة التحصیل الجبري

والتي هي من الوسائل التي )  أ( و علیه لا بد من توضیح الإطار القانوني لرسالة الإنذار 
  ).  ب( الآثار المترتبة عن رسالة الإنذارعرض م ث، تلجأ إلیها إدارة الضرائب كمرحلة أولیة إجباریة 

  رسالة الإنذار لالإطار القانوني   -أ 

جعل المشرع إجراءات التحصیل الجبري مسبوقة بشكلیات إلزامیة عندما لا یسدد مدینو  لقد
الدولة ما بذمتهم من دیون خلال الآجال القانونیة المقرر للوفاء بها تبتدئ هذه الشكلیات برسالة موجهة 

امات إلى المكلف بالضریبة یقصد من هذا الإجراءات هو إنعاش و تذكیر هؤلاء المكلفین بالالتز 
في حالة السلب ، الضریبیة التي هي على عاتقهم و إیجاد إطار تفاهم بین الطرفین لتحقیق هذه الغایة

تلجأ الإدارة الجبائیة ، عدم تجاوب المكلف بالضریبیة مع هذه الإجراءات رغم المحاولات المتكررة  أو
الملزمین بالدفع المبالغ بهدف ترهیب ، إلى الطریقة الثانیة و هي الطریقة الجبریة في التحصیل 

  .المستحقة على عاتقهم

إن الإنذار هو إجراء التي بواسطته یتم إخطار المدین الملزم بأداء دینه وذلك تحت طائلة 
  . 3بطلان الإجراءات المتابعة

  المضمون  )1

من قانون الإجراءات الجبائیة، فقد حرصت  144یستند الإنذار الضریبي إلى نص المادة   
الإدارة الجبائیة على الإشارة لنص المذكور أعلاه عند تهیئتها للمطبوعات في شكل صیغ إنذارات 

  .قانونیة التي تقوم بتبلیغها إلى المكلف

فهو إجراء مقرر ومطلوب قبل  و بخصوص أهمیة الإنذار الضریبي من الناحیة العملیة 
المكلف بالضریبة على الأداء بطرق قانونیة، فقد یحقق في كثیر من الحالات الهدف منه بل  إجبار

                                                   
1  - Ministère Des Finances , Direction Générale des Finances Publiques Française, Recouvrement 
des Recettes de l’Impôt, Instruction Codificatrice N°11 -22, décembre 2011,   FR,   p. 44. 
2 - Ministère Des Finances  , Direction Générale des Finances Publiques Française, Recouvrement 
Contentieux, Instruction Codificatrice N°01 – 089, 01/10/2001, FR,  p. 15 

  .ج .ا.من ق 144أنظر إلى نص المادة   3
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وقد یستغني عن اللجوء إلى إجراءات التحصیل الجبري التي تترتب عنها إجراءات معقدة وطویلة 
  . 1بالنسبة لإدارة الضرائب

   :منهاجموعة من البیانات نذكر نذار الضریبي یتضمن مالإحیث أن 

 هویة المكلف بحسب ما إذا كان الشخص معنوي أو طبیعي ;  
 موضوع الإنذار الضریبي ;  
  القباضة(اسم المصلحة الإداریة المعنیة( ;  
 صفة قابض الضرائب .  

  : تضاف للبیانات السالفة الذكر بیانات أخرى نتناولها كما یلي كما 

  الشهر و السنةتاریخ الإرسال بالیوم و ;   
 هویة العون المكلف بتبلیغ الإنذار و صفته ;  
  توقیع على الإنذارالضرورة ;  
 تحدید الدیون المستحقة موضوع التحصیل ;   
 ضم الجدول الضریبي، بالسند الذي تم على أساسه اتخاذ إجراءات التحصیل ;   
 السنة التي فرضت فیها الضریبة ;  
  الواجب أدائه بعد إضافة عقوبات التأخیرالمبلغ الإجمالي المستحق ;   
 صیغة المطالبة بالدین تحت طائلة الإجبار بكل الوسائل والطرق القانونیة ;  
  یوما بعد إرسال  20صیغة تتضمن عبارة تدل على إخطار المكلف بالأداء داخل أجل

  ; یوما من تاریخ الاستحقاق 30آخر إشعار و 
 لإجباري على الدفع أو الشروع في إجراءات صیغة تدل على الإكراه الإداري ا
  ; التحصیل
  خانة مخصصة لتبریر الإنذار عند عدم التحاقه بآخر موطن للمكلف أو لمن یجیب

  .  2عنه من الأشخاص عندما یتعذر تسلیمه للمدین شخصیا
  :الضریبيالإنذار  مراحل )2

  :تمر عملیة الإنذار القانوني بمرحلتین

                                                   
  . 17. ص ،  2011، الجزائر ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتھادات مجلس الدولة ، دار ھومھ   فیضل كوسة، -    1

2   - Ministère Des Finances  «  Ecole nationale des impôts «, Précis de comptabilité trésor, Mars 
2000,   pp. 11 – 12. 
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یقوم بإعداد القائمة الجماعیة تتضمن كافة المكلفین بالضریبة والمسجلین في المرحلة الأولى 
جدول الضرائب والذین ستتم مطالبتهم عن طریق الإنذار الضریبي ثم التأشیر علیها من طرف القابض 
المكلف بالتحصیل متوخیا في ذلك الدقة والإتقان والذي یجب أن یبین الإنذار مجموع الدیون المستحقة 

عملیة "داء على كل مكلف على حدة وكذلك تاریخ الشروع في التحصیل و یطلق على هذه العملیة الأ
، وذلك بهدف تفادي تعدد الإجراءات الموجهة للمكلف القانوني حتى لا یتكرر هذا " ضم الدیون

  .1الإجراء 

، و تتم بعد حصر قائمة  2هي مرحلة تعنى بتحریر الإنذار الانفرادي  ثانیةالالمرحلة  
المكلفین في جدول الضرائب من خلال هذا الإنذار یتم تدوین فیه جمیع البیانات المتضمنة في القائمة 

ولا یفوتنا التذكیر بأن مباشرة  .و یمكن أن تكون باللغة العربیة أو باللغة الفرنسیة، المذكورة سالفا  
مباشرة أي إجراء من إجراءات المتابعة خلال الفترة إدارة الضرائب لهذا الإجراء یجبرها على عدم 

  .3المعینة تحت طائلة سقوط الحق في المتابعة

 أثار الإنذار الضریبي   - ب 

عن توجیه الإنذار الضریبي للمكلف بالضریبة في المرسوم  ةلقد أدرج المشرع الآثار المترتب
      محدد لآجال دفع نفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات و البیانات التنفیذیة  46-93التنفیذي رقم 

  :و إجراءات قبول القیم المنعدمة وهي كالتالي 

  و لم یستجب إذا تم توجیه الإنذار الضریبي من قبل إدارة الضرائب للمكلف القانوني
  ; 4قابض الضرائبإجراءات المتابعة  أمرا إجبریا على صبح مباشرة هذا الاخیر ت
  بالإیرادات التنفیذیة وذلك بوضع نسخة من الأمر المصادق علیها من قبل  ایصبح أمر

  ; 5قابض الضرائب لیقوم  هذا الأخیر  بتأشیر علیها وذلك بتحدید المبلغ المستحق
 الدفع ب بالتنبیهباشرة المتابعة وذلك تقوم إدارة الضرائب بم« le Commandement 

à payer »  1الخ... لتنتقل إلى إجراءات التحصیل الجبري الأكثر ردعا كالحجز. 

                                                   
تحصل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب الجداول التي : " ورد فیھا  ج  التي.ا.من ق 143إلى نص المادة : أنظر  - 1

  .یدخلھا حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ
و كذا في الإنذارات الموجھة   و یبین ھذا التاریخ في الجدول . یحدد تاریخ إدراج ھذه الجداول في التحصیل ضمن نفس الشروط

   .بالضریبةإلى المكلفین 
لولایة، و یوافق علیھ ضمن باھذه الأخطاء من قبل مدیر الضرائب لیوضع كشف ، في صیاغة الجداول عندما تلاحظ أخطاء

  . 44. ص، "الشروط التي تتم وفقھا المصادقة على تلك الجداول، و یرفق بھا كوثیقة إثبات
  .ین المتأخر عن الأداء بكیفیة رسمیةھو السند الذي یتم بواسطتھ إخطار المد:الإنذار الانفرادي -  2
  . ج .ا.من ق 1الفقرة  144أنظر إلى نص المادة  -  3

4 - Mise en demeure ,  JuriClasseur  Procédures fiscales , Fasc. N° 523,  1994, p.  06. 
المحدد للآجال الدفع النفقات و بتحصیل الأوامر  93/46من المرسوم التنفیذي  17و  16، 15، 14أنظر إلى نص المادة  -  5

 08الموافق  1993فبرایر  10الصادرة بتاریخ ،  09العدد ، ج ر ، بالإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات قبول القیم المنعدمة  
  .  09. ص،  1413شعبان عام 
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  استصدار القابض لترخیص مسبق : ثانیا 

فإلى جانب إعطاء الصلاحیة للقابض، في أن یتخذ الإجراء بین الشكلین التالیین،  من عملیة 
الدیون المستحقة على المكلف نفسه و إرسال الإنذار لتذكیر المكلف القانوني بمدیونیته، أوجب لربط 

قبل مباشرته لأول  المشرع  على القابض الحصول على إذن بالتنفیذ على أموال و ممتلكات المدین
   .إجراء من إجراءات المتابعة من قبل  المدیر الولائي أو المكلف بالمؤسسات الكبرى

قیمة القانونیة،  إذ یعتبر إجراء شكلیا الذا النوع من الإجراءات  یعطى سند المتابعة إن ه
من منطلق  عدم وجود أي نص یقضى بذلك  المكلف بالضریبة، وذلك لكونه لا یتم تبلیغه إلى "داخلیا"

  . لكبرى المكلف بالمؤسسات االمدیر  المدیر الولائي أو بل هي العلاقة القائمة بین قابض الضرائب و 

  الفرع الثاني

 ضمانات التحصیل الجبري للدین الضریبي
الإدارة :  عملیة الجبائیة بطبیعة فنیة معقدة ومتشعبة تتداخل فیها مصالح طرفین التتمیز 

و المكلف الذي یساهم في تنفیذ وتحمل العبء ، الضریبیة التي تحرص على تنفیذ النظام الجبائي
غیر متكافئة طرف جرت العادة والعرف على نعته بالطرف  بینهماعلاقة مما یجعل ال .الضریبي 

  .و طرف ضعیف متمثل في المكلف بالضریبیةالأقوى وهو الإدارة الضریبیة 

على توفیر عدد من  مشرعینو أمام هذه العلاقة المعقدة سعى المشرع الجزائري كغیره من ال
الشروط ساعیا منه لتوفیر ضمانات لتحصیل الدین الضریبي خصوصا في مرحلة التحصیل الجبري 

  .التي تمس بحقوق المكلف القانوني

سعى المشرع الجزائري إلى تحدید ضمانات  ، الغایة لا تبرر الوسیلة لمبدأ أخلاقي إعمالا
 حمایة إدارة الضرائب أولفائدة  ءار منقوص سو عدیدة لتحصیل الدین الضریبي تحصیلا كاملا غی

الخزینة ضمانات :  تظهر ضمانات التحصیل الجبري للضریبیة كالأتي  ،علیهو . مكلف القانونيلل
بإعتبار أن الإدارة الضریبیة أداة من أدوات الخزینة العمومیة  تستعملها لتحصیل دیونها     العمومیة

یه من خطر تعسف الإدارة عند لجوءها لإجراءات مالتي تحضمانات المكلف  ثم،  )الفقرة الأولى(
   . )  الفقرة ثانیة (  التحصیل الجبري  

                                                                                                                                                    
1 - Mise en demeure , Op.Cit , p.  06. 
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  الفقرة الأولى

  ضمانات الإدارة الضریبیة في مرحلة التحصیل الجبري
خطورة القصوى التي یمكن أن تأثر سلبا على المن  ةبها الضرائب نابع ىالأهمیة التي تحض إن
حفظ اكبر التوازنات تإذ تعتبر هذه الاخیرة صراف وممول للدولة والتي بفضلها  ، خزینة العمومیة ال

 .المالیة والنقدیة
 التعریف نقول أن الخزینة العمومیة تقوم بتحصیل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائیة  امن خلال هذ

في  القطاع  المـالي   اهام اطرفالاخیرة تشكل هذه  .عن طریق الادارة الضریبیةالتي  یتم تحصیلها 
بوظائف مهمة سواء على مستوى البحث عن المادة الضریبیة وتصفیة الضریبیة وعلى مستوى عملیات 

 .التحصیل
العدید  من أجهزة الخزینة العمومیة  امنح الادرة الضریبیة بإعتبارها جهاز قصد تحقیق هذه  الغایة،  تم 

هذا  لأجل  ،عمومیة من الضمانات و الامتیازات التي تتمتع  بها الإدارة كضمان لتحصیل الأموال ال
من هذا المنطلق سعى المشرع لإیجاد نوع من التوازن بین حقوق  .مواجهة تعنت المكلف القانوني

  . المكلف بالضریبیة و بین حق الدولة في تحصیل دیونها
من خلال التطرق  ،  الخزینة العمومیة الأهمیة القصوى لضمانات و بناء على ذلك تظهر 

الضمانات  تم البحث عن    )أولا (   » « Les garanties réellesإلى  الضمانات الحقیقیة 
  .  )ثانیا (    «Les garanties personnelles »الشخصیة 

 

   Les garanties réellesالضمانات الحقیقیة  :أولا

وجدت أحكام وقواعد في القوانین المتعلق بالضرائب لضمان استیفاء الإدارة حقها ، في الأصل
وبالتالي سیتم دراسة هذه الضمانات من خلال التطرق  .من الضرائب كاملا وفي أسرع ما یمكن

  ) .ج ( و كذا الحجز التحفظي )  ب ( و  الرهن القانوني )  أ (لامتیازات حق الدولة في الضریبة 

  Le privilège de l’Etat  الضریبةفي الدولة  قامتیاز ح  - أ

خرینة حتى یضمن تحصیل الدین الضریبي تحصیلا كاملا غیر منقوص و توریده إلى ال 
قام المشرع الجزائري بإقرار مبدأ امتیاز الدین الضریبي على غیره من الدیون وذلك حمایة ،  1العمومیة

                                                   
1  - Jacques Grosclaude , Philippe Marchessou , Procédures fiscales, Dalloz  ,   7eme ed ,2014 , 
  p. 100.  
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على جمیع أموال المدین " ممتازا"الضرائب مستحقة دینا جعل جمیع یوهذا ما ، لحقوق الخزینة العامة  
  .1بها بحكم القانون

أعطى الامتیاز للخزینة العامة في ، من منطلق الأهمیة التي یحظى بها الدین الضریبي
تحصیله باعتبار الحق الذي یعطى لدائن صفة معینة أو خاصیة التفضیل والأولویة على الدائنین 

  . 2یونا مضمونة برهن عقاريالآخرین حتى ولو كانت د

توجب  القوانین ،  من الضمانات المقررة لتحصیل الدین الضریبي هو أنه محمول لا مطلوب 
والتشریعات الضریبیة على المكلف أن یسعى من تلقاء نفسه و دون انتظار لأیة مطالبة للوفاء بالدین 

لقانوني عن دفع مبلغ الضریبة و في حالة امتناع المكلف ا ،استحقاقها تاریخ الضریبي متى حل
هذا الامتیاز ، المستحق تصبح للإدارة حق الامتیاز عن باقي المدینین الأخیرین في تحصیل دیونها  

  .یمیل إلى منح حق الأفضلیة لإدارة الضرائب عن باقي المدینین إن وجدوا 

ع الجزائري و التي نص علیه المشر ، حق الامتیاز هو ضمان یشمل فقط الأثاث و المنقولات
قانون رقم الأعمال إلى  144والمادة  3انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة من ق 380في المادة 

الضرائب غیر من قانون  495والمادة قانون الطابع من  25والمادة  انون التسجیل من ق 366والمادة 
  .  4 المباشرة

                                                   
1   - Ministre des Finances » Direction générale des impôts «,  Instruction générale au contentieux 
de recouvrement d’impôt, MF / DGI / DCTX, 2012, p. 19. 

لھا ، المبالغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب و رسوم و حقوق أخرى من أي نوع كان:" م على.من ق 991نصت المادة  - 2
  .  امتیاز ضمن الشروط المقررة في القوانین و المراسیم الواردة في ھذا الشأن

و لو كان ممتازا أو مضمونا برھن ، و تستوفي ھذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بھذا الامتیاز في أي ید كانت و قبل أي حق أخر
المتضمن القانون المدني المعدل ، 26/09/1975المؤرخ في ، 58 – 75صادر عن الأمر ، «ما عدا المصاریف القضائیة ، رسمي

  .   818. ص، 30/09/1975صادرة في ، 78ر .ج، و المتمم
یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب : " من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  380أنظر إلى النص المادة  - 3

المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، اعتبارًا من إدراج 
ویمارس ھذا الامتیاز عندما لا . دول في التحصیل، وذلك على المنقولات والأثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدتالج

 683توجد رھون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقارًا، تطبیقاً لأحكام المادة 
  " .من القانون المدني 

تتمتع الخزینة، من أجل تحصیل الرسم على القیمة المضافة، بامتیاز على الأثاث :" ا.ر.من ق 144إلى نص المادة : أنظر - 4
ویكون ھذا الامتیاز على نفس مستوى الامتیاز المحدد بمقتضى . والمنقولات التي یملكھا المدین بالضریبة مھما كان مكان وجودھا

وعندما لا توجد رھون . الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتجري ممارستھما في آن واحد من قانون  380أحكام المادة 
اتفاقیة، یمارس الامتیاز المؤسس بمقتضى ھذه المادة على كل العتاد المستعمل لاستغلال المحل التجاري، ولو كان ھذا العتاد یعتبر 

سنوات، اعتبارا من ) 4(لا یمكن ممارسة ھذا الامتیاز بعد فترة مدتھا أربع و، من القانون المدني  683عقارا، وذلك تطبیقا للمادة 
غیر أنھ، لا یسري أجل الأربع سنوات ھذه، بالنسبة للمدینین بالضریبة الذین أودعوا كشوف تكمیلیة . تاریخ استحقاق الضریبة

ھا، بواسطة ھذه الكشوف، إلا اعتبارا من تاریخ مسبوقة أم لا بتصریح بالوجود، فیما یخص الضریبة المتعلقة بالأعمال المصرح ب
لا یسري ھذا الأجل، . في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، یسري الامتیاز بالأعمال غیر المصرح بھا. إیداع الكشوف المذكورة

س أو التسویة القضائیة، في حالة الإفلا، إلا اعتبار من تاریخ تبلیغ المحضر أو إعداد جدول الضرائب من قبل المصلحة المركزیة 
یسري الامتیاز على مبلغ الضریبة الرئیسیة، زائد العقوبات التأخیر المستحقة عن الأشھر الستة السابقة للحكم التصریحي ویتم 

  "التخلي عن كافة الغرامات 
دینین بالضریبة، فیما یخص إن للدولة امتیازا بالنسبة لجمیع المنقولات وأمتعة الأثاث العائدة للم: " ت .من ق 366المادة  

لا تخل أحكام . التحصیل المعھود إلى إدارة التسجیل بمقتضى ھذا القانون، غیر تحصیل الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات
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أن حق الامتیاز بالنسبة لإدارة الضرائب هو مشمول بمجموعة من  یستخلص من هذه المواد
  : الشروط التي یتعین تواجدها، من بین هذه الشروط

 تمارس الإدارة الضریبیة امتیازها طیلة المدة القانونیة للتحصیل ;  
 فترة الممتدة من تاریخ الإصدار استفادة الإدارة الضریبیة من حق الامتیاز خلال ال

  ; ستحقاق إلى تاریخ الشروع في التحصیلتاریخ الاو 
  یقع حق الامتیاز على المنقولات والأثاث أینما وجدت ما دام أنها ملك للمكلف

   ; القانوني
  یمارس هذا الامتیاز عند عدم وجود رهون اتفاقیة على جمیع العتاد المهیأ للاستغلال

 ; من قبل مؤسسة تجاریة حتى وإن كان العتاد عقارا
 في تیاز یمنح الأسبقیة على كل امتیازات العام والخاص المنصوص علیها إن حق الام

بالنسبة  و،   1إذ لا یقع على النفقات القضائیة  ،قیود ترد علیه بعض  إلا أنه ، القانون المدني  
للأجور لا یمكن التنازل الكلي للأجور والمرتبات بل یقتطع نسبة محدد منها وذلك حمایة للغیر 

 .2المدین

                                                                                                                                                    
 للخزینة،و. متیاز الرسوم على رقم الأعمالمن ھذا القانون، بحق ممارسة ھذا الامتیاز الذي یمارس مباشرة بعد ا 69و 68المادتین 

فضلا عن الامتیاز المشار إلیھ أعلاه، أن تستعمل الرھن القانوني على عقارات التركة لتحصیل رسوم نقل الملكیة عن طریق 
  ،    "الوفاة، ویسري أثر ھذا الرھن من یوم تسجیلھ في المحافظة العقاریة ضمن الشكل والطریقة المحددین بموجب القانون

  .من ق ض غ م  495ط  و المادة . من ق 25من المادة إلى كل : أنظر، للمزید من التفاصیل
المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال المدین وبیعھا، لھا : "   ج أن.م.من ق 990أقرت المادة  - 1

 .امتیاز على ثمن ھذه الأموال
وتستوفي ھذه المصاریف قبل أي حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برھان رسمي بما في ذلك حقوق الدائنین الذي أنفقت 

  " المصاریف في مصلحتھم، وتتقدم المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیع 
لمشرع قرر للمصروفات القضائیة المرتبة الأولى بین حقوق الامتیاز، وقدمھ ج  نجد أن ا.م.من ق 990لرجوع إلى ن ص المادة * 

على سائر الحقوق العینیة التبعیة الأخرى إذ تستوفى ھذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا  برھن رسمي 
مجلة الواحات ، جابیاتھ و عیوبھ الرھن الرسمي كضمان من ضمانات القروض ای، عبد الحلیم بوشكیوه ، أو حق اختصاص 

  . 244. ص،  2009،  06ع ،  جامعة جیجل ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، للبحوث و الدراسات 
، الإسكندریة، دار الجامعة للنشر، النظریة العامة للائتمان، محمد حسین منصور: أنظر، للمزید من التفاصیل حول الموضوع* 

  .   296. ص، 2001
یعتبر أن ممارسة الامتیاز المنصوص علیھ في : " من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 387نص لمادة : ظرأن -  2

وینتج . قد تمت على الضمانة ویحتفظ بھ أیا كانت فترة تحقیقھ بمجرد ما یتم مسك الضمانة عن طریق الحجز 386و 380المادتین 
ویمتد ھذا الأثر أیضًا إلى . والمصاغ على النحو القانوني 384مشار إلیھ في المادة نفس الأثر على الضمانة من طلب الدفع ال

الدیون المشروطة أو بالقسط، والى جمیع الدیون الأخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي یحوزھا المكلف بالضریبة أو 
لا یدفع ضد الخزینة وھي ، یون واجبة التحصیل فعلاسیحوزھا على ذمة الغیر المدین أیا كان التاریخ الذي تصبح فیھ ھذه الد

الدائنة صاحبة الامتیاز، بالتنازل عن الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریین 
 .وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنھا

الخاصة والعمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریین تحت  تحدد النسب التي تقع في حدود ھا الأجور والمرتبات
  :حجز الخزینة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغیرھا من الحوا صل الواقعة تحت الامتیاز، كما یلي 

حصة الأجور من ) 10/2(دج أو تساویھ، بالعشرین 1.000من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تقل عن مبلغ ) 10/1(بالعشر 
من حصة الأجور الشھریة ) 10/4(دج، أو تساویھ، بأربعة أعشار  2.000دج أو تقل عن 1.000الشھریة الصافیة التي تفوق 

من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي ) 10/6(دج أو تساویھ، بستة أعشار  4.000دج وتقل عن  2.000الصافیة التي تفوق 
 7.000من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق ) 10/8(أو تساویھ، بثمانیة أعشار  دج 7.000دج وتقل عن  4.000تفوق 

  " .دج  10.000دج أو تساویھ، بالتمام من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق  10.000دج وتقل عن 
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 hypothèque légaleالقانوني الرهن   -ب 

تستفید إدارة الضرائب من إجراء مهم یسمح لها بضمان تحصیل دیونها یسمى هذا الإجراء 
أشار إلیه المشرع الجزائري في  و الذي، 1بالرهن القانوني یشمل كل الأموال العقاریة للمدینین بالضریبة

من قانون الرسوم على الرقم  146من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة  388المادة 
  .من قانون الضرائب غیر المباشرة 497من قانون التسجیل والمادة  366الأعمال والمادة 

اد الجدول من قبل مصالح تأسیس یسري هذا النوع من الرهون تلقائیا ابتداء من تاریخ إعد 
وعاء الضریبي، كما أنه یخطر المحافظة العقاریة التي هي الآخرة تقوم  بتسجیل القرار بالرهن و الذي 

شرة أما بالنسبة لمختلف هذا بالنسبة للضرائب المبا . 2یجب أن یكون مرفقا بجدول الضرائب
شوفات و سندات التحصیل أو بما یوافق فإن الرهن القانوني یسري من تاریخ إرسال الكالضرائب،

یسمح الرهن  3من قانون التسجیل 366الشروط الشكلیة المحددة قانونا، هذا ما جاءت به المادة 
القانوني لقابض الضرائب إما ببیع الأملاك العقاریة المرهونة أو تركها تحت حیازة المكلف القانوني 

عشرة سنوات من قبل  10ون یجب إعادة تسجیله كل دون أن یتصرف فیها إلا أن هذا النوع من الره
  . 4إدارة الضرائب

       La saisie conservatoireالتحفظي الحجز   - ج 

الحجز التحفظي هو ذلك الحجز الذي یكون هدفه الوحید مجرد وضع الأموال التي یملكها 
بعبارة أخرى فإن الهدف  ،المدین تحت ید القضاء وذلك لمنعه من التصرف الذي قد  یضر بالحاجز

  . 5من الحجز التحفظي هو حمایة الدائن من خطر قیام المدین بالتصرف في ممتلكاته

لما كان حق الخزینة العامة أولى بالحمایة، فان التشریعات الضریبیة تقر بحق الإدارة 
حقوق أن للإدارة الضریبة الضریبیة في أن یقع الحجز التحفظي على أموال المكلف إذا ما تبین 

وما یلیها من ق ا م ا على  646مهدد بضیاع و قد نص المشرع الجزائري في المادة الخزینة العمومیة 

                                                   
1 -  Voir : Jacques Grosclaude , Philippe Marchessou , Op.Cit   ، p. 101 .  

یأخذ الرھن رتبة تلقائیا اعتبارا من تاریخ إعداد :" ....من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 388تنص المادة  -  2
 ......"الجدول من قبل مصالح تأسیس وعاء الضرائب

 24الموافق  1405ني ربیع الثا 01المؤرخ في ،  21 – 84من القانون رقم  133المعدل بموجب المادة  366المادة : أنظر   -  3
دیسمبر سنة  31الموافق  1405ربیع الثاني  08صادر الاثنین ،  72ر .ج ،  1985یتضمن قانون المالیة لسنة  1984دیسمبر سنة 

  . 2562. ص،  1984
4   -  Voir : Jacques Grosclaude , Philippe Marchessou , Op.Cit   ،  p. 102.  

   ,لم یذكر تاریخ النشر ،لتنفیذ في المواد المدنیة و الإداریة، منشورات الألفیة الثالثةالعربي شحط عبد القادر، طرق ا -  5
  .109  . ص
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إذ أن المشرع الجزائري لم ینظم بشكل دقیق هذا الإجراء ، یظهر جلیا غیاب تأطیر القانوني . 1ذلك
درجة الخطورة التي تسمح لها سلطة التقدیریة للإدارة الضریبیة في تحدید لبل فتح المجال ل،  فحسب 

  .بمباشرة إجراء الحجز التحفظي 

كما یقع الحجز التحفظي على أموال المكلف بالضریبة المنقولة والثابتة بمقدار الضریبة 
  .المتوقع استحقاقها علیه، ویسري هذا الحجز من تاریخ صدور و تبلیغه إلى المكلف بالضریبة

  : دنیة عما هو موجود في مجال الضریبيیختلف الحجز التحفظي في المواد الم 

  یتطلب الحجز التحفظي في القضایا المدنیة إصدار قرار من قاضي الأمور
الاستعجالیة  في الوقت الذي لا یتطلب الحجز التحفظي في القضایا الضریبیة إصدار قرار من 

على أسباب جدیة  المحكمة بل یكفي لإیقاعه إصدار قرار من المدیر الولائي للضرائب وذلك بناءا
   ; مبررة

 یتسم الحجز التحفظي في القضایا الضریبیة بالسرعة ;  
 إن الإدارة الضریبیة تقوم بدور مزدوج، طالب التنفیذ و  منفذه ;  
 طلب إیقاع الحجز التحفظي في المسائل المدنیة وجود كفیل یكفل طالب الحجز إذا یت

 . ل الضریبیةما كان غیر محق في طلبه، وهذا غیر موجود في مسائ

لما كان الحجز التحفظي أداة مهمة في ید الإدارة الضریبیة لتحصیل دین الضریبة فإنه في 
نفس الوقت یجب على الإدارة الضریبیة أن تقدر دین الضریبة وأن تبلغ المكلف القانوني بالقرار 

حالة الامتناع تقوم  ومقدار الدین المستحقة علیه، فإذا قام بدفع دین الضریبة أزیل قرار الحجز، في
الإدارة الضریبیة بالتصرف بالأموال المحجوز علیها لتحصیل دین الضریبة بعد تحدید و تبلیغ المكلف 

 . 2القانوني  بمقداره

في القانون المقارن إن كل من التشریع الفرنسي والمغربي نص على الحجز التحفظي كضمان 
عكس المشرع الجزائري الذي تجاهل هذه ، لتحصیل الدیون العمومیة وذلك في قانون الضرائب  

  . 3لى الشریعة العامة إاللجوء المسائل التي تدفعنا في كل مرة 
  

                                                   
ادیة و العقاریة تحت ید القضاء الحجز التحفظي وضع أموال المدین المنقولة الم: " ا .م.ا.من ق 646إلى نص المادة : أنظر  -   1
  " .الدائن  منعھ من التصرف فیھا و یقع الحجز على مسؤولیةو
یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب :" من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  380إلى نص المادة   :انظر  -   2

المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، اعتبارًا من إدراج 
ویمارس ھذا الامتیاز عندما لا . لتحصیل، وذلك على المنقولات والأثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدتالجدول في ا

 683توجد رھون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقارًا، تطبیقاً لأحكام المادة 
  ".من القانون المدني

3 -  Ministère Des Finances » Direction Générale des Impôts «,Op.Cit,  p. 18 . 
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   Les garanties personnelles الضمانات الشخصیة:  ثانیا 

إدارة الضرائب على امتیازات مهمة اتجاه المكلف الذي یمتنع عن تسدید المبلغ المستحق تتوفر 
سوءا لإعساره أو لتهربه من تنفیذ التزاماته الضریبیة في هذه الحالة منح المشرع الجزائري كغیره من 

و هي ما ، امتیاز متابعة المدین المتضامن كآلیة جدیدة تسمح للدولة تحصیل دیونها   مشرعینال
و لأجل التعرف على  « la solidarité fiscale »اصطلح على تسمیتها بالتضامن الضریبي 

أثار لیصل بناء الأمر إلى معرفة  )أ ( فكرة التضامن الضریبي  منق لطنالضمانات الشخصیة سن
  ) .ب ( بي التضامن الضری

  ضریبي الفكرة التضامن   -  أ

إن فكرة المدین المتضامن تعود من حیث المبدأ إلى القواعد المنصوص علیها في القانون 
بدأ یتخطى هذا المبدأ مجال القانون المدني لیبدأ تطبیقه على النظام  1950إلا أنه منذ ، المدني

من الفقهاء والعلماء عارضوا  اكبیر  اعدد إلا أن هناك .الضریبي وذلك بهدف تحصیل الدیون العمومیة
یجعلها تخالف ، فكرة التضامن الضریبي على أساس أن أخذ إدارة الضرائب بهذا النوع من الضمانات

 . 1مبدأ المساواة أمام الضرائب

إن الضمانات الشخصیة  تمنح لإدارة الضرائب إمكانیة توجیه للمدینین المتضامنین المسؤولیة 
  . تنفیذ التزاماتهم القانونیة إجبارهم على المستحقة على عاتق المكلف القانوني و عن دفع المبالغ

قانون الضرائب  فيسواء في التشریع الجبائي الضرائب  إدارة التضامن أمامأساس نجد 
المباشرة أو غیر المباشرة أو الرسوم على رقم الأعمال وغیرها من القوانین التي نصت على لجوء 

الذي وضع  « le débiteur solidaire »صیل دیونها عن طریق المدین المتضامن الإدارة في تح
  . حجر الأساس لهذا المبدأ

إلا ، إن التضامن الضریبي یمكن أن یستند على الروابط الأسریة أو على العلاقات التعاقدیة 
نظرنا فإن الحالة الأكثر تداولا في المجال الضریبي هي ما نص علیه المشرع الجزائري  ةأنه من وجه

                                                   
  : بشكل واضح) Anne-Laury Lequien(و ھذا ما عبر عنھ الأستاذ  - 1

« Nous sommes donc loin de l’idée d’égalité devant l’impôt, il ne peut s’agir que d’un principe de 
solidarité devant l’impôt comme devant toutes les charges publiques, solidarité spontanée », 
Anne-Laury Lequien, «  la Solidarité en Matière Fiscale », Mémoire, Ecole doctorale, Faculté des 
sciences juridiques politiques et sociales, Université de Lille,  2003-2004,  p. 89. 
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، 1من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة التي أنشأت التضامن بین الزوجین  377في المادة 
بل الزوج یمكن أن یصل الحد إلى درجة المتابعة بما فیها عملیة الحجز أو بیع الأموال المكتسبة من ق

  .الآخر

ذوي الحقوق في حالة وفاة  مواجهةالتضامن الضریبي إجراء تتخذه إدارة الضرائب في  یعتبر
هذا ما ، و ذلك لإستفاء حقوق الخزینة  المكلف القانوني أو الشریك المتضامن في المحل التجاري 

لدین الضریبي إلى یمكن أن ینتقل ا كما ،م  .ر .م .ض .و ما یلیها من ق  373جاءت به المادة 
وذلك بناء على  2 المدیرین أو المسیرین في حالة تعذر تحصیل الضرائب من قبل إدارة الضرائب

  .العلاقة التضامنیة بین الشركاء

ولعل إقدام الإدارة الضریبیة على تحصیل دیونها  عن طریق متابعة المكلف المتضامن تسمح 
یحتمي بها المكلف القانوني خصوصا في مرحلة التحصیل لهذا الأخیر الاستفادة من الضمانات التي 

الجبري، فانه ینبغي أن یتلقى نفس المراسلات من الإنذارات إلى التنبیه التي تحصل علیها المدین 
  . 3وهذا تكریسا لمبدأ العدالة الضریبیة -المكلف  –الأصلي 

   ضریبيالالتضامن أثار   - ب

هو تحصیل الدیون الضریبیة إلا أن اتخاذ إدارة الضرائب  4دف من التضامن الضریبيهإن ال
لهذا النوع من الإجراءات سیرتب مسؤولیة على المتضامن الضریبي هذا من جهة و أثار على 

إن الأثر الجوهري للمتضامن هو منع انقسام الدین  . من جهة أخرى المتضامن أو المكلف القانوني
                                                   

من أجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجین، : " م.ر.م.ض.من ق 377أنظر إلى نص المادة  -  1
یجوز ممارسة المتابعات بما فیھا أعمال الحجز والبیع على الأموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول 

تم تملكھا بأموال الزوج أو أموال الزوجة المدینة بالضریبة إلا إذا بادر الزوج المقحم بما  ذلك لأنھ یفترض أن ھذه الأموال. الزواج
تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب الأمر ذلك، على الأملاك المكتسبة بالشراء من قبل الأولاد القصر  , یثبت العكس

س المتابعات، بالخصوص، على الأملاك من ھذا النوع إذا لا تمار ,للزوجین، ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه
حقق الزوج أو الأولاد المعنیون مدا خیل شخصیة خاضعة للضریبة، یتم عادة التصریح بھا وغیر مختلة التناسب مع قیمة ھذه 

  "  398و 397وفي حالة صدور شكایة تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتین  , الأملاك 
عندما یتعذر تحصیل الضرائب ، من أي نوع كانت ، و الغرامات الجبائیة التي : "  ج .ا.من ق 155أنظر إلى نص المادة   -  2

یسند تحصیلھا لمصلحة الضرائب و المترتبة على شركة ، من جراء مناورات تدلیسیة  أو عدم التقید بصفة متكررة بمختلف 
ولیة بالتضامن بین المدیر أو المدیرین والمسیر أو المسیرین أصحاب الأغلبیة أو الأقلیة الالتزامات الجبائیة ، یمكن أن تحمل المسؤ

،  ، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مع ھذه الشركة ، عن دفع الضرائب و الغرامات المذكورة 32، بمفھوم المادة 
المدیر أو المدیرین أو المسیرّ أوالمسیرین أمام رئیس المحكمة  یباشر العون المكلفّ بالتحصیل ، دعوى ضد ،  و لھذا الغرض

  " .الذي یتبعھ مقر الشركة ، الذي یبت على منوال ما ھو معمول بھ في المواد الجزائیة 
3  - Ministère Des Finances ,- Direction Générale des Impôts   ،- Op.cit   ،  p. 19. 

   : Yves Guyotكما جاء بھ الأستاذ  -  4
« L’acte de la solidarité, au lieu d’être consenti, est imposé, les complices sont solidairement 
responsables des amendes et les dommages et intérêts, mais si l’un paye tous les autres sont quittes, 
de sorte que le régime de la solidarité entendu au sens juridique, aboutit à cette singulière 
conséquence de faire supporter à un seul le fardeau de tous, c’est la mise en pratique de la vieille 
conception du bouc émissaire »,  Anne-Laury Lequien, Op.cit   ،  p. 64. 
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 ، أن كل مدین یعتبر ملتزما بأداء الدین بأكمله لإدارة الضرائبهذا یعني  ،الدینوهو ما یسمى بوحدة 
  . 1منقسمبالدین كاملا غیر  الهذه الأخیرة مطالبة أیا منهم فیمكن

أخیرا تجدر الإشارة إلى أن التضامن بالنسبة لإدارة الضرائب هو جزء من الضمانات الممنوحة 
هو إجراء خطیر كون أن المسؤولیة  ، المتضامن نفسهلها من قبل المشرع الجزائري إلا أنها من وجهة 

تنتقل من المدین إلى عاتق المدین المتضامن الضریبي الذي یصبح المسؤول الوحید عن دفع المبالغ 
 . 2المستحقة اتجاه إدارة الضرائب

من الضمان بالمقارنة بحق  اإن تعدد أشكال التضامن الضریبي تخلق لإدارة الضرائب نوع 
  .للخزینة العمومیة یشمل كل من ممتلكات المكلف القانوني و كذلك المدین المتضامن الامتیاز

  الفقرة الثانیة

  ضمانات المكلف القانوني خلال مرحلة التحصیل الجبري

هو بمثابة معیار مؤشر ، لعل حجم الضمانات التي یوفرها أي نظام لصالح إدارة الضرائب  
الضریبي بالنسبة للدولة، إلا أن أمام السلطات المخولة لها في على مدى أهمیة عملیة التحصیل 

إرساء قواعد تضبط مجال  المشرعین  إلى مواجهة المكلف القانوني عمد المشرع الجزائري كغیره من
تدخل الإدارة وحدودها قصد الحفاظ على حقوق الخزینة مع إرساء ضمانات قانونیة لفائدة المكلف 

إلى جانب الحقوق الأساسیة للمكلفین ، فإن التشریعات  . سف أو شطط بالضریبة تفادیا لأي تع
الضریبیة تمنح لهذا الأخیر بعض الضمانات التي من  شأنها أن تعمل على تضییق الفجوة القائمة 

   .بین طرفي العلاقة الضریبیة

 مدى تمتع المكلف القانوني بضمانات قانونیة ما عنیحق لنا أن نتساءل  في هذا الاطار
 ترقى إلى مستوى الالتزامات و الإجراءات المتخذة ضده تحقیقا لمبدأ التوازن بین حقوقه وواجباته ؟

محاولة منا للإجابة عن هذا التساؤل ارتأینا تقسیمه إلى الضمانات الخاصة بالإجراءات العادیة 
 .)ثانیا(  يوالضمانات الخاصة بالإجراءات الاستثنائیة للتحصیل الجبر ) أولا(للتحصیل الجبري 

  

                                                   
1  - Pierre Collin, Obligation de droit solidaire des époux en matière fiscale, Revue fiscales N°22, 
28 mai 2009 , p. 10 . 
2  - Jacques Gros Claude, Op.cit   ،  p.100. 
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 ضمانات الخاصة بالإجراءات العادیة للتحصیل الجبري: أولا 

إذا كان المشرع قد منح السلطة التقدیریة لقابض الضرائب في تقریر الإجراءات أو المتابعات، 
فان ممارسة هذه الصلاحیة یجب أن تقترن باحترام بعض الضمانات لفائدة المكلف القانوني، و التي 

یستطیع أن یواجه الإدارة الضریبیة إذا ما تبین له أن هذا الأخیر قد أخلت بما یقتضیه بواسطتها 
القانون أو تعسفت في استعمال حقوقها ضده، ومن أهم هذه الضمانات نجد ضمانات المكلف من 

  ). ب ( الضمانات المخولة أثناء إجراءات التحصیل الجبري  )أ ( خلال الإعلام 

 ریبة من خلال الإعلامالضمانات المكلف بالض  -  أ

، "  إداریا"تلتزم الإدارة بالإعلام المكلف عن الوضعیة الضریبیة حیث یعد هذا الإجراء إجراءا 
  .ضمن  الآجال المحددة هبدینه الضریبي ودعوته إلى تسدید یهدف المشرع من خلاله لإخطار المكلف

  ،في هذه الحالة یكون قابض الضرائب مجبرا بعد انتهاء الشكلیات المتعلقة بالجداول الضریبیة 
القیام بإخطار المكلف بدینه الضریبي على أساس حق مخول له بمقتضى نص قانوني صریح وهو 

  .1حق في الإعلام

مهم لحمایة إذ تعتبر آلیة ، تعد مسألة التبلیغ في عملیة التحصیل الجبري مسألة جوهریة 
فلا یمكن لهذه الأخیرة بأي حال من أحوال أن تتخذ قرار ، 2حقوق المكلف بالضریبة اتجاه الإدارة

التحصیل الجبري تمس من خلاله بالوضعیة الجبائیة للمكلف القانوني بشكل أحادي، دون أن تطلعه 
الدیون المستحقة بشكل على مضمون هذا القرار لإبداء رأیه فیه أو منحه فرصة أخیرة من أجل تسدید 

ودي وذلك تكریسا لمبدأ التعاون الذي ینبغي أن یؤطر العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبة في ظل 
لقد نظم المشرع الجزائري في القوانین الضریبیة طرق التبلیغ و التي تكون  .الأنظمة الجبائیة الحدیثة

و عن  الاستلامانوني أو بواسطة البرید مرفق بإشعار إما بتنقل عون الإدارة المتابعة لتبلیغ المكلف الق
  . 3طریق المحضر القضائي

یعتبر التبلیغ أو الإشعار أهم مكسب أتت به التشریعات الضریبیة وذلك لفائدة المكلف   
القانوني، إلا أن ما یعاب على هذه المقتضیات هي أنها مقتصرة على بعض الإجراءات المتابعة دون 

                                                   
  .ج .ا.و ما یلیھا من ق 144أنظر إلى نص المادة  -  1
كلیة ، أطروحة لنیل دكتوراه ، " المغربي  حول تحصیل الدیون العمومیة في التشریع و القضاء " ، عبد الحمید الحنودي  -  2

  . 101. ص، لم یتم ذكر السنة ، المغرب ،  الحقوق 
  .ج.ا.من ق 145أنظر إلى نص المادة  -  3
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شعار للغیر الحائز هو إجراء من إجراءات المتابعة التي لا یتم تبلیغها للمكلف القانوني غیرها فمثلا الإ
  .1عند اتخاذها من قبل إدارة الضرائب

 الجبري الضمانات المخولة أثناء إجراءات التحصیل   - ب

فالحجز ثم البیع،   بالدفع تنبیهقد جعل المشرع الجزائري  عملیة التحصیل الجبري تبتدئ بالل
مسبوقة بشكلیات إلزامیة عندما لا یسدد ما بذمته من دیون داخل الآجال القانونیة المقرر للوفاء بها ، 

  . حیث یصبح قابض الضرائب مؤهلا لاتخاذ التدابیر سالفة الذكر لاستیفاء الدین الضریبي

 :المكلف القانوني أثناء الإنذار ضمانات )1

وفاء ودیا بدیون الدولة العالقة بذمته ورغبة في تحسین العلاقة بهدف تحفیز المكلف على ال
خلال  .2على أن یتم تبلیغ الإنذار إلیه قانون الاجراءات الجبائیةبینه و بین الإدارة حرص المشرع في 

لا یجوز القیام بأي تدبیر جدید إذ یعتبر كضمان للمكلف من أجل إتاحة الفرصة أمامه   هذه المدة
  .لإعادة تهیئة أوضاعه و تسدید ما علیه من الدیون لإدارة الضرائب

  : "الحجز و البیع"الضمانات المخولة أثناء إجراءات التحصیل العادیة  )2

حق تبدأ في حقه مباشرة إجراءات في حالة تعنت المكلف القانوني عن دفع المبلغ المست  
تباشر الإدارة الضرائب  التحصیل الجبري والمتمثل في  الحجز ثم بعد ذلك في حالة استمرار امتناعه

  . 3مجموعة من الضماناتب لها هخضوعإلا أن هذین الإجراءین یتمتع المكلف أثناء ،  البیع  اجراء

الذي یقوم على أساسه تحریر  و، عون الإدارة أو المحضر القضائي تبلیغ الحجز  یتعین على
و الذي  4محضر یتضمن مجموعة أو قائمة الأشیاء المملوكة للمكلف القانوني مع تعیین حارس لها

یسعى إلى احترام جمیع الإجراءات التي یراها ضروریة للمحافظة على الأشیاء المحجوزة ویمنع علیه 
ها أو الحكم علیه بتعویض عن استعمال الأشیاء المحجوزة ما لم یأذن له بذلك وتعتبر هذه استبدال

  .إحدى الضمانات المقرر أثناء عملیة الحجز
                                                   

1 - Ministère Des Finances ,- Direction Générale des Impôts   ،- Op.cit   ،  p. 20. 
  .ج .ا.من ق  144أنظر نص المادة  -  2
  . 189. ص،  1980، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  طرق التنفیذ و الاحتیاط ، جبران  یوسف نجم  -  3
تحدد مصاریف  حراسة المنقولات المحجوزة من طرف الإدارة الجبائیة تبعا للتعریفات : " ج  .ا.من ق 150تنص المادة  -  4

من استرداد ،  زیادة على المصاریف المذكورة أعلاه، الحارس المعینیمكن أن یستفید . المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 
  كل المصاریف المبررة دون أن یزید مبلغ ھذه المصاریف على نصف قیمة الأشیاء المحروسة 

فإن ھذه التعریفات ھي التي ، غیر أنھ إذا ما  أوكلت الحراسة  إلى محشرة عمومیة أو إلى محلات عامة تمارس تعریفات خاصة
تقع على كاھل المكلفین بالضریبة مصاریف الحراسة المذكورة في ھذه المادة و كذا التكالیف الملحقة المحددة في .  تم تطبیقھای

  "نصوص خاصة 
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  ضمانات الخاصة بإجراءات الاستثنائیة للتحصیل الجبري:  ثانیا 

قوانین تتمثل الإجراءات الاستثنائیة لتحصیل الجبري وفقا لقانون الإجراءات الجبائیة و 
الضرائب في إجراء الإشعار للغیر الحائز ، إن الهدف من هذا الإجراء هو تمكین الإدارة الضریبیة من 

  .المبالغ المودعة لدى الحائزین

  ضمانات المكلف في مرحلة الإشعار للغیر الحائز  -  أ

طرق ل بالضریبة في حالة إستنفاده یتولى قابض الضرائب هذا الإجراء في حق المكلف  
یلجأ من خلاله قابض الضرائب  ،  إجراء تنفیذي خاص بالمجال الجبائيیعتبر  إذ ، 1المتابعة العادیة

یعرف ،   ستجاع المبالغ المستحق من قبل مدین المكلف بالضریبة بناءا على الاموال المودعة لدیهلا
  .هذا الاجراء بحجز ما للمدین لدى الغیر في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

إلا ، قد نص على الاشعار للغیر الحائز في القوانین الضریبیة المشرع الجزائري  برغم من أن 
  .2قواعد الشریعة العامة اللجوء لمما یطر الى  له و شروط الخاص  شكلیات یضع لم أنه

  المكلف من خلال أثار الإشعار للغیر الحائز ضمانات  - ب

إن الإشعار للغیر الحائز یترتب عنه الأداء الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الحائزین في 
و كضمان یسلم مقابل المبلغ وصلا له القوة القانونیة ، حدود مبالغ الضرائب و الرسوم المطلوبة أداؤها

  .اللازمة للإثبات من الطرف القابض

على اثر ذلك فإن للغیر الحائز یجد نفسه یحل محل المدین و بالتالي استبدال الدائن  و
  .الأصلي بغیره من خلال شروط معنیة

 وفاء للغیر الحائز نیابة عن المكلف الأصلي إلا في حدود المبالغ المدین بها للمكلف .  
 عدم الوفاء بعد الإشعار یؤدي إلى التحصیل الجبري .  

على حقوق المكلف أو من یحل محله لا یجوز أن یتضمن الإشعار للغیر من أجل الحفاظ 
الحائز لأي عنصر من شأنه إحاطة الغیر بأهمیة النشاط الذي یزاوله بل یكتفي بالإشارة إلى النوع 

 . الدین الواجب أداؤه مرفقا بالكشف المفصل عن الدیون المترتبة في ذمة المكلف
                                                   

  .ج .ا.من ق 159أنظر إلى نص المادة -  1
. ص،  2008، الطبعة الثاثة ، الجزائر ، دار ھومة للطباعة ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة ، العید صالحي  -  2

135 .  
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  المطلب الثاني

  كعنصر مطور لنزاع إجراءات المتابعة

ن إجراءات المتابعة تعتبر العنصر إنزاع فلإذا كان التحصیل الجبري هو الحدث المنشئ ل
حیث أنه من اللحظة التي تتم فیها إجراءات المتابعة یمكن للمكلف بالضریبة الاحتجاج  ،   لهالمطور 

الضریبي من تعقید  زعات التحصیلو لعل ما تحظى به منا .في إطار منازعات التحصیل الضریبي
على إجراءات المتابعة أهمیة قصوى تدفعنا  يما تعكسه من طابع مختلف عن منازعات الوعاء، یطفو 

منازعات و  حد أن النزاع الضریبي بصفة عامة أكما لا یخفى على  . إلى التعرف إلیها و تحدیدها بدقة
إذ ، معالمها و أشكال معارضتها التحصیل الضریبة بوجه خاص كان للقضاء دور كبیر في تحدید 

  . لإثارة النزاع ااعتبرت إجراءات المتابعة شرط

و عند الحدیث عن إجراءات المتابعة یلاحظ بأنها لا یوجد تعریف واضح لفكرة إجراءات 
یمكن القول أن إجراءات المتابعة هي عملیة یكون الهدف منها تنفیذ قرار و لكن  . 1 المتابعة

فهي الوحیدة المعنیة ، الطرف القوي   اباعتبارهدارة الضریبیة الإالتحصیل الجبري الصادر من 
-93من المرسوم التنفیذي رقم  06و المادة  2ج .ا.من ق 143بتحصیل الدیون و ذلك وفقا للمادة 

إن إدارة الضرائب باتخاذها لإجراءات ، 3بالضرائب المباشرة و غیر المباشرة ةالخاصو القوانین    46
  .المتابعة تسعى لضمان قرارها بالتحصیل الجبري للضریبة

بالمقابل كل من هذه الإجراءات من المرجح أن تكون محل منازعة في إطار الاعتراض على 
من  281ج المطابقة لأصل المادة .ا.ق 153بناء على  ما جاءت به المادة ، إجراءات المتابعة 

و إجراءات ) 1الفرع  (تتوزع إجراءات المتابعة إلى إجراءات المتابعة في القانون العام  .ف .ج.ا.ق
 ).2الفرع ( المتابعة ذات طبیعة الجبائیة 

                                                   
 :Magnardحیث یرى الأستاذ    -1

"Il n’y a pas de définition par compréhension de l’acte de poursuites, et il faut à mon sens se 
contenter d’une définition par extension résultant de textes législatifs assez éparpillés et de la 
jurisprudence «, Marie Masclet de Barbarie,  op. Cit. , p 37. 

ذ الوزیر تحصل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب الجداول التي یدخلھا حیز التنفی.:"ج.ا.من ق 143المادة  تنص -  2
و كذا   و یبین ھذا التاریخ في الجدول . یحدد تاریخ إدراج ھذه الجداول في التحصیل ضمن نفس الشروط. المكلف بالمالیة أو ممثلھ

ھذه الأخطاء من قبل مدیر لیوضع كشف ، في صیاغة الجداول عندما تلاحظ أخطاء .في الإنذارات الموجھة إلى المكلفین بالضریبة
  ".یة، و یوافق علیھ ضمن الشروط التي تتم وفقھا المصادقة على تلك الجداول، و یرفق بھا كوثیقة إثباتلولاباالضرائب 

یصدر الأمر بالصرف أوامر الإیرادات المتعلقة بتحصیل دیون خارجة عن :"  93/46من المرسوم التنفیذي  6نصت المادة  -  3
  " .ن أثباتھا الضرائب  و أملاك الدولة في اجل أقصاه ثلاثون یوما م
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  الفرع الأول

  إجراءات المتابعة في القانون العام

المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب تلجأ هذه  في حالة عدم التوصل إلى التسویة الودیة بین
الذي یعبر عن تطبیق القانون بشكل صارم على المكلف بها  في حالة ، الأخیرة إلى الأسلوب الردعي 

و تعتبر هذه الإجراءات التي اصطلح  على تسمیتها بإجراءات المتابعة من  ،امتناعه عن تسدیدها
في قانون الإجراءات  نص علیهاتم ال، المكلف بالضریبة  أخطر سلطات الإدارة الضریبیة في مواجهة

  .الجبائیة 

 جراءات المتابعةلإمباشرة  أثناءمتع قابض الضرائب ی هل غیر أن ما یدور حوله جدل هو
   ؟ بسلطات واسعة 

إن سلطة قابض الضرائب في مباشرة إجراءات المتابعة كانت و لا زالت محل جدل كبیر    
نظرا لخطورتها على المكلف بالضریبیة هذا من جهة و من جهة ثانیة إن هنالك قسور من المشرع 

لیفتح المجال بذلك للإدارة  في ، الجزائري في عدم إلزام قابض الضرائب بإتباع إجراءات متصاعدة 
دیر الإجراءات المتابعة ضد المكلف بالضریبة لتصبح  بذلك حكما و خصما في نفس الوقت و هذا تق

  .مخالف لمبدأ العدالة 

ملاحظته أن إجراءات التنفیذ المنصوص علیها في القانون العام یتم تطبیقها في  تما تم 
بشكل ملحوظ  في قانون  النظام الضریبي ، إلا أن هذه الإجراءات خاضعة للقانون العام تم تعدیلها

الإجراءات الجبائیة و كذا قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة مثل إجراءات الحجز التي طرأت 
  .بها  ةعلیها تعدیلات غیرت من الطبیعة القانونیة  الخاص

بالدفع  الذي توجهه إدارة الضرائب  التنبیههذا ما دفعنا إلى الاهتمام في بدایة  الأمر ب 
قبل التطرق إلى الحجز الإداري و بیع المحجوزات اللذان یعتبران ، )  ىالفقرة الأول( للمكلف بالضریبة 

 ) .الفقرة  الثانیة ( من الدرجة الثانیة من إجراءات المتابعة 
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  ىالفقرة الأول

  التنبیه بالدفع

Le Commandement de Payer  

نجد أن التنبیه بالدفع أول إجراءات ، ما نص علیه المشرع في هذا الصدد بالرجوع إلى 
، كما أن  1المتابعة الذي اصطلح على تسمیته بالتكلیف بالوفاء  في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

للمرحلة التمهیدیة لتحصیل الضریبي المتمثلة في رسالة  اهذا النوع من الإجراءات یكون مصاحب
الموجه للمكلف بالضریبة في حالة امتناعه عن دفع  « une lettre d’avertissement »الإنذار 

  .2المبالغ المستحقة

نذار للمكلف بضرورة أداء رسالة الإ مجرد حلول الآجال القانونیة تقوم إدارة الضرائب بتوجیه ب
وفي حالة عدم وفائه تبدأ في حقه مباشرة الإجراءات ، دیون ضمن الآجال المحددة  ما بذمته من 

و لما كان التنبیه .  « Commandement de Payer »في التنبیه بالدفع  ةالموالیة للإنذار والمتمثل
إذا  من التطرق لمفهوم التنبیه ، فلابد ، بالدفع فاتحة إجراءات التحصیل الجبري للدین الضریبي 

  ). ثانیا ( بالدفع  التنبیهثم  تبیان طرق تبلیغ ، )   أولا  (بالدفع  

  مفهوم التنبیه بالدفع : أولا 

طریقة مبسطة و سریعة التكلیف بالوفاء یشكل   -بصفة عامة  – القانون الخاصفي مجال 
 .إذا ما امتنع مدین من دفعها ، تمكن الدائن من الحصول من المحكمة على أمر باستخلاص دیونه 

من قبل المشرع الجزائري في المجال الضریبي مع منح إدارة الضرائب سلطة  هنفس المبدأ تم تطبیق
  .3ءاتخاذ القرار و تنفیذه دون أن یكون لها إلزامیة للجوء إلى القضا

رسالیات الإدارة الضریبیة  لإمن هذا المنطلق یترتب عن عدم استجابة المكلف بالضریبة 
، حیث أن « le commandement de payer »مجموعة من الإجراءات أولُها  التنبیه بالدفع 

المشرع وضع أصولا في هذا النوع من إجراءات حمایة للدین الضریبي دون أن یقوم بتعریفه تاركا 
   .للفقه و القضاء الأمر

                                                   
  .القسم الأول التكلیف بالوفاء من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 612أنظر لنص المادة  -  1

2  - Thierry Gascet, Action en recouvrement « Poursuites », Juriclasseur 2000, fasc. N° 550, p. 18. 
  .ج .ا.من ق 07الفقرة  146أنظر نص المادة  -  3
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فهناك  جانب من ، على مستوى طبیعة التنبیه بالدفع  فقهي وقع إختلاف، جال في هذا الم
 les préliminaires au mesures »الفقهاء صنفه على أساس إجراء من الإجراءات التمهیدیة 

d’exécution »  اء إجراء من  بالمقابل اعتبره جانب كبیر من الفقه .1 ةالمتابع مرحلةالتي تسبق
من خلال التطرق لتعریف ، و بالتالي تظهر الضرورة الملحة لدراسة التنبیه بالدفع .إجراءات المتابعة  

  ) .ب ( ثم البحث عن شروط التنبیه بالدفع ، ) أ ( التنبیه بالدفع 

  :    تعریف التنبیه بالدفع  - أ 

من بین مسارات التنفیذیة المتاحة لإدارة الضرائب أثناء عملیة التحصیل الإداري ، التنبیه 
إن تخلف المكلف  .2، هو أول إجراء من الإجراءات المتابعة « le commandement »بالدفع 

یتعین على قابض الضرائب الشروع في ، بالضریبة عن التسدید بعد استنفاذ إجراءات التحصیل الودي 
اصطلح على تسمیتها بأوامر  .لتطبیق لإجراءات التحصیل الجبري التي تتمثل في التنبیه بالدفعا

ء من قبل ا، لم یتم وضع تعریف لها سو états exécutoires » 3 »التحصیل التي أصبحت تنفیذیة 
  . ختلافات لابذلك المجال ل اكل من المشرع الفرنسي أو الجزائري فاتح

یعتبر هذا ،  « avis à payer »التنبیه یتعین تمییزه عن الإشعار بالدفعو لتحدید مفهوم 
والضریبة على أرباح الشركات الإجمالي  « IRG »یخص الضریبة على الدخل إجراء  الأخیر

« IBS » ،  وتقوم من خلال ذلك المفتشیة بإرسال إشعار بالدفع في شهر جانفي من السنة الموالیة
 Serés »تبدأ المفتشیة بملأ الوثیقة التي تسمى ، یق الدخل من طرف المكلف لسنة التي یتم فیها تحق

R n°7 »   ، و إذا لم یتم  4أیام  8والتي تطلب على أساسه اتخاذ كل تدابیر التسدید في أجل أقصاه
أیام من تاریخ  3التسدید في هذا الأجل یقوم قابض الضرائب بتوجیه تنبیه كتابي بدفع دیونهم في أجل 

  . 5التبلیغ

                                                   
  .التنبیھ بالدفع مجرد مرحلة تحضیریة لا غیر) Thierry(في ھذا الصدد یرى الأستاذ  -  1

« Le commandement de payer constitue non pas un acte d’exécution mais simplement un acte 
préparatoire  », Christian de Lauzainhein, les Procédures Fiscales,  14 éditions, 2009,  Dalloz, p. 
348. 
2  - Marie Masclet de Barbarin, ,  op . Cit. , L.G. D.J, p. 150. 

  .34 .المرجع السابق ، ص،   منصوري الزین -  3
  . 02الملحق  -4
  .06/02/1993المؤرخ في  46- 93من المرسوم التنفیذي  10،11،13المواد  -  5
أیام ) 08(بإصدار الأمر بالإیراد الذي یتكفلون بھ إلى المدین في أجل ثمانیة  یرسل المحاسبون العمومیون الإشعار:"  10المادة *

  "برسالة موصى علیھا مع الإشعار بالاستلام 
أشھر بالنسبة لكل الدیون ما عدا المتعلقة منھا بالاقتطاعات ) 06(یمكن المحاسبون العمومیین تمدید اجل الدفع لمدة : " 11المادة *

  .و ذلك بناء على طلب مبرر من المدنین، للتشریع المعمول بھ من المرتبات الخاضعة
یجب على ، في حالة عدم الدفع في اجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإیراد :"  13المادة *

  " علیھم في اجل عشرین یوما  بضرورة دفع الدین المستحق، المحاسبین العمومیین تذكیر المدینین بإنذار دون مصاریف كتابیا 
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التنبیه بالدفع إجراء إخطاري الذي یسمح من خلاله لقـابض الضـرائب إخطـار المكلـف بالضـریبة 
للمحــل التجــاري فهــو  اأو غلقــ اكــان حجــز  بالمبــالغ المســتحقة و الإجــراءات المتبعــة فــي حــق المــدین ســواء

  . هذإجراء ینبغي على إدارة الضرائب إتخا

  :شروط التنبیه بالدفع  - ب 

و إنه ، من المقرر أنه في حالة سكوت النص أو غموضه یتعین الرجوع الى الشریعة العامة 
جراءات المدنیة قانون الا فإنه یتعین الرجوع الى، إزاء سكوت المشرع عن تحدید شروط التنبیه بالدفع 

نظام الذي یخضع له التنبیه بالدفع هو ما جاء به المشرع الجزائري في المادة  لذا فإن ،و الإداریة 
 le »و ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، فمن هنا یكتب التنبیه بالدفع  612

Commandement de payer »  تحت طائلة البطلان باللغة عربیة ، یجب أن یحتوي على
  : المعلومات التالیة 

 و اللقب المكلف بالضریبة و صفته شخصا طبیعیا أو معنویا، موطنه الحقیقي  سما
  ;  وموطن المختار له في دائرة اختصاص قابض الضرائب

 قةتاریخ الخضوع للضریبة و وضعیة المكلف بالضریبة اتجاه المبلغ المستح ;   
 للضریبة والمبالغ الواردة في الأوامر و أوراق التحصیل ةرقم المواد الخاضع ;  
 تنبیهتاریخ توقیع قابض الضرائب بذیل ال ;  
 المشار إلیه في جمیع المراسلات تنبیهتاریخ ال ;    
 إشارة إلى العون الذي باشر الإجراء التنفیذي ;    
 اسم ولقب الأعوان المتابعة مع توقیعاتهم ;  
 التنبیهفي غیاب المدین مع التأشیر علیها في  تنبیههویة الشخص الذي استلم ال ;  
 المبالغ مستحقة للمكلف بالضریبة ;  
  بالدفع موجه عن طریق المحضر  التنبیهتحدید الأتعاب و الرسوم المستحقة إذا كان
   ; 1ختم وتوقیع المحضر القضائي مع القضائي

التسدید لما علیه من على على نوع من الردع والتخویف للمكلف من أجل قیامه  التنبیه یحتوي
، فإن وجد صدى لهذا الأمر تكون هنالك 2أیام) 3(الرسوم والضرائب الغیر المدفوعة في أجل  ثلاثة 

  . تسویة أما إذا كان العكس فهنا تلجأ إدارة الضرائب لإجراء أكثر شدة من الإجراءات المتابعة

                                                   
1  - Ministre des Finances , Direction générale des impôts, Op.cit, p.p. 9 – 10. 

  . 04الملحق رقم  -  2
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 تبلیغ التنبیه بالدفع  :ثانیا 

لا یمكن لإدارة الضرائب أن تتخذ قرارات تمس الوضعیة الجبائیة للمكلف بشكل أحادي ، دون 
و الذي ، أن تطلعه على مضمون التزامه و نتائج امتناعه وذلك تكریسا لمبدأ التشارك و التعاون 

الشروط  ینبغي أن یؤطر العلاقة بین الإدارة والمكلف في ظل الأنظمة الجبائیة الحدیثة ، فهو إذن من
  . الإجباریة التي یشترط تحققها قبل مباشرة إجراء التنبیه بالدفع

 التبلیغ   -أ 

العلاقة التي یجب أن تربط إدارة التحصیل بالمكلف أن تكون مبینة على أساس یفترض 
عناصر العتبر التبلیغ من ی ذال ، غةالمواطنة والوفاء الكامل بالمسؤولیة ولیس على أساس المبا

یقوم قابض الضرائب بتبلیغ التنبیه بالدفع عن طریق البرید  . 1مرحلة  التحصیل الجبريالجوهریة في 
  . 2من قانون الإجراءات الجبائیة 146بواسطة رسائل موصى علیها مستندین على ما جاءت به المادة 

  :تاریخ تبلیغ  التنبیه بالدفع نقطة انطلاق یعتبر 

   إثارة أي نزاع بالنسبة للتحصیلالضریبة من أجل بمكلف للحساب الآجال.  
  من قانون  156توقف  التقادم الأربعة  سنوات المنصوص علیها في المادة

  . 3تقادم المدنيالالإجراءات الجبائیة و یستبدل آلیا ب

مما یلزم ، إدارة الضرائب بنسبیة سوءا على المكلف بالضریبة أو  اأثار  التنبیه بالدفعیرتب  كما
ر دقة لما ینتج إشكالات على مستوى ثالجزائري تنظیم هذا النوع من الإجراءات بشكل أكعلى المشرع 

 . التبلیغ في الحیاة العملیة

 

 

                                                   
1  - Emmanuel Joly, Effet interruptif de la prescription du commandement de payer, LexisNexis  
JurisClasseur, Mai 2005 - n° 5,  p. 07. 

تخضع العقود من حیث الشكل لقواعد القانون العام غیر أن التنبیھ یمكن أن یبلغ عن طریق البرید : ج.ا.من ق 146تنص المادة  -  2
  .بواسطة رسالة موصى علیھا و تكتسي عقود المتابعة قیمة عریضة مبلغھ قانونا

) 04(یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة ضدّ مكلف بالضریبة ، طیلة أربع  :"ج .ا.من ق 159أنظر إلى نص المادة  -  3
  .كل دعوى یباشرونھا ضدّ  المكلف بالضریبة  سنوات متتالیة ، اعتبارا من یوم وجوب تحصیل الحقوق ، حق المتابعة و تسقط

إن تبلیغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغیر الحائز أو حجز أو أي إجراء آخر مماثل الذي 
  ".سنوات، المنصوص علیھ أعلاه، یستبدل آلیا بتقادم مدني) 04(یوقف تقادم الأربع 
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  شكالات القانونیة الخاصة بالتبلیغ الإ  - ب 

  : شكالات المتعلقة بالتبلیغ على مستویین الإیمكن ملامسة  

تعذر فیها تسلیم یحالة التي الفي  :حالة تعذر التبلیغ لعدم العثور على المكلف بالضریبة 
قد تم فعلا  التنبیهنظرا لعدم العثور على المدین المكلف بالضریبة في محل إقامته یعتبر التنبیه بالدفع 

فهنا یمكن أن یستلمه شخصا آخر سوءا كان أحد أقاربه أو مستخدمیه أو لكل . و بلغ تبلیغا صحیحا
أعوان المتابعة أن یتضمن محضر التبلیغ هویة شخص آخر یسكن أو یعمل معه لدى یلزم على 

  . 1المتسلم إلیه

من المفروض أن تكون العلاقة التي تربط  :حالة مغادرة الخاضع للضریبة لمحل إقامته 
الإدارة الضریبیة بالمكلف علاقة أساسها الشفافیة والوضوح، فإذا كانت هذه الإدارة ملزمة بتبلیغ المكلف 

على المكلف إعلام الإدارة في حالة تغییر العنوان أو ف إقراراتهفي مراسلاته أو في عناوینه المصرح بها 
  . 2إغلاق المحل

التنبیه بالدفع بل في جمیع  التبلیغ إجراء جوهري لیس فقط في تباعا لما سبق یتبین لنا أن 
  .إجراءات المتابعة التي تباشر ضد المكلف بالضریبة

 

 الفقرة الثانیة

  وبیع المحجوزاتداري لإاالحجز 

إن الإدارة الضریبیة باعتبارها المكلفة بالتحصیل الضریبي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 
مما ، خاصة أن هذه الأموال تشكل جزء كبیر من مداخیل الدولة ، تتقاعس عن تحصیل دیونها 

الحیاة المهنیة  استدعى تخویلها سلطات و إجراءات توصف بالجبریة لامتیازها بنوع من الخطورة على
الذي أْعتبر من آلیات )  أولا ( الحجزولعل أهم هذه الصلاحیات و أخطرها  .للمكلف بالضریبیة 

و هي  ةو إنما مقدمة ضروریة و منطقیة لنتیجة هام، التنفیذ المباشر فهو إجراء غیر مقصود لذاته 
  ). ثانیا ( بیع المحجوزات 

                                                   
عندما لا یتم  تبلیغ  المكلف  بالضریبة  أو وكیلھ المفوض على  إثر  إختفاء أو غیاب  المكلف بالضریبة  " :  488تنص المادة  -  1

المذكورة  من سكنھ أو محل إقامتھ أو مقره ،  فیجدد  التبلیغ  ضمن  أوضاع القانون العام،  والأمر  كذلك  في حالة  ما إذا  رفض  
  ".الرسالة الموصي  علیھا التي  قدمت لھ المكلف  بالضریبة أو وكیلھ المفوض  

.أ .ر.من ق 57و كذلك نص المادة ، م  .ر.م.ض.ما یلیھا من ق 195أنظر نص المادة  -   2  
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 الحجز الإداري : أولا

، إحدى طرق التنفیذ المستعملة من قبل 1ج .ا.من ق 145یعد الحجز كما أشارت إلیه المادة 
قرار یتخذه المدیر الولائي إدارة الضرائب لإجبار المكلف بالضریبة على تسدید الدین ، فهو عبارة عن 

ینة الخز  من أجل استیفاء حقوق-المكلف بالضریبیة  –بغرض الحجز على أموال المدین للضرائب 
  .2 العمومیة

  147بالحجز الإداري بل نص علیه في المادة  اخاص االمشرع الجزائري قانونلم یخصص 
و الرسوم المماثلة و قانون  ةمن قــانون الإجراءات الجبائیة و بعض المواد في قانون الضرائب المباشر 

عكس ماهو موجود في بعض الدول العربیة من بینها مصر  ، مباشر بصفة عامة  الالضرائب غیر 
  . 4تحصیل الدیون العمومیةمدونة غرب مالـ و،  3التي وضعت قانون الحجز الإداري 

  " كإجراء استثنائي«الطبیعة القانونیة للحجز الإداري   -أ 

من الإجراءات الخاصة ، وضعه المشرع الجزائري لیسهل  هومن المعلوم أن الحجز الإداري 
إذ  ، 5على إدارة الضرائب تحصیل دیونها من أموال المكلف بالضریبة ، وهو نظام أكثر اختصارا 

یسمح لإدارة الضرائب أن تكون حكما وخصما في آن واحد ، فهي الدائنة التي تطالب بالتنفیذ وهي 
 ج حددت .ا.من ق 145المادة لقد حددت  .تحصیل الجبري السلطة التي تشرف على إجراءات ال

نه یصبح إالشروط و الإجراءات ف إدارة الضرائب فإذا ما احترمت، للحجز  ةمنظمالشروط  بعض ال
هذا ما قضى به . من طرف القضاء ه یتحصن بالتالي من إمكانیة إلغاء و، تنفیذ لل مشروعا و قابلا

                                                   
كما یمكن أن  .تتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیین :"من ق ا ج 145المادة  تنص - 1

و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف . تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین
   غیر أنّ الغلق المؤقت        . تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المھني و الحجز و البیع .الوزیر المكلف بالمالیة

  ".و الحجز یجب أن یسبقھما وجوبا إخطار یمكن تبلیغھ بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة
Ministère Des Finances  «  Ecole nationale des impôts «,  Op.cit, p. 13. -  2  

  .1955لسنة ، 308تحت رقم ، قانون الحجز الإداري المصري -  3
  . 03/05/2000الصادر في ،   ما یلیھا من مدونة تحصیل الدیون العمومیة المغربي 45نص المادة : أنظر -  4
فضیل كوسة ، حول الحجز الإداري و المنازعات الضریبیة، مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ، جامعة -  5

  . 421 .ص،   08كلیة الحقوق  العدد ، الجزائر 
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 .إذ اعتبر من أهم شروط الحجز هو التبلیغ  ،18/11/20031بتاریخ مجلس الدولة في قراره الصادر 
   .2قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةالمن 392طبقا لأحكام المادةو ذلك 

هذا الحجز لما یخضع فهل   ; طبیعة القانونیة للحجزالفقد ثار نقاش حول ، و لكن رغم ذلك 
  . ؟إداریةوز القضائیة أم أن له صفة تخضع له الحج

  :أخذ هذا الاختلاف ثلاث اتجاهات 

فهو بمثابة قرار إداري یبدأ ، 3من الحجز طبیعة إداریةأضفى على هذا النوع  الاتجاه الأول 
. 4بسند تنفیذي مكتوب یصدر من الموظف المختص الذي یحدد فیه مقدار الدین المطلوب من المدین

في كونه یحل محل السند التنفیذي في الحجز ،   - الحجز الإداري  –و تبدو أهمیة هذا القرار 
لتأتي رقابة ،  اللجوء إلى القضاء  ةبإضافة إلى منح إدارة الضرائب سلطة  تنفیذ دون مشق، القضائي 

  . تظلم المكلف من تصرف الإدارة في حالةالقضاء فیما بعد 

، فهو یخضع  5إجرائیةأن الحجز الإداري ذو طبیعة   الثاني یرى أصحاب الاتجاهفي حین 
لكن  إذا لم توجد قاعدة قانونیة تطبق على هذا الإجراء یرجع إلى تطبیق لقواعد قانون ، لقواعد خاصة

سرعة فهو یغلب مصلحة الإن الحجز الإداري هو نظام قانوني یمتاز ب .الإجراءات المدنیة والإداریة 
قوق و مستحقاتها على وجه الإدارة الضریبیة على مصلحة المكلف بالضریبة ویؤدي إلى تحصیل ح

 .  6من قانون الإجراءات الجبائیة  147السرعة  وهذا ما نصت علیه المادة 

إلى اعتبار الحجز الإداري له طبیعة اقتصادیة و بالتالي یخضع ذهب الاتجاه الثالث أما  
ویترتب على ذلك خضوع هذا الحجز إلى القانون العام والقانون  ، لنظام خاص المنظم لهذا الحجز

فإن لم یوجد نص یحكم كل الإجراءات یمكن الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الخاص  
  .وبالتالي هو خلیط من القانون العام والقانون الخاص

                                                   
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإن إدارة  392حیث انھ و طبقا لأحكام المادة : ".... قضى مجلس الدولة -1

حیث دون تبلیغ الإشعار للمكلف بالضریبة تكون قد خالفت القانون مما . الضرائب ملزمة بتبلیغ إشعار بالحجز قبل مباشرة الحجز
الصادر بتاریخ ، 009805القضیة رقم   ، الغرفة الثانیة، قرار مجلس الدولة، "ا یترتب بطلانھ یجعل ھذا الحجز تعسفی

  . 89. ص، 2003، «المنازعات الضریبیة "العدد الخاص ، مجلة مجلس الدولة، 18/11/2003
قانون الإجراءات الجبائیة بموجب من  146من قانون المباشر و الرسوم المماثلة و نقلت أحكامھا إلى المادة  392ألغیت المادة  -  2

یتضمن قانون المالیة لسنة ،  2001دیسمبر  22الموافق  1422شوال عام  07المؤرخ في ،  21 – 01القانون رقم  200المادة 
  . 55. ص،  2001دیسمبر  23الموافق  1422شوال  08المؤرخ الأحد ،  89ر . ج،  2002

  .220. ص،  لم یذكر تاریخ النشر ،  مصر ، المكتب الجامعي الحدیث   الحجوز الإداریة ،، محمد كامل لیلة  -  3
  .ج .ا.من ق 145أنظر لنص المادة  -  4
 . 34. ص، مرجع سابق ، فضیل كوسھ  - 5
من قانون الضرائب  354في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیھ في المادة : " من ق ا ج   147نصت المادة  -  6

یجوز لقابض الضرائب ، رسوم المماثلة و في الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة بمقتضى أحكام خاصة المباشرة و ال
المختلفة أن یوجھ تنبیھا بلا مصاریف إلى المكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب ھذا التحصیل و یجوز حینئذ القیام بالحجز یوم 

  ".من التبلیغ 
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  : إجراءات الحجز الإداري   - ب 

ع الحجز على یة سلطات واسعة تستطیع من خلالها توقمن المسلم به أن للإدارة الضریبی
من  .أو الحجز الجبري باعتبارها صاحبة الامتیاز، المكلف بالضریبیة عن طریق التنفیذ المباشر

یصدر  امكتوب اباعتباره أمر ، منطلق خصوصیة التي یتمتع بها الحجز الإداري عن غیره من الحجوزات
نظم المشرع الجزائري  .المكلف بالضریبیةأموال  من الخطورة على  ایشكل نوع ،من الإدارة الضریبیة 

و الذي یشتمل على مجموعة من الشروط والإجراءات التي ، الحجز في قانون الإجراءات الجبائیة 
 .ینبغي على إدارة الضرائب اتخاذها 

 توافر شروط الحجز قبل توقیعه )1

یحمله واجبة الاحترام في  إجراءات الحجز رغم ما   ةمحدد اروطشالمشرع الجزائري  یضعلم 
لذا یتعین على الاداراة الضریبیة احترام  القواعد .  المكلف بالضریبیة أموال الحجز من خطورة على

دفع بالمشرع لوضع شروط  .العامة للحجز  المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
تهدف هذه   الشروط إلى المحافظة على حقوق المكلف ، البطلان واجبة الاحترام  تحت طائلة 

 :و بالتالي تشتمل هذه الشروط على ، بالضریبیة 

  وهذا وفقا ، مواعید المحددة الأن یكون الحجز عند عدم الوفاء بالمستحقات في
كل المكلفین مل على تللجداول التي یدخلها حیز التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله  و التي تش

  ;  1بالضریبة والمبالغ المطلوبة أداؤها و كذا تاریخ الشروع في التحصیل
 أن تكون الإدارة الضریبیة دائنة وقت الحجز ;  
 أن یكون في الدین المراد تحصیله بطریقة الحجز الإداري شروط خاصة وهي :  

  ; أن یكون معین مقدار ولم ویسدد قبل الحجز
  ; أن یكون الدین حال الأداء

  ;أن یكون الدین محققا
  2ن المدیر الولائي للضرائب أو ممثلیهع اأن یكون الأمر بالحجر صادر ;  
  3; المسوح بها أن یتم الحجز في المواعید  

                                                   
تحصل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب الجداول التي یدخلھا حیز  :"ا ج  من ق 143/1أنظر إلى نص المادة  -  1

  ".التنفیذ الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثلھ
  .ج .ا.من ق 145أنظر لنص المادة  -  2
رائب من قانون الض 354في حالات وجوب التحصیل الفوري المنصوص علیھ في المادة  : " ج  .ا.من ق 147تنص المادة  -3

المباشرة و الرسوم المماثلة و في الحالات التي یحدد وجوب تحصیل الضریبة فیھا  بمقتضى أحكام خاصة، یجوز لقابض 
و یجوز حینئذ القیام بالحجز بعد . الضرائب أن یوجھ تنبیھا بلا مصاریف إلى المكلف بالضریبة بمجرد توفر وجوب ھذا التحصیل

  یوم من تبلیغ التنبیھ  
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  استصدار قرار بالحجز الإداري  )2

وتحت مسؤولیتها وذلك  الحجز صاحبة المصلحة في متابعة كل إجراءاتتعتبر إدارة الضرائب 
ولا یتدخل القاضي إلا إذا كان هنالك استشكال في  ،1من القانون الإجراءات الجبائیة 145وفقا للمادة 

  .التنفیذ

  ملاحظة

تم إجراءات تلا  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 337بناء لما جاءت به مادة 
، إنما یمكن لإدارة الضرائب مباشرة  إجراء الحجز على 2الحجز الإداري على المكلف بالضریبة فقط 

كما یمكن أن یتم الحجز الإداري على الورثة أو على من  .الأقارب أو الزوجة أو المدین المتضامن 
هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ و أوصى له بجزء أو كل التركة، 

من قانون الضرائب المباشرة الوارد ضمن  372دة حیث أنه بالرجوع إلى الما"  22/11/2005
الأحكام الخاصة بالتحصیل یتضح أنها جاءت في بنودها أن الجدول المدرج قانونا في التحصیل ینفذ 

  . وجوبا في حق المكلف المقید فیه و كذلك في حق ممثلیه أو في حق من شاركه في المصلحة
إلزاما مؤرخا ) ع ع(وجهت للمستأنف علیه حیث كما هو ثابت في الملف أن إدارة الضرائب 

الذي یعني السنة  402من أجل تحصیل الضریبة الخاصة بالجدول الفردي رقم  14/09/2002في 
دج یخص النشاط التجاري الممارس من  170.611.016.25والمتضمن مبلغ  2001الضریبیة 

  ).5.ص(المكلف بالضریبة 
لتحصیل الدین الضریبي ) ع ع(حیث أن المتابعة الجبائیة المتخذة ضد المستأنف علیه 

من طرف  10/11/1999والمبررة بالوكالة المحررة في  2001الخاص بنشاط الدائن الأصلي لسنة 
                                                                                                                                                    

إذا لم یتم الحجز في یوم واحد، جاز إتمامھ في الیوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن یتخذ :  " ا .م.ا.من ق 644ة تنص الماد
 .من الإجراءات ما یلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزھا إلى أن یتم محضر الجرد والحجز

بعد أوقات العمل الرسمیة، أو صادف الیوم الموالي عطلـة رسمیة، جاز للمحضر  إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز
  .القضائي إتمام الحجز دون ترخیص من رئیس المحكمة

  " .یجب أن ینـوه في محضر الحجز عن تاریخ وسـاعة بدایتھ وتاریخ وساعة إنھائھ، تحت طائلة القابلیة للإبطال 
كما یمكن أن  .المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیینتتم  :"ج.ا.من ق  145تنص المادة  -  1

و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف . تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین
غیر أنّ الغلق المؤقت و . تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المھني و الحجز و البیع .الوزیر المكلف بالمالیة

  . الحجز یجب أن یسبقھما وجوبا إخطار یمكن تبلیغھ بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة
المؤسسة باسم أحد الزوجین، یجوز من أجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم : " م على.ر.م.ض.من ق 377تنص المادة  -  2

ممارسة المتابعات بما فیھا أعمال الحجز والبیع على الأموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول 
قحم بما ذلك لأنھ یفترض أن ھذه الأموال تم تملكھا بأموال الزوج أو أموال الزوجة المدینة بالضریبة إلا إذا بادر الزوج الم. الزواج

 .یثبت العكس
تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب الأمر ذلك، على الأملاك المكتسبة بالشراء من قبل الأولاد القصر للزوجین، ضمن 

 .الشروط المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه
مداخیل شخصیة خاضعة  لا تمارس المتابعات، بالخصوص، على الأملاك من ھذا النوع إذا حقق الزوج أو الأولاد المعنیون

 .للضریبة، یتم عادة التصریح بھا وغیر مختلة التناسب مع قیمة ھذه الأملاك 
  " . 398و 397وفي حالة صدور شكایة تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المادتین 
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من  372المكلف بالضریبة لصالح الغیر المتابع أي المستأنف علیه ، رغم مطابقتها مبدئیا للمادة 
إلا أنها غیر مؤسسة مادام أن الوكالة المحتج بها من طرف إدارة الضرائب 1لضرائب المباشرة قانون ا

أي من  17/06/2000لإثبات قیام مسؤولیة الوكیل التضامنیة وكالة تم فسخها ابتدءا من تاریخ 
  . مرحلة سابقة عن السنة الضریبیة المعنیة بالدین الضریبي موضوع التحصیل

مستأنف أصاب مبدئیا عند إلغائه الالتزام بالدفع محل النزاع إلا انه أخطأ وحیث أن القرار ال
  . 2" في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانون ویتعین بالتالي القضاء بتأدیة لأسباب مجلس الدولة

قرار مجلس الدولة على أن دور القاضي الإداري هي الرقابة على قانونیة الوكالة المحررة یؤكد 
من قانون  372والمقدمة من طرف المستأنف علیه رغم مطابقتها لأحكام المادة  02/11/1999

وهي  ، 17/06/2000الضرائب المباشرة ، إلا أن شرعیتها قد فقدت بسبب أنه تم فسخها بتاریخ 
قة على السنة الضریبیة موضوع التحصیل بالتالي قضى مجلس الدولة بتأیید القرار مرحلة ساب

  . المستأنف لأسباب قانونیة

إداري تنفیذي مكتوب یصدر من صاحب الصفة وهو المدیر  قرارإن الحجز الإداري هو 
قدم كل حسب مجال اختصاصه ، بناء على تقریر ی  المدیر الولائي وأ المكلف بالمؤسسات الكبرى 
  .3من طرف المحاسب المتابع

من قانون  691في المادة  المنصوص علیهاالشروط العامة  قرار الحجزتوافر في تیجب أن 
وذلك من ناحیة مراعاة الشكل المقرر في القانون و إلا كان الأمر قابلا للإلغاء ویتم تبلیغ  إ .و.م.إ

                                                   
مدرج قانوناً في التحصیل وجوباً  في ینفذ الجدول ال ": من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على  372تنص المادة  -  1

حق المكلف المقید فیھ، وكذلك  في حق ممثلیھ أو من شاركھ في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفید من وكالة أو إنابة تسمح لھ 
  "بممارسة عمل أو عدة أعمال تجاریة

، المرجع السابق  ، شار إلیھ فضیل كوسھ أ، الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة  ،  22/11/2005بتاریخ ، 022995قرار رقم   -  2
  .37. ص

الضرائب  المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیر مدیرالیتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف : " ج على .إ.من ق146تنص المادة  -  3
) 06(الغلق ستة لا یمكن أن تتجاوز مدة و .بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب المتابعكل حسب مجال اختصاصھ، بالولایة، 

إذا لم یتحرر المكلف بالضریبة المعني من  .و یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي. أشھر 
أیام إبتداءا من تاریخ ) 10(دینھ الجبائي أو لم یكتتب سجلا للاستحقاقات یوافق علیھ قابض الضرائب صراحة، في أجل عشرة 

  .م المحضر القضائي أو العون المتابع بتنفیذ قرار الغلق المؤقتالتبلیغ، یقو
یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع الید ، بموجب عریضة یقدمھا إلى رئیس 

بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائھا المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي بالفصل في القضیة كما ھو الحال في الاستعجالي، 
و یخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب . لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت. قانونا

ائب من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامھ، وھذا بعد أخذ رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضر
یوما من تاریخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى ) 30(في حالة عدم  الحصول على ترخیص من الوالي في أجل ثلاثین . بالولایة

السلطة التي تقوم مقامھ، یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، حسب الحالة، أن یرخص قانونا 
غیر أنھ، إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى .تابعات بالشروع في البیعلقابض الضرائب المباشر للم

قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، یمكن الشروع في البیع المستعجل بناء على ترخیص من المدیر المكلف 
. لقواعد القانون العام، من حیث الشكل، خضع العقود .اختصاصھ بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال

  ."التنبیھ یمكن أن یبلغ عن طریق البرید بواسطة رسالة موصى علیھا، و تكتسي عقود المتابعة قیمة عریضة مبلغة قانونا  غیر أن
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 °Avis Officieux de Saisie Série Rn »بإرسال السند إلى المكلف بالضریبة بوثیقة تسمى 
  : إذ یجب أن یحتوي السند على البیانات التالیة  1« 19

 اسم الجهة الصادر منها هذا الأمر ومقرها ;  
  في الإصدار من ناب عنه اسم الشخص الذي أصدر القرار ولقبه أو ;  
 استحقاقها  اسم المكلف ولقبه وموطنه وصفته و قیمة المستحقات المطلوبة منه المدین وتاریخ

  ; والأساس القانوني لكل ذلك
 ختم الجهة التي أصدرت  القرار ;  
 توقیع الشخص الذي أصدر القرار ;  
 2والجدیر بالذكر أن القرار یفقد رسمیته إذا لم یحترم العناصر المذكورة سابقا . 

  تحدید محل الحجز  )3

همة الملقاة على إن لإدارة الضرائب سلطات واسعة ، وهذه السلطات تعود إلى خطورة الم
قاطعة التي تسمح من خلالها لإدارة الضرائب المرة الآجراءات الإ من لذلك یعتبر الحجز، ها عاتق

یمكن أن یكون  . العقارات وأوضع تحت یدها مال للمكلف بالضریبة المراد حجزه من المنقولات 
أو حتى  حجز من المنبع و هنا تلجأ ،  اإذا كان الدین عرضة للضیاع أو حجز تنفیذی احجز تحفظیال

 .3إدارة الضرائب لتحصیل دین الضریبة على المرتبات والأجور

  

                                                   
  05الملحق  -  1

2 - Ministre des Finances, «  Direction générale des impôts «,  op.cit   ،  p.p. 12 – 13. 
تتولد  ھذه الضریبة عن واقعة تحقق الدخل و بالتالي للعمل عائد الأجر  المرتبات و الأجور :  الضریبة على الدخل الاجمالي  -  3

  على الدخل الاجماليالذي تفرض علیھ الضریبیة 
 :یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي حسب الإقطاع من المصدر

  ) المرتبات، الأجور، العلاوات(المداخیل الأساسیة 
  ) الإكرامیات والزیادة في السعر مقابل الخدمات(المداخیل الملحقة 

  :الإیرادات المماثلة للأجور، على سبیل المثال 
  ...) التغذیة والمسكن والألبسة(المزایا العینیة 

ؤولیة محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات ا لمدنیة المداخیل المدفوعة إلى الشركاء والمسیرین لشركات ذات مس
  المھنیة وأعضاء شركات المساھمة 

  العلاوات والتعویضات والتسدیدات والمنح المدفوعة لمسیري الشركات ؛
  تعویضات المساعدین 

  التعویضات الممنوحة في إطار الاستخلافات المضمنة بشكل ثانوي ؛
  ظرفي ذات طابع فكري المنح الناتجة عن أي نشاط 

من قبل أشخاص یعملون في بیوتھم بصفة فردیة لحساب الغیر، وھذا كتعویض مقابل عملھم ؛ المنح، على سبیل   المبالغ المقبوضة 
  :المثال 

  منح الخدمة الدائمة، الضرر، الخدمة بالمناوبة، إضافات الدخل 
  ولیة، نھایة السنة منح المردودیة، الإخضاع، الخطر، الصندوق، الحصیلة، المسؤ

" جبایة المؤسسات ، أشار إلیھ حمید بوزیدة ، المعاشات والریوع العمریة ، المنح والعمولات الممنوحة في إطار عمل مأجور علیھ 
  . 20. ص،  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، "دراسة تحلیلیة في نظریة العامة للضریبیة  
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 إجراءات الحجز على المنقول  

یعتبر الحجز على المنقولات ثاني إجراء بعد الأوامر ویقصد به التنفیذ على منقولات المدین 
التي توجد في حوزة المنفذ علیه والمملوكة له وذلك بقصد بیعها لاستیفاء حقوق الخزینة العمومیة من 

قبل أعوان إدارة  الحجز من یتم تنفیذه قرار . 1الحجز من امتیازات إدارة الضرائب یعتبر، إذا . ثمنها
،  وتتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة 2القضائي الضرائب المعتمدین قانونا أو المحضر

 :، الذي یشترط في حجز المنقول لدى المدین بما یلي 3للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة 

o بالمنقول  ةشروط الخاصال 

تخصیص یخضع الب اإن الحجز یشتمل على المال المنقول عادیا ، فان كان یعتبر عقار   
لإجراءات التنفیذ العقاري ، وإن كان منقولا غیر عادي كأن یكون حقا للمكلف في ذمة الغیر ، فیخضع 

  .للحجز للمدین لدى الغیر 

 كلفمأن یكون المال المحجوز ملكا لل ;  
 یازة المكلف أو من یمثلهأن یكون المال المحجوز في ح ;  
  إن عملیة الحجز على المنقولات تشتمل كل المنقولات والأثاث التي یملكها المكلف

 . 4من قانون الضرائب المباشرة ورسوم المماثلة 380بالضریبة أینما وجدت وذلك بناءا لنص المادة 
o بمرحلة الحجز نفسها  ةط الخاصو شر ال  

بلا مصاریف للمكلف  سابقا، یقوم قابض الضرائب بتوجیه تنبیهبعد استیفاء الشروط المذكورة 
من قانون الضرائب  354بالضریبة و تسمى هذه المرحلة بعملیة التحصیل الفوري وفقا للإحكام المادة 

  .5المباشرة و الرسوم المماثلة

إن الحجز على المنقولات یمارس من قبل عون إدارة الضرائب محلف أو محضر قضائي 
موال المراد حجزها وقبل توجیه محضر الأوجد فیه تجب علیه عند الانتقال إلى المكان الذي والذي ی
یقوم ، من قانون الإجراءات الجبائیة   150كما نصت علیه المادة ،  وصف و تعیین حارس  جرد و

كل من عون إدارة الضرائب أو المحضر القضائي بتكرار لفظیا طلب الدفع للمبلغ المستحق الموجه 
                                                   

  .  121- 120.  ص، المرجع السابق ، عبد القادر العربي الشحط  -  1
  .ج .ا.من ق 146و  145أنظر الى كل من نص المادة   - 2
  . 432.  ص، المرجع السابق  ،  فضیل كوسة ، المقال -  3
طیلة یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء :" م.ر.م.ض.من ق 380تنص المادة  -  4

كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، اعتبارًا من إدراج الجدول في التحصیل، وذلك على المنقولات 
ویمارس ھذا الامتیاز عندما لا توجد رھون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر . والأثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدت

  " .من القانون المدني 683یة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقارًا، تطبیقاً لأحكام المادة لاستغلال مؤسسة تجار
دیسمبر سنة  22شوال الموافق  07المؤرخ  21- 01تحت رقم . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة : 353إلى  340المواد من  -  5

   . 55. ص،   79ر . ج ،  )الجبائیة الإجراءات   قانون   إلى   الأحكام   ھذه   تنقل (،  2002یتضمن قانون المالیة  2011
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جرد لممتلكات المكلف بالضریبة  من قبل إدارة الضرائب، إذا رفض المكلف الدفع یقوم العون بعملیة
  .1بالتالي تضع إدارة الضرائب یدها على هذه المنقولات التي هي محل الحجزو 

تم تقسیمه في الفقه  ذال) Le Procès Verbal( اكل مرحلة من مراحل الحجز محضر یحرر ل
 :الفرنسي إلى

  )Procès Verbal de Carence(الانعدام محضر 

یقوم هذا  ،لم یجد المحضر القضائي أو عون إدارة الضرائب شيء للحجز ما في الحالة
الأخیر بتحریر محضر نقص أو انعدام وهو إجراء یظهر ما مدى تمكن إدارة الضرائب من تحصیل 

  . دیونها

  )Procès Verbal de Recherche(محضر البحث 

تنفیذ قرار الحجز في حالة اختفاء یتم  رر من قبل المحضر القضائي عندما وهو محضر یح 
رفض یجب الیختتم محضر الحجز بإمضاء من قبل المحجوز علیه وفي حالة . 2المكلف بالضریبة

على عون الإدارة أو المحضر القضائي التأشیر في المحضر على امتناع المحجوز علیه عن 
  .3التوقیع

حتفاظ الإدارة الضریبیة إفهذا لا یمنع من ، حالة الإفلاسفي إن المكلف بالضریبة إذا كان   
ممتلكات التي تقع تحت امتیازها وفقا البالحق في أن تتابع مباشرة تحصیل دینها بالامتیاز على جمیع 

  . 4من نفس القانون 149لإحكام المادة 

  إجراءات الحجز على العقار  

فهو من ، القانون العام  المنصوص علیها فيمن إجراءات التنفیذ  الحجز على العقار یعتبر 
تبدأ إجراءات الحجز على العقار  بتوجیه  .5شوبه عوائق و حواجزت اذ.تعقیدا  و ئبط أكثر الاجراءات

 من قانون الإجراءات الجبائیة وذلك بمجرد 147بتوجیه تنبیه إلى المكلف بالضریبة وفقا لأحكام المادة 
إلا أنه یمكن لإدارة الضرائب مباشرة إجراءات الحجز بعد یوم من تبلیغ التنبیه ، توفر وجوب التحصیل 

طبق على الحجز القواعد الخاصة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ت، ویتضح أنه 

                                                   
1  -  Kadi Hanafi Mokhtaria, op . Cit, p. 65. 
2  - Lexisnexis, Prescription de l’action en recouvrement,  FR,  2008, p. 12. 
3 -  Ministre des Finances, «  Direction générale des impôts «,  Op.cit   ،  p. 15.  

في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة، تحتفظ الخزینة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصیل دینھا  :"ج .ا.من ق 149تنص المادة  -  4
  "بالامتیاز على جمیع الأصول التي تقع تحت امتیازھا 

5 - Voir :  Donnier ,  Voies d’exécution et procédure distribution , Litec,  FR , 1999 , p. 08 . 
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في حالة  1الإداریةو الرسوم المماثلة و یستكمل بقانون الإجراءات المدنیة و  وقانون الضرائب المباشرة
 .وجود فراغ قانوني 

  الإجراءات الخاصة بحجز العقار:  

تحرص التشریعات الضریبیة على إحاطة الدین الضریبي بضمانات عدیدة ، من شأنها أن 
تحول دون تحصیله ، وفي هذا الإطار عمد المشرع الجزائري إلى تعزیز هذه الضمانات وذلك من 

إجراء یعتبر من الإجراءات الخاص بالقانون المدني لما له خطورة  الضرائبقوانین  خلال إدراجه في
  . 2على المكلف بالضریبة وهو الحجز على العقار

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة   من 388و 5مكرر 281  ادةلكل من المباستقراء 
من  367غیر مباشرة و  من قانون الضرائب 497من قانون الرسوم على رقم الأعمال و  146و 

یلاحظ أن المشرع خص مرحلة الحجز على العقار بإجراء إجباري و استثنائي لا   ،قانون التسجیل 
التأمینات العینیة التبعیة  حددون إتباعه ألا وهو الرهن الرسمي ، كأمباشرته  یمكن لإدارة الضرائب 

  .لضامن استخلاص الدولة لدیونها الضریبیة

تمارسه إدارة الضرائب عن طریق اللجوء للقابض المكلف بالتحصیل  3ي إن الرهن العقار 
وذلك من دون الحصول على إذن مسبق أو ، مباشرة إلى إدارة الأملاك الوطنیة بهدف قید هذا الرهن 

أما الشروط التي یجب توافرها من أجل اللجوء إلى إنشاء آلیة الرهن الرسمي فلم یحدد  .موافقة المكلف 
جراءات التابعة له تاركا المجال للقانون العام الإجزائري لا الشروط الخاص به ولا حتى المشرع ال

  . والاجتهادات القضائیة 

و یترتب عن ذلك قید الرهن الرسمي و تسجیله في إدارة الأملاك الوطنیة وذلك بناءا على 
 : طلب یوجه قابض الضرائب لإدارة الأملاك الوطنیة و المتضمن

 الذي یجب أن یقع علي التسجیل تعیین العقار ;  
 تحدید طبیعة ومدى الحق المطلوب قیده ;  
 تحدید هویة المكلف بالدین أو ذوي الحقوق ;  
 4 إشارة إلى المكلف بالتحصیل الذي طلب قیده .  

                                                   
  . 45. ص، المرجع السابق  ،   فضیل كوسة ، مقال  -  1
 . 46.  ص، نفس المرجع   ،   فضیل كوسة ، مقال -   2 

 .اجة إلى تدخل إلى قضاءإن الرھن العقاري ھو رھن إداریا یعمل قابض الضرائب على إنشائھ بدون ح -  3
  .06الملحق  -  4
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وبعد استكمال هذا  الضریبي،كما یتعین على قابض الضرائب أن یرفق طلبه هذا بالجدول 
 انتقالتقوم إدارة الضرائب عن طریق أعوانها أو المحضر القضائي  المكلف،الإجراء وفي حالة رفض 

یمكن لأعوان التنفیذ الاستعانة بأي ) المدین(في حالة عدم وجود المكلف بالضریبة  .العقارإلى مكان 
  .شخص یراه مناسبا لمتابعة إجراءات الحجز

ائب بتحریر محضر حجز كما أن بمجرد مباشرة إجراءات الحجز یقوم أعوان إدارة الضر  
العقار و یشتمل البیانات الجوهریة المتمثل في وضعه ، مساحته وحدوده ، رقمه أو القطعة الأرضیة 

  :كما هو في سجل العقار إن كانت مشهرة وعلي هذا أساس یجب أن یشمل محضر الحجز ما یلي 

 حاجز عن تاریخ كتابة المحضر، مكانه، ساعته، وأوصاف العقار وما وجده العون ال
  معوقات وما اتخذ بشأنها وعلى یوم البیع ومكان والقیمة الأولیة للعقار 

  لم ینص قانون الإجراءات الجبائیة على لزوم تسجیل محضر حجز العقار إلا أنه
   1ینبغي ذلك خصوصا في الأحیاء والمدن والمناطق التي یوجد فیها مكتب السجل العقاري

  بإعلام إدارة الأملاك الوطنیة والمحافظة العقاریة عن كما أن تقوم إدارة الضرائب
 . طریق وثیقة یتم ملؤها بالمعلومات الخاصة بالمحجوز علیه والعقار

محضر یرتب الحجز أثاره من تاریخ تسجیله في المحافظة العقاریة أو من تاریخ تحریر  
  .2بالضریبةإعلام كل من المكلف  شریطة

فإذا ما ، للحجز  ةمن ق ا ج حددت شروط  و قواعد منظم 145الجدیر بالذكر أن المادة 
انیة و یتحصن بالتالي من إمك، تنفیذ لل احترمت الشروط و الإجراءات فانه یصبح مشروعا و قابلا

وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  ،ء إلغاء الإجراء من طرف القضا
  .إذ اعتبر من أهم الشروط الحجز هو التبلیغ  ،18/11/20033

من مدونة التحصیل الدیون  113القانون المغربي الذي حدد بمقتضى المادة بالرجوع إلى 
   :كالتاليالعمومیة الشروط الواجب توفرها وهي 

 طبیعة الضرائب والرسوم ;  
  ألف درهم 20مبلغ الدین یساوي أو یفوق ;  
 تاریخ قیده ;  

                                                   
  .47.  ص، المرجع السابق  ،   فضیل كوسة ، مقال -  1
  .م .ر.م.ض.من ق 378و  377أنظر نص المادة   -  2
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإن إدارة  392حیث انھ و طبقا لأحكام المادة : ".... حیث قضى مجلس الدولة  -  3

حیث دون تبلیغ الإشعار للمكلف بالضریبة تكون قد خالفت القانون مما . ائب ملزمة بتبلیغ إشعار بالحجز قبل مباشرة الحجزالضر
مجلة ، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، 18/11/2003بتاریخ ،  009805قرار رقم   ، "یجعل ھذا الحجز تعسفیا یترتب بطلانھ 

  . 89. ص، 2003، «ات الضریبیة المنازع"العدد الخاص ، مجلس الدولة
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  1 الإجراءات المتابعة السابقة وعجزهم عن استخلاص الدیونفشل جمیع . 
  
  أثار توقیع الحجز الإداري )4

  :نتائج قانونیة متعددةیترتب على توقیع الحجز الإداري 

  ء كان تخصیصا أو تنفیذیا فإنه اسو  اأو عقار  لامنقو  ءاالحجز مهما كان نوعه سو : قطع التقادم
   ; في مواجهة مدینه یؤدي إلى قطع تقادم حق الدائن الحائز

 مجموعة  هذه الأموال تكون ،عن بقیة أموال المكلف  إخضاع المال المحجوز و ملحقاته
مستقلة و متمیزة وخاضعة لنظام قانوني خاص ، وذلك بقصد تحقیق الغرض من الحجز وهو التمهید 

ه و یقید حقه في تصرف فیالفبینما تبقى للمكلف ملكیته للمال إلا أنه یمنع علیه  .لعملیة البیع 
   ; استعماله و استغلاله فهو یسري لمصلحة الدائن الحاجز دون غیره

 2المحجوز علیها و إدارتها هالانتفاع بأموال) المكلف بالضریبة(المالك للعقار  یقید حق ;  
  للمكلف  فإن، ثانیة من قانون الإجراءات الجبائیة  في فقرتها ال  153وفقا لنص المادة

من خلال ،  على إجراءات الحجز أو حتى على المتابعة في حد ذاتها  بالضریبة الحق في الاعتراض
من  1543 ةالماد للإدارة الضرائب أو حتى اللجوء إلى القضاء بناءا لما جاءت به أحكام تقدیم شكوى 

 .قانون الإجراءات الجبائیة

  بیع المحجوزات  : ثانیا 

في فقرتیها الأولى  151الإجراءات الصعبة المخولة للقابض وفقا لنص المادة یعتبر البیع من 
  .4من نفس القانون 152والثانیة من قانون الإجراءات الجبائیة و كذلك نص  للمادة  

                                                   
تتمتع الخزینة من أجل تحصیل الضرائب و الرسوم و الدیون : "2003من مدونة التحصیل الدیون العمومیة لسنة  113المادة  -  1

المحاسبین العمومیین الناتجة عن قرارات الحجز برھن رسمي على جمیع الأملاك العقاریة للمدینین الذین یدینون بمبلغ یساوي أو 
 ..." . یفوق عشرین ألف درھم

  .60.  ص، نفس المرجع  ،   فضیل كوسة ، مقال -  2
عندما یبادر بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات و غیرھا من الأثاث  : "على  154تنص المادة  -  3

ضرائب المنقول لدفع الضرائب و الغرامات و الرسوم أو الحواصل الواقعة تحت المتابعة، على نحو ما ھو الشأن بالنسبة لل
  . المباشرة، یقدم ھذا الطلب في المقام الأول إلى مدیر الضرائب بالولایة حیث تم الحجز

بطلب اسـترداد الأشیاء المحجوزة مدعوما بجمیع وسائل الإثبات المفیدة، في أجل مدتھ شھر، اعتبارا ، و یبادر تحت طائلة البطلان
  ".من التاریخ الذي أعلم فیھ صاحب الطلب بالحجز

تتم البیوع :" و التي جاءت فیھا ما یلي  2006من قانون المالیة لسنة  39معدلة بموجب المادة ، من ق ا ج  152تنص المادة  -  4
أو محافظي القضائیین المتأخرین، إما على ید أعوان المتابعات، وإما على ید المحضرین بالضریبة العلانیة لمنقولات المكلفین 

  .البیع بالمزاد
بیع بالمزاد العلني إلى مبلغ السعر الافتتاحي، یجوز  انسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندھا جلستإذا حصل، بال

المدیر أن یجري البیع بالتراضي بمبلغ یساوي مبلغ السعر الافتتاحي، و ذلك بترخیص من  اتلقابض الضرائب المباشر للمتابع
مدیر الضرائب بالولایة ، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب جھوي للضرائب أو المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدیر ال

   .قرار من المدیر العام للضرائب
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إن الغایة التي تسعى إدارة الضرائب من خلال بیع المحجوزات هو الحصول على مبالغ  
هذا ما قضى به مجلس الدولة في قرار .  الأموال المحجوزة  تستوفي الجهة الحاجزة حقها من ثمن

حیث أن المستأنفة المؤسسة الوطنیة للسیارات الصناعیة وحدة وهران، ": 30/07/2001: بتاریخ 
  . دج مقابل بیعها لها عددا من السیارات الصناعیة 5.179.414.00دائنة لشركة صوراس بمبلغ 

  .ها قبل تسدید دیونها إلى المستأنفةیتحیث أن شركة صوراس تم حلها وتصف
قضى فیه بإلزام ،   23/02/1996حیث نتیجة لذلك أصدر القسم التجاري حكما بتاریخ 

حیث بعد تنفیذ الحكم المذكور من ، دج إلى المستأنفة 5.179414.00الشركة صوراس بتسدید مبلغ 
اد العلني من طرف محافظ البیع طرف المستأنفة و قیامها بحجز منقولات شركة صوراس و بیعها بالمز 

و بیع المنقولات تم إشعار محافظ البیع بعدم منح المبلغ إلى المستأنفة من طرف قابض الضرائب 
الخزینة العامة وعلى اثر ذلك وضعت الضرائب  امتیازللحائز من غیر الأموال المخصصة لصاحب 

ع الید على المبالغ موضوع البیع یدها على المبلغ في حساب محافظ البیع فالتمست المستأنفة رف
من قانون  380و  1من القانون المدني 991حیث أن فعلا وفقا لأحكام المادة ، بالمزاد العلني

فإن إدارة الضرائب لها حق امتیاز الخزینة العامة في مادة التحصیل وحق الأفضلیة في  2الضرائب 
  . استیفاء دیونها من المكلفین بالضریبة

حیث أن إدارة الضرائب أثبتت أنها دائنة لشركة صوراس ولها حق الأفضلیة قانونا وبذلك 
  .3" یكون المجلس قد أصاب في قراره 

  المرحلة التمهیدیة للبیع   - أ 

تمر المرحلة التمهیدیة للبیع بمجموعة من الشروط الشكلیة التي أوجبها المشرع على إدارة 
  :الضرائب أخذها بعین الاعتبار

                                                                                                                                                    
غیر أنھ، لا یجري البیع بالتراضي إلا  إذا لم یصدر أي عرض آخر یفوق العرض المسجل لھذا الغرض، في غضون الخمسة 

على باب قباضة الضرائب المختلفة و  إلصاقیوما، اعتبارا من تاریخ إعلان ثالث یتم عن طریق الصحافة و إعلانات  )15( عشرة
و تستلم طلبات المشترین المعنیین في الأجل المذكور من قبل القابض المباشر . مقر المجلس الشعبي البلدي الذي یتبع لھ مكان البیع

  " .للمتابعة 
أعلاه، إلا إذا كان مصحوبا بدفع ودیعة یساوي مبلغھا  2 لفقرةبغرض الشراء بالتراضي، طبقا لأحكام الا یقبل أي عرض 

و لا یقابل بتصرف، إلا ضمن الشروط المنصوص علیھا في  .ھذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبیع)  1/10(عشر
  .المذكور أعلاه 2 فقرةال
  " .یوما المذكور أعلاه، إرجاع الودیعة التي تبقى كسبا للخزینة) 15(الخمسة عشر  قضاء أجلإنلا ینتج عن سحب العرض قبل  
المبالغ المستحقة للخزینة العامة من الضرائب و الرسوم و الحقوق الأخرى من أي نوع كان، لھا :"م .من ق 991تنص المادة  -  1

الشأن، و تستوفي ھذه المبالغ ثمن الأموال المنقلة بھذا امتیاز ضمن الشروط المقررة في القوانین و المراسیم الواردة في ھذا 
  "الامتیاز في أي ید كانت و قبل أي حق آخر، و لو كان ممتازا أو مضمونا برھن رسمي ما عدا المصاریف القضائیة

لضرائب المباشرة یمارس امتیاز الخزینة في مادة ا: " من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على  380تنص المادة  -  2
والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، اعتبارًا من إدراج الجدول في 

ویمارس ھذا الامتیاز عندما لا توجد رھون . التحصیل، وذلك على المنقولات والأثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدت
من القانون  683ة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقارًا، تطبیقاً لأحكام المادة اتفاقی

  " .المدني 
  .  64 – 63. ص، الغرفة الثانیة، المرجع السابق، مجلس الدولة، 30/07/2001بتاریخ ، 001763قرارا رقم  -  3
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  یص بالبیع الترخ )1

یخضع لرخصة تعطى  لقابض الضرائب  موالإجراءات المتابعة عن طریق بیع الأإن مباشرة 
بعد ما یتم أخذ رأي المدیر المكلف   الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه من طرفبالولایة 

ثالثة الالفقرة  146وهذا وفقا لما جاءت به أحكام المادة  بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة 
  .1من قانون الإجراءات الجبائیة

یجب على إدارة الضرائب تقدیم طلب ترخیص للبیع مرفق مع رأي مدیر الضرائب للولایة أو 
والتي ) Feuille de Vente(التي تصدر في وثیقة خاصة تسمى  المكلف بالمؤسسات الكبرىالمدیر 

منح له مهلة شهر لیعلن عن قراره ، إن طلب الترخیص المقدم للوالي تینبغي أن ترسل إلى الوالي الذي 
  : یلزم أن تدعم بالوثائق التالیة 

  شهادة الخضوع للضریبة)Un Extrait de Rôle du Contribuable( ;  
  نسخة من محضر الحجز)Une Copie du PV de Saisie( ;  
  التي أعدها أعوان المراقبة  ةمن الممتلكات المحجوز نسخة من محضر)Une Copie 

du PV d’Estimation des Biens Saisis 2.  

یكون هنالك قرار بالقبول أو الرفض  أنیوما عن تقدیم الطلب  دون  30في حالة مرور   
یقوم كل المدیر الولائي للضرائب أو مدیر كبریات المؤسسات باتخاذ قرار الترخیص بالبیع وفقا 

قابلة للتلف المحجوزة المواد أو السلع الغیر أنه إذا تعلق الأمر ب. 3رابعةالالفقرة  146للإحكام المادة 
محیط ، یمكن الشروع في البیع المستعجل بناء الطرا على قابلة للتحلل و تشكل خ ىأخر سلع أو أي 

من  146المادة  أحكاملما جاءت به  طبقاعلى ترخیص من طرف مدیر الضرائب بالولایة و ذلك 
  . 4قانون الإجراءات الجبائیة

                                                   
یخضع تنفیذ المتابعات عن طریق البیع للرخصة التي تمنح للقابض الضرائب من طرف "... ج من  ق ا  146/03تنص المادة  -  1

  ".الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامھ و ھذا بعد أخد رأي المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة 
2  -  Ministre des Finances , «  Direction générale des impôts «  ،   Op.cit, p.p. – 13. 

في حالة عدم  الحصول على ترخیص من الوالي في أجل ثلاثین " من قانون الإجراءات الجبائیة  4الفقرة  146تنص المادة  -  3
یوما من تاریخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة التي تقوم مقامھ، یمكن للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر ) 30(
  .    ضرائب بالولایة، حسب الحالة، أن یرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البیعال

غیر أنھ، إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، یمكن 
ص من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، كل حسب مجال الشروع في البیع المستعجل بناء على ترخی

التنبیھ یمكن أن یبلغ عن طریق البرید بواسطة رسالة  غیر أن. لقواعد القانون العام، من حیث الشكل، تخضع العقود،  اختصاصھ 
  "موصى علیھا، و تكتسي عقود المتابعة قیمة عریضة مبلغة قانونا 

ذي القعدة عام  29المؤرخ في المتضمن  05/16من القانون  39في فقرتھا الرابعة و الخامسة بموجب المادة  146ت المادة قد عدل
بإضافة إجراء أخر وھو أخد رأي المدیر المكلف ،  85ر . ج، 2006متضمن قانون المالیة ، 2005دیسمبر  31الموافق  1426

  .بالمؤسسات الكبرى
4  -  Ministère Des Finances  «  Ecole nationale des impôts, Op.cit, p.17. 
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   )La Publication de Vente(  إجراءات الإشهار )2

یقوم مقامه قانونا أو المدیر الولائي بعد استصدار الترخیص بالبیع من قبل الوالي أو من 
لإجــراءات الــبیع ، إذ یتم إلصاق  ةللضرائب المباشرة تباشر عملیة الإشهار بالبیع وهي مرحلة سابق

الفقرة الرابعة من نفس  151إعلانات التي یجب أن تتضمن العناصر الجوهریة وذلك وفقا لنص المادة 
  : التي تمثل فیما یلي  1القانون 

  ; ان لقب كل من المكلف بالضریبة و القابض المباشر للمتابعة باسمیهما وموطنهمابی -
  ; لأشیاء المحجوزةلمختلف العناصر المكونة  -
  ; وضع الثمن المبدئي للأشیاء المراد بیعها -
و یتم في ، مكان، یوم و ساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي یباشر البیع وعنوان مكتبه -
الحالة إدراج هذه الإعلانات على الباب الرئیسي للمجلس الشعبي البلدي الذي توجد فیه مثل هذه 

  .الأشیاء المحجوزة
وجد تكما یتم نشر محضر البیع  في  جریدة الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي 

كما أنه یمكن  .فیها الأشیاء المحجوزة  و ذلك لمدة عشرة أیام قبل الشروع في عملیة  البیع 
لاطلاع في مقر القابض المكلف بالبیع على عقد المحل التجاري المحجوزة وقبل إللأشخاص المعنیین 

  . 2مباشرة البیع ، یجب التأكد من الأشیاء المحجوزة بإعادة وضعها في المحضر

  البیع تمامالتصریح المبدئي و إ  -ب 

بعد حصول قابض الضرائب على رخصة بیع المحجوزات وإتمام عملیة الإشهار الأولى، تأتي 
  . مرحلتي التصریح المبدئي للبیع ومن تم إنجازه

  التصریح المبدئي للبیع   )1

،  22رقم ) R(ن بإیداع تصریح مبدئي للبیع وفقا للمطبوعة نموذج و إن أعوان المتابعة ملزم
یودع التصریح في نسختین ممضى من طرف عون المتابعة   .المختصة إقلیمیا  ضرائبلدى مفتشیة ال

یتضمن المعلومات التالیة ، اسم واللقب و وظیفة و عنوان عون التنفیذ ، اسم ولقب ومهنة وعنوان 
  . المحجوز علیه وتاریخ وساعة البیع

                                                   
و تلصق ھذه الإعلانات و جوبا بسعي القابض المباشر للمتابعة و : " من قانون الإجراءات الجبائیة  4الفقرة  151تنص المادة  -  1

وفي المحكمة التي یوجد المحل  ذلك على الباب الرئیسي للعمارة و في مقر المجلس الشعبي البلدي حیث یوجد المحل التجاري
  " .التجاري في إقلیم اختصاصھا و مكتب القابض المكلف بالبیع 

  .65.  ص، المرجع السابق  ، فضیل كوسة ، مقال   -  2
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  :أن عون المتابعة ملزم بتجمیع الوثائق التالیة إلى الإشارةجدر ت

 تصریح بالبیع، أمر الحجز وجرد الأشیاء المحجوزة ;  
 محضر الإعلانات ;  
  الإعلانات عن طریق الصحافة، حیث یدرج الإعلان قبل عشر أیام من البیع في

جریدة مخصصة لنشر الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة، حیث یتم إثبات القیام بالإشهار 
 .   1بالإشارة إلیه في محضر البیع

 إنجاز البیع  )2

باستثناء الحالات التي تمتاز (أیام على الأقل من تاریخ الحجز  8أول تاریخ للبیع بعد  یحدد
و یتم  .2یكون من اختصاص أعوان المتابعة أو المحضر القضائي أو محافظ البیع) ةبخصوصیة معین

، في حالة عدم إتمام 3) القیمة المحددة في محضر الحجز(فتح المزاد العلني بإعلان الثمن الأساسي 
  . أو تأجیل البیع یتم تدوین التأجیل في إطار محضر

  عملیة البیع العلني و تحریر محضر البیع   -ج 

المحضر القضائي بإیداع قائمة شروط البیع بنشر المستخرج في جریدة رســـمیة یبدأ ، أولا  
و ترفق ، تالیة لأخر تبلیغ رســمي وطنیة و تعلیقها في لوحة الإعــلانات بالمـحكمة خلال ثمانیة أیام ال

كما یحرر المحضر  .صورة من الإعلان في الجریدة و نسخة من محضر التعلیق مع ملف التنفیذ 
یوما على الأقل مستخرجا من  20یوما على الأكثر و 30القضائي قبل جلسة البیع بالمزاد العلني بـ 

  .4ویقوم بنشر الإعلان عن البیع بالمزاد العلنيمضمون السند التنفیذي و قائمة شروط البیع موقعا منه 

و في  ،مزاد بثمن یفوق الثمن التقدیري المقترح العلنیا ، حیث یرسى تتم عملیة البیع ، ثانیا 
من قانون المالیة  191حالة قصور المزبدات یباع المحل التجاري بالتراضي وفقا لإحكام المادة 

، بمبلغ یساوي المبلغ المقدر للبیع ، وذلك بناء على 5ة المتضمن قانون الإجراءات الجبائی 2002
ترخیص من مدیر الضرائب أو المدیر الجهوي للضرائب ، وفقا لقواعد الاختصاص المحددة تبعا لقرار 

بموجب محضر البیع ، یبدأ قابض الضرائب المختص بمباشرة المتابعات  .من المدیر العام للضرائب 

                                                   
1 - Ministère Des Finances  «  Ecole nationale des impôts, Op.Cit, p. 18. 

المتضمن تنظیم مھنة  1996سبتمبر سنة  02الموافق  1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في ، 96/291المرسوم التنفیذي رقم  -  2
  . 12. ص،  1996سبتمبر سنة  04الموافق  1417ربیع الثاني عام  20الصادرة في ،  51ر . ج، محافظ البیع بالمزایدة

،   2005دیسمبر  27إلى  25من ، الملتقى الجھوي الخاص بالتحصیل الجبري ، الدین  رزاق لبزة عمر و عطا الله بدر: أنظر  -  3
  . 67. ص، المرجع السابق ، فضیل كوسھ   : أشار إلیھ،  15. ص

4- Ministère Des Finances , «  Direction générale des impôts «,  Op.cit, p. 14. 
الفــــــقرتان الخامسة و السادسة من قانون  151تقابلھا المادة  2002من قــــانون المالیة لسنة  191نص المادة :  أنظر -  5

  .  2006من قانون المالیة لسنة   39الإجراءات الجبائیة و التي عدلت فقرتھا الثالثة في مقطعیھا الأول و الثاني بموجب المادة 
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الفقرة  146أو سند التحصیل الذي یعطیه مدیر الضرائب بولایة القوة التنفیذیة ، عملا بأحكام المادة 
 . من قانون الإجراءات الجبائیة سادسةال

   PV de vente: تحریر محضر البیع )1

ري وفقا ، یتم تسلیم نسخة من المشت)R 24(یحرر محضر البیع من قبل العون المكلف بالبیع 
الفقرة الخامسة من قانون الإجراءات الجبائیة و یجب أن یشمل المحضر على  151لأحكام المادة 

  :البیانات الأساسیة التالیة 

 نسخة واحدة من تصریح بالبیع ;  
 تاریخ محضر البیع ;  
 السند التنفیذي ;  
  بالبیع، محضر الحجز، تاریخه واسم العون الذي حرره، تاریخ الإعلان والعون المكلف

  ; تاریخ إصدار التصریح
 تاریخ تحریر محضر التأكد من الأشیاء المحجوزة ;  
 مكان البیع ;  
 وسائل الإشهار ;  
 شروط البیع ;  
 ثمن الأشیاء المباعة ;  
 مجموع ثمن المبیعات و كتابتها بالحروف ;  
 وقت البیع، نفقات البیع، الأتعاب الأخرى ;  
 1لفین البیعإمضاءات الحراس والقابض والأعوان المك .  
 الإشهار بعد البیع  )2

یقوم ،  2الفقرتان السابعة والثامنة من قانون الإجراءات الجبائیة 151وفقا لأحكام المادة 
القابض المباشر بالمتابعات بنشر عملیة البیع وذلك خلال شهر من تاریخ البیع على شكل مستخرج أو 
إشعار یصدر في جریدة مخولة لنشر الإعلانات القانونیة ، في الدائرة أو الولایة أین یستغل المحل 

ل بالمكان الذي قید فیه التجاري ، أما فیما یتعلق بالمحلات التجاریة المتنقلة یحدده مكان الاستغلا
                                                   

1 - Ministère Des Finances  «  Ecole nationale des impôts », Op.cit, p.p. 18 - 19. 
  .و یتم إثبات القیام بالإشھار بالإشارة إلیھ في محضر البیع :"ج.ا.في الفــــــقرة السابعة و الثامنة من ق 151تنص المادة  -  2

و یجوز للأشخاص المعنیین الإطلاع في مقر . وطو یمكن وضع دفتر شر. لا یجوز إجراء البیع، و إذا لم تراعى شكلیات الإشھار
یرسى مزاد المحل التجاري على المزاد الأعلى بثمن .القابض المكلف بالبیع على نسخة من عقد الإیجار للمحل التجاري المحجوز

  .یساوي أو یفوق السعر الافتتاحي
المقطعین  152شروط المنصوص علیھا في المادة یباع المحل التجاري بالتراضي ضمن ال، غیر أنھ و في حالة قصور المزادات 
  ".د محضر بیع من قبل القابض و تسلم نسخة منھ للمشتري و لصاحب العقار حیث یستغل المحل التجاري عو ی، ، أدناه3و  2
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و یترتب على  .1قبل نشر المستخرج  یجب تسجیل عقد تحویل الملكیة كما ، البائع السجل التجاري 
الأخیر بدفع الثمن الذي انتهي  لتزم المالكی إذ،  ةعملیة البیع ، تحویل ملكیة المنقولات إلى آخر مزاید

  .للإدارة الضریبیةن المستحق إلیه المزاد بحیث تخصص هذا الأموال للوفاء بالدی

  الفرع الثاني

 إجراءات المتابعة ذات الطبیعة الجبائیة

استعمال لا یكون لإدارة الضرائب سوى ، القانونیة   هأمام تقاعس المكلف عن تنفیذ التزامات
  على الدفع لإجبارهو غالبا ما تكون ردعیة ، دیونها الوسائل التي تتوفر علیها قانونا من اجل استفاء 

 في مختلف طرق التنفیذ الجبري أساساالمتمثلة و  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتفي قانون  ةكتلك الوارد
م . غ. ض. م و كذلك ق.ر. م.ض. قجهة و من جهة ثانیة تلك المنصوص علیها  هذا من

  .ج . ا. بالإضافة إلى ق

كان من باب أولى أن تمنح ، خزینةتسعى دائما للحفاظ على المصلحة ال  الإدارةو بما أن ، و من ثمة 
نظرا للخصوصیة التي تتمیز بها ، سلطات و صلاحیات قصد  تحصیل الدیون الضریبیة  الأخیرةلهذه 

، و نظرا لما للضرائب من أهمیة قصوى على الخزینة العمومیة ،  عن غیرها من مؤسسات الدولة 
على  تسمیتها بإجراءات المتابعة  اصطلحري لوضع وسائل تمتاز بطابع الجبائي دفعت بالمشرع الجزائ

مما ، ج . ا. من ق 147و  146و  145ذات الطبیعة الجبائیة و ذلك حسب ما نصت علیه المادة 
ثم ، ) الفقرة الأولى (إلى الإشعار للغیر الحائز   الإشارةمن خلال  الإجراءاتیستدعي التطرق لهذه 

 .)الفقرة الثانیة ( ؤقت للمحل التجاري الغلق الم

 

 

 
                                                   

  : ویشترط أن یتضمن ھذا المستخرج البیانات التالیة -  1
  تاریخ التحصیل مقداره و رقمھ  -
  لیات المكتب الذي تمت فیھ العم -
  تاریخ العقد  -
  اسم ولقب كل من المالك السابق والجدید  -
  طبیعة المحل التجاري ومقره والثمن المشروط  -
  التكالیف أو التنفیذ الذي أسست علیھ حقوق التسجیل  -
 الفقرة 151بیان الآجال المحدد للمبادرة بالاعتراف ، واختیار الموطن في إقلیم اختصاص المحكمة وفقا لأحكام المادة  -

 " .التاسعة من قانون الإجراءات الجبائیة 
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  ىالفقرة الأول

  غیر الحائزللالإشعار 

Avis à tiers détenteur   

فقد وضع المشرع الجزائري بین یدي ،  ،دینا عمومیا  هانظرا لوجوب تحصیل الضرائب باعتبار 
 الأداءوجبره على  ، المتقاعس عن الدفع كلفالمضد  الآلیاتبالتحصیل مجموعة من  ةالجهة المكلف

  . 1التحصیل الجبري بإجراءاتاصطلح على تسمیتها قانونا و عملا 

من اجل استیفاء دیون  ائبالضر  إدارةمن السلطات التي تتمتع بها  الإجراءاتو تعتبر هذه 
المكلف  قابضلفهي تعطى ل، الخزینة العمومیة لدي المكلفین بالضریبة على وجه الخصوص 

  .2عة لتمكینه من ضمان الحفاظ على حقوق الدولةبالتحصیل سلطات واس

مادیة  إمكانیاتتتطلب  أنها إلا، نجاعتها رغم من العلى  الإجراءاتمباشرة القابض لهذه  إن
هر على ضمان حقوق سو ال المكلفحقوق ل اوقت كبیرا و صبرا و احترام إلى بالإضافةو بشریة 

ما  إلىطریقة غیر مكلفة و سریعة لا تحتاج  دإیجاكان على المشرع سوى مف، الإدارة الضریبیة 
غیر لل بالإشعار الأمر هنا و یتعلق  ،  من وقت و تكالیف الأخرىالجبریة  الإجراءاتتحتاجه 

  .3الحائز

الذي یخضع ج .ا.قفي القانون الجبا ةالمباشر غیر   الإجراءاتغیر الحائز من لل الإشعار إن
في قابض تمكن ال آلیة وهي .4إتباعهالزم على قابض الضرائب یالتي  الإجراءاتلخصوصیة في 

 . تكلفةو فعال و دون  مباغتالنیة من تحصیل الدیون الدولة بشكل تنفیذي  ئسی كلفمواجهة الم
و المتمثل في فكرة )  أولا(   الإجراءالمقتضیات العامة لهذا  لإبراز هذه الفكرة لا بد من توضیح 

المترتبة على  الآثار إلى تم التعرض، الضابطة لهذه المتابعة  تالإجراءاالحائز و  للغیر الإشعار
 ) .ثانیا ( غیر الحائزلل الإشعارمباشرة 

 

  
                                                   

، العدد الرابع ، مجلة الفقھ و القانون  ، مقال الإشعار للغیر الحائزین ھاجس الفعالیة و اكراھات التطبیق ، الحالیة الحسن  -  1
 . 137. ص،   2013عشر دجنبر ، المغرب 

جامعة ، كلیة الحقوق ، مذكر ماجستیر ، بالضریبة و الإدارة الضرائب مذكرة العلاقة القانونیة بین المكلف ، أزناتي فریدة  -  2
 . 122 – 121.  ص،  2012  – 2011لسنة  ، الجزائر 

 . 49. ص، المرجع السابق ، فضیل كوسھ    -  3
4  -  Voir : Jean-Pierre CASIMIR, op.Cit, p. 470.  
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  غیر الحائزلل الإشعارالمقتضیات العامة : أولا

 أهمو هو  ،قوانین الضریبیة  غیر الحائز یمتاز بمساره التنفیذي المحدد في لل الإشعار
فهو الممر ، 1 یعتبر وسیلة سریعة للحجز على ممتلكات المكلف بالضریبة إذ ،المتابعة  الإجراءات

.  معقدة  إجراءاتتكون هنالك  أنتحصیل المبالغ المستحقة دون لالضرائب  لإدارةالوحید الذي یسمح 
حجز  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالقانون العام المصطلح على تسمیتها في القانون  إلى أصلهیعود 

ء أخذه المشرع الفرنسي و اطفي علیه صبغة جبائیة لیصبح تحت اهذا الإجر ، 2ما للمدین لدى الغیر
 الإشعارفكرة  لابد من التطرق إلى،  الإجراءتعرف على هذا لو ل . غیر الحائزلل مصطلح الإشعار

 . )ب (الحائز شروط الضابطة لإجراء الإشعار للغیر ثم تبیان، )  أ(  في حد ذاتها للغیر الحائز

 : غیر الحائز للفكرة الإشعار   -أ 

دفاع ابتكرها  كآلیةالتي تمتاز بالطباع الجبائي  الإجراءاتمن  إجراءغیر الحائز هو لل الإشعار
المكلف بالتحصیل لمواجهة المدین من  قابضو وضعها في متناول ال، 18083المشرع الفرنسي سنة 

   .النیة ءسي كلفالواجب الضریبي و كوسیلة للمباغتة الم أداء

عرضا في  إلیه الإشارةبل قد تم  "غیر الحائز لل الإشعار" المشرع لم یعرف  إن أما في الجزائر
في  إلیهكما تطرق  ، 4 401و  387 إلى 384بعض مواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

و هنا نستغرب لعدم ، 5   2الفقرة  159الجبائیة في المادة  الإجراءاتالباب الخامس من القانون 
   .6تنظیمه ضمن قانون الإجراءات الجبائیة  كما هو الحال بالنسبة لإجراءات المتابعة 

                                                   
1  -  Thierry Gascet, Op.Cit, p. 08. 
2 - Kadi Hanifi Mokhtaria, Op.cit, p. 64. 
3  -  Marie Masclet de Barbarin , Op.cit,  p. 154. 
4 - Bachir Yelles Chaouch , La pratique de l’avis à tiers détenteur , revue entreprise et commerce , 
Faculté de droit , Université Oran , N°01 , 2005  , p. 98. 

یفقد القابضون الذین لم یباشروا أیة متابعة ضدّ مكلف بالضریبة ، طیلة :" من القانون الإجراءات الجبائیة  159تنص المادة  -  5
سنوات متتالیة ، اعتبارا من یوم وجوب تحصیل الحقوق ، حق المتابعة و تسقط كل دعوى یباشرونھا ضدّ  المكلف ) 04(أربع 

تابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعارا للغیر الحائز أو حجز أو أي إجراء آخر مماثل بالضریبة إن تبلیغ أحد سندات الم
  . » سنوات، المنصوص علیھ أعلاه، یستبدل آلیا بتقادم مدني) 04(الذي یوقف تقادم الأربع 

وغیرھم من المستأمنین على یتعین على جمیع المستأجرین والقابضین والمقتصدین : " م .ر.م.ض.من ق 384تنص المادة  -  6
أموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین لامتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على طلب ذلك منھم، لقابض 

الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ الأموال التي ھم مدینون بھا أو التي ھي بین أیدیھم أو ستكون الى 
  .قتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤلاء المدینین أو جزء منھاغایة ا

تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة أجل مدتھ سنة ویبقى المستأمنون والحائزون،  
جل اعتبارا من الطلب بالقیام بدفع حتى في حساب جاري، على الأموال المشار الیھا أعلاه، والمدینون بھا ملزمین طیلة نفس الأ

  .الأموال الصادرة عن المدینین بالضرائب تباعا لا ستلامھا
تطبق أیضا أحكام ھذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب 

 .اء  المستحقة علیھا، وكذا على الأعوان المحاسبین أو أمن
  .مال الشركات الفلاحیة للاحتیاط وجمیع ھیئات القرض الفلاحي أو غیر الفلاحي والتعاونیات والتجمعات المھنیة
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بسیط و مرن ، فإنه عبارة عن إجراء سریع " حسب تعریف الأستاذ یلس للاشعار للغیر الحائز 
و هو یختلف عن الإجراءات المتعارف علیها ضمن أحكام ، و غیر مكلف إتجاه المكلف بالضریبة 

القانون الخاص و و الإشعار للغیر الحائز یقوم من خلال القابض بأمر و إلزام الشخص و هو الغیر 
الحائز لأموال المكلف بالضریبة أو المدین اتجاهه بدفع تلك الأموال التي بحوزته في حدود قیمة الدین 

 . 1" الضریبي إلى القابض 

 لإشعارالتشریع الجزائري لم یقوما بوضع تعریف محدد  أوءا التشریع الفرنسي او بالتالي سو 
    .الحائزغیر لل

 ةكیفی أو أثارهالمشرع الجزائري لم یحدد لا شروطه و لا ما یمكن ملاحظته أن ، و لعل  
  . 686 إلى 667من المادة  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتما نص علیه القانون  إلاتطبیقه 

أكثر استعمالا من قبل ،  هو إجراء تنفیذي خاص بالمجال الجبائي غیر الحائز لل شعارإن إ
بمجرد تقدیمه طلب بسیط یجبر من خلاله الشخص على  الأخیرانه یسمح لهذا ، قابض الضرائب 

أو من الأموال التي یكون ، مكلف ما مدینا بها من الأموال المودعة لدیه التسدید الضرائب التي یكون 
  . 2حائزا أو مدینا للمكلف بالضریبة

 عرفه المشرع المغربي في الباب الخامس من مدونة تحصیل الدیون العمومیة و،  ففي المغرب
 المقتصدینیوجه المحاسبین العمومیین و  3أن طلب الإشعار للغیر الحائز 101التي جاء في مادتها 

و كل حائزین أو المدنین الآخرین بالمبالغ یملكها أو ینبغي أن تعود لفائدة الملزمین بالضرائب و 
  .الرسوم و ذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمین 

فان هذه المیزة تبرز بوضوح ، و إذا كان القانون الإداري مطبوعا بسمة القانون الغیر المتكافئ 
دارة الجبائیة تتمتع بحق التنفیذ المباشر الذي یكفل لها حق الإفي مادة تحصیل الضرائب حیث أن 

                                                                                                                                                    
  .سنوات) 4(عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد أجل إلزام المستأمنین والحائزین بمدة أربع 

وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام ویسلم . تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة
  ".بالدفع

ینتج الاعتراض على الأموال الصادرة من كسب المدین، في مجال الضرائب الإمتیازیة، من "م .ر.م.ض.من ق 401تنص المادة 
  ".الحائز ، الذي یكتسي مبدئیا شكل إشعار أو إنذار للغیر 384الطلب المنصوص علیھ في المادة 

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة وھران ، رسالة لنیل شھادة الدكتواه إرجاء الدفع في المواد الجبائیة ، واضح إلیاس  - 1
  . 79-78. ص،  2014-2015

2  -  Michel Douay, Op.cit, p. 86. 
و الذي تتم مباشرتھ عبر طلب موجھ ، الإشعار للغیر الحائز ھو مسطرة قانونیة من بین مساطر تحصیل الدیون العمومیة "   -  3

من أجل دفع الأموال التي یحوزونھا و التي تعود ، من طرف المحاسب العمومي إلى أحد الأخیار الحائزین أو المودع لدیھم 
  .ل المقرر ما بذمتھم من دیون للملزمین الذین لم یؤدوا عن الآجا

و لا یمكن استعمال ھذا الإجراء إلا من أجل استخلاص دیون أصبحت على ذمة الملزم و التي لم یتم الوفاء بھا داخل الآجال 
، میثاق تحصیل الدیون العمومیة بواسطة الإشعار للغیر الحائز ، وزارة الاقتصاد و المالیة ، " القانونیة للتحصیل الرضائي 

   02. ص، المغرب ،  2014أبریل  17المؤرخ 
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لى المبدأ جا عو اقتضاء حقوقها بنفسها في مواجهة المكلف بالضرائب دون مراجعة القضاء و هذا خر 
  .المألوف في قواعد القانون الخاص 

فیذ المباشر في شقیین الموضوعي یتمتع قابض الضرائب المكلف بالتحصیل بحق التن
إذ علاوة على طبیعة الالتزام المالي على عاتق المكلف في صورة دیون فرعیة تلحق ، الإجرائي و 

دیون المؤسس على سندات تنفیذیة ام فان قابض یجد نفسه أم، )  فوائد التأخیر(بالدین الأصلي 
  .1یلزمه السعي إلى تحصیل هذه الدیون ابتداء من مرحلة التحصیل الوديو 

الضریبیة  الإدارةلتحصیل حق  و في هذا المضمار خوله المشرع امتیاز حق التنفیذ المباشر
مكلف بالضریبة ال لدون مراجعة القضاء عبر قواعد قانونیة متعددة أهمها عملیة التنفیذ على أموا

  .الموجودة بحوزة الغیر عن طریق إجراءات الإشعار للغیر الحائز 

إذ لا ینتج أثاره بمجرد تبلیغه للغیر ، فهو إجراء یبدأ تحفظیا ، و بخصوص الطبیعة القانونیة
أي انه یبدأ بمجرد تمجید المبلغ المحجوز على ما ، بل یتعین انتظار صیرورة الإجراء نهائیا ، الحائز 

و تعلیق ، أو منقولات مادیة في حیازة هذا الأخیر  2یكون للمكلف بالضریبة من حقوق في ذمة الغیر
ثلاثین یوما اعتبار  30یخول القانون للمدین مهلة " عملیة التسلیم إلى غایة اكتسائه الصیغة التنفیذیة 

في حالة انقضاء الأجل یصبح الإجراء نهائیا و مرتبا ، " من تاریخ تبلیغه للتعرض لإجراءات المتابعة 
  .للإدارةالغ لقاعدة تسلیم المب

إلى تجمید المبالغ المالیة  یقضي الإشعاركان  ،المقارنةعلى سبیل  في القانون الفرنسي
  .و لا تنتقل ملكیتها إلا بعد انتهاء اجل التظلم، الحائز  غیرالالمتعرض علیها بین یدي 

كان ساري  – الآجالانتقال الملكیة یكون بعد انتهاء  – الإجراءهذا  أنو الجدیر بالذكر 
- 650من القانون  86قبل أن یسن المشرع الفرنسي قاعدة التسلیم الفوري بمقتضى المادة ، التطبیق  

 ةمن قانون الإجراءات الجبائیة الفرنسی 277و بالنظر إلى عدم تناغم هذه المادة مع الفصل ،   91
إلا أن ، نیة للتدابیر استمر التضارب في العمل القضائي الفرنسي حول طبیعة القانو ، 3في حینه 

نظم المشرع الفرنسي الإشعار للغیر  .  2002المشرع الفرنسي قد حسم  الأمر بموجب قانون المالیة 
الرسوم ات الجبائیة یخص مختلف الضرائب و من كتاب الإجراء L 262الحائز من خلال أحكام المادة 
  . 4عام للضرائبمن القانون ال 1929،  1926،  1920المنصوص علیها ضمن المواد 

                                                   
  . 141.  ص، المرجع السابق، الحالیة الحسن -  1
  .من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  667انظر إلى نص المادة  -  2

3  -  Marie Masclet de Barbarin , Op.cit,  p.p. 154 – 155. 
  . 80. ص، المرجع السابق ،   واضح إلیاس -  4
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من مدونة التحصیل الدیون العمومیة أكدت 1 102ن المادة فإ،  و أما في القانون المغربي
عملیة التسلیم الفوري   إلىو ذلك من خلال إشارتها ، الحائز  غیرللعلى الطابع التنفیذي للإشعار 

و أضافت هذه المادة أن التسلیم الفوري یمتد ، للمبالغ المحازة من الغیر في حدود الدین العمومي 
  . 2الحائز غیرال مفعوله إلى الدیون المؤجلة و الدیون المشروطة التي تعود للملزم على

،  للحائزإجراء تنفیذي خاص فبمجرد تقدیم طلب من قبل إدارة الضرائب غیر الحائز لل فإشعار
من الأموال المودعة ، تتمكن من إجبار الشخص على تسدید الضرائب التي یكون مكلف مدینا بها 

 384وذلك طبقا لنص المادة ،  3لدیه أو من الأموال التي یكون حائزا أو مدینا بها للمكلف بالضریبة 
  .   4ئب المباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرا

  : یتسم هذا الإجراء بالخصائص التالیة،  و في الأخیر 

  یتبع هذا الإجراء لتحصیل الضرائب الخاضعة لامتیاز الخزینة العمومیة.  
  لقد كان هدف المشرع من خلال سنه لإجراء الإشعار ، البساطة و المرونة و السرعة

الإدارة من وسیلة فعالة تتیح لها كلما دعت الضرورة إلى تحصیل أموال للغیر الحائز هو تمكین 
 .المدین بسرعة و بأقل ضرر و تكلفة و حجزها في ید الأشخاص المؤتمنین علیها 

 الحائز على جمیع أنواع الضرائب و الغرامات و المصاریف  غیرلل یطبق الإشعار
  .لها ةالتكمیلی

                                                   
  .2003لسنة ، من مدونة التحصیل الدیون العمومیة المغربیة 102إلى نص الماد  : انظر -  1
 2013، المغرب ،  مصطفى لآیت موسى، مرحلة التحصیل الرضائي للدیون العمومیة، مجلة العلوم القانون المغربي   -  2

  .06. ص، 
منشور في ،  القانون المغربي   ،  2008ماي  03محمد محبوبي، قراءة في مدونة تحصیل الدیون العمومیة الصادرة في  -  3

  .  07. ص ، www.google.com" الموقع 
قتصدین وغیرھم من المستأمنین یتعین على جمیع المستأجرین والقابضین والم: " م على .ر.م.ض.من ق 384تنص المادة  -  4

على أموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین لامتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على طلب ذلك منھم، لقابض 
 الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ الأموال التي ھم مدینون بھا أو التي ھي بین أیدیھم أو ستكون إلى

  .غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤلاء المدینین أو جزء منھا
تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة أجل مدتھ سنة ویبقى المستأمنون والحائزون، حتى 

نفس الأجل اعتبارا من الطلب بالقیام بدفع الأموال في حساب جاري، على الأموال المشار إلیھا أعلاه، والمدینون بھا ملزمین طیلة 
  .الصادرة عن المدینین بالضرائب تباعا لاستلامھا

تطبق أیضا أحكام ھذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب 
و أمناء مال الشركات الفلاحیة للاحتیاط وجمیع ھیئات القرض الفلاحي أو غیر المستحقة علیھا، وكذا على الأعوان المحاسبین أ

  .الفلاحي والتعاونیات والتجمعات المھنیة
  .سنوات) 4(عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد أجل إلزام المستأمنین والحائزین بمدة أربع  

ویسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام . تخصم المدفوعات المودعة من المبالغ المستحقة
  ".بالدفع 
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 أطرافها إدارة الضرائب و المكلف بالضریبة  ، فیذ قیام علاقة ثلاثیة في إجراءات التن
و الذي یتم إقحامه في مرحلة التحصیل نظرا لحیازته ) مدین المدین  ( الغیر الحائز ، ) المدین (

  . 1لأموال المكلف و ذلك خلافا لإجراءات التحصیل الأخرى ذات العلاقة الثنائیة 
و هذا  2من قبل إدارة الضرائب استخدمهاالحائز مستمدة من  غیرللإن خصوصیات الإشعار 

ما جعل المشرع الجزائري یدرجها ضمن الباب المخصص لامتیازات الخزینة في مجال الضرائب 
فانه هو إجراء دون شكلیة مفرطة فبالرجوع إلى ، المباشرة و الرسوم المماثلة بالإضافة إلى ذلك 

یتبین لنا أن المشرع الجزائري كنظیره  زر الحائالمقتضیات القانونیة المنظمة لإجراءات الإشعار للغی
الفرنسي لم یتطرق إلى الشكلیات التي یجب أن یحترم هذا الإجراء قبل أن یكون له أي اثر أو مفعول 

  . 3على ذمة المدین 
 شروط الضابطة للإجراء الإشعار للغیر الحائز  - ب 

یتأكد أولا من أن الدین قبل استخدام هذا الإجراء من قبل قابض الضرائب یجب علیه أن  
  .مستحق و ثانیا أنه في واقع ملك للمكلف بالضریبة

ملزم باحترام مجموعة من شروط  ةإن قابض الضرائب المكلف بتحصیل الدیون المستحق
 .الحائز  غیرللالضابط للإجراء 

تقوم هذه الشروط بتوفیر ضمانات قانونیة والتي على أساسها یكون الدین المستحق محققا 
تحصیل مع الموازنة بین المنافع دئیا على سند تنفیذي و أن تراعي قاعدة التدرج في إجراءات المب
شروط  مجموعة منن إشعار للغیر الحائز ینصب على إضرار في تحدید محل الحجز و بالتالي فالأو 

  . مع العلم أن المشرع الجزائري لم یحدد الشروط و الشكلیات المتعلقه به اینبغي مراعاته

  قیام دین مؤسس على سند التنفیذي  
فانه من ، بحكم اكتسائه للطبیعة التنفیذیة و عدم جواز أعماله على سبیل تدبیر الضمان 

البدیهي أن یهدف الإشعار للغیر الحائز إلى استخلاص دین حال الأداء و مؤسس على سند التنفیذي 
بل مؤكد و ذا قوة تنفیذیة مستمدة من ،  حتمالیاان المبلغ المستحق ینبغي ألا یكون مشروطا أو إف، 

و بخصوص الغرامات فهي تقع خارج دائرة امتیاز التنفیذ المباشر حیث یشترط لتكون   السند التنفیذي 
 .مستحقة و حالة الأداء و أن یصدر قرار من قابض الضرائب  تالغراما

 

                                                   
   . 04. ص،  المرجع السابق ، فضیل كوسھ  -  1
  . 01. ص، المرجع السابق، سعید أو لعربي -  2

3  -  Mohammed Saddougui   , L’avis à tiers détenteur «  Cadre Juridique au Contentieux au Maroc 
,Thèse de doctorat , Université  Mohamed  premier  Oujda ,  Maroc , 2008 , p. 60. 
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  قیام واقعة التماطل أو الامتناع عن الوفاء  
أي انه یتم إشعار المدین بالدین المستحق ، "معلوم للا تكلیف إلا " بمقتضى القاعدة القانونیة 

و یترتب عن تبلیغ القرار صیرورة هذا الأخیر منتجا لأثاره القانونیة و جواز المرور إلى ، المراد تنفیذه
  .التدابیر التنفیذیة كما انتهى إلیه قضاء محكمة النقض الفرنسیة

و ما بعدها من قانون  143بض الضرائب إعداد جدول التحصیل وفقا لأحكام المادة یتولى قا
للإنذار كإجراء ودي یقوم القابض بإرساله للمكلف بالضریبة لینتقل بعدها ، الاجراءات الجبائیة 

و علیه في حالة إمتناع المكلف بالضریبة عن دفع المبالغ المستحق  .المسجل في جدول الضرائب 
  . ره فإنه یجوز للقابض اللجوء إلى إجراءات المتابعة بعد إنذا
  لیس مقیدا بأي شكلیات قانونیة  

ما یمكن ، في عملیة تبلیغ  البدءفي عملیة المتابعة من خلال  الإدارة الضرائبتشرع 
بل یجب ان یحمل توقیع  ،ملاحظته أن هذا النوع من المتابعة لا یخضع لأي شروط شكلیة محددة  

   .القابض المكلف بعملیة التحصیل أو الشخص المفوض عنه قانونا 
باعتبارها لم ، فإننا نرى بأنها مشوبة بعدة عیوب ، أما فیما یتعلق بطبیعة الوثیقة في حد ذاتها 

نونا بالقیام تتضمن البیانات الأساسیة الواجب توفرها مثل عدم احتواءها على مواد قانونیة التي تسمح قا
موضوع التحصیل و تاریخ وضع الجدول في ، بهذا الإجراء و كذا البیانات المتعلقة بموضوع الضریبة 

  .1الحائز غیرللو أكثر من ذلك لم تبین المبلغ الواجب تسدیده و طرق المتابعة و حقوق ، التحصیل 
  تبلیغ الإشعار للغیر الحائز 

المستوى في قطع التقادم الوعاء الضریبي و تمكین المكلف و تكمن أهمیة التبلیغ على هذا 
فإذا لم تتمكن إدارة ، من التمییز بین قرارات الوعاء و إجراءات التحصیل و تجنب الخلط بین الأمرین 

إعلامه  تمی.  2أیام فإنها تلجأ إلى إجراء الحجز) 08(الضرائب من تحصیل دیونها خلال مدة ثمانیة 
كما یمكن لقابض الضرائب ، یة مع إشعار باستلام أو بمجرد رسالة بسیطة عن طریق حوالة برید

إلا أنه في مثل هذا النوع من  . une Lettre de Rappel  3إعلام لغیر الحائز عنى طریق 
  .الاجراءات یجب التمییز بین تبلیغ الغیر الحائز و المكلف بالضریبة 

حتي یقوم ، فیما یخص للغیر الحائز تقوم الإدارة الجبائیة بتبلیغة بإجراء الإشعار للغیر الحائز 
أما تبلیغ المكلف ، بتحویل الاموال المكلف بالضریبة التي تحت حیازته إلى الخزینة العمومیة  

إجراء المتخذ بالضریبة فلا نجد اي نص قانوني یلزم الإدارة الضرائب بأن تبلغ المكلف بالضریبة ب

                                                   
1  - Marie Masclet de Barbarin , le contentieux du recouvrement de l’impôt pages 154 – 155  . 
2  -   Ministre des Finances » Direction générale des impôts » , BSF . Recouvrement de l’impôt,  
N° 14, Mars 1996, p.p. 36-37.  

  .07الملحق  -  3
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یعتبر هذا اجحاف في حق المكلف بالضریبة الذي له الحق في ان یتقدم بالطعن ضد هذا . ضده 
  .الإجراء عن طریق ما یسمى الشكایة 

بل ، في القانون الفرنسي یعتبر التبلیغ المكلف بالضریبة بالإشعار للغیر الحائز إجراء إلزامي  
و یتم التبیلغ ، لیغ المكلف بالضریبة تحت طائلة البطلان یجب إعلام الغیر الحائز بأنه قد تم تب

 . 1بموجب رسالة مسجلة مع الاشعار بالإستلام 

  ضبط نطاق التطبیق  
، ینصب الإجراء على المبالغ النقدیة و القیم المنقولة و لا یتعدها إلى طائفة الأموال الأخرى 

  . 2لكافة هذه الأموال و القیم  ءو یقتضي الضمان القانوني للمكلف عدم شمول إجرا
 مودعة لدي الغیر  نقدیة أموال كلفتكون للم أن  

نیابة عن  الأموالالذین یحملون بغیر الحائز یمكن استخدامه فیما یتعلق لل الإشعار إجراء
الرسوم  و ةالمباشر قانون الضرائب  من 384سبب كان و ذلك بناء على نص المادة  لأي كلفالم

  . 3 المماثلة
 لإدارةالمدین  أموالمن المستأمنین على  أيو هم المستأجرین و القابضین و المقتصدین و 

الضرائب و كذلك المسیرین و المتصرفین و المدراء و القائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب 
مال الشركات الفلاحیة للاحتیاط و جمیع هیئات  أمناءالمحاسبین أو  الأعوانالمستحقة علیها و 

و  ككالبنو شخص معنوي  أيغیر الفلاحي و التعاونیات و التجمعات المهنیة أو  أورض الفلاحي قال
  .الموثق 

 صاحب العملعلى  الإجراءینفذ  أنللقابض الضرائب  أذنن المشرع إلتوسیع قاعدة الضمان ف
صعوبة و نظرا لحساسیة و  . 4من خلال الاقتطاع من الراتبو یكون ذلك بالحجز على رواتب العمال 

                                                   
1 - Cass.Com . Arret du 18/06/1996 , Le défaut de dénonciation de l’avis à tiers à tiers détenteur au 
débiteur constituait une nullité de forme . bull . civ . n° 181 , page 156 . CAA PARIS 26 septembre 
1991 , L’avis à tiers détenteur doit obligatoirement etre notifié au redevable , dans les conditions  
pévues à l’article L.259 du L.P.F. n° 697 , RJF 5/92 . 

    . 84. ص، المرجع السابق ،   واضح إلیاس، تم الاشارة إلیھ  
  . 70ص ،  2012 – 2011، مذكرة ماجستیر العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبیة و إدارة الضرائب ، زناتي فریدة  -  2
یتعین على جمیع المستأجرین والقابضین والمقتصدین :" من القانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة  384تنص المادة  -  3

وغیرھم من المستأمنین على أموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین لامتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على 
ختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ الأموال التي ھم مدینون بھا أو التي ھي بین طلب ذلك منھم، لقابض الضرائب الم

  ..... " .أیدیھم أو ستكون إلى غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على ھؤلاء المدینین أو جزء منھا 
لنسب التي تقع في حدود ھا الأجور والمرتبات تحدد ا:" من القانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة   3/  387تنص المادة  -  4

الخاصة والعمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریین تحت حجز الخزینة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم 
  :وغیرھا من الحواصل الواقعة تحت الامتیاز، كما یلي 

  دج أو تساویھ،1.000غ من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تقل عن مبل) 10/1(بالعشر  
  دج، أو تساویھ، 2.000دج أو تقل عن 1.000من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق ) 10/2(بالعشرین  
  دج أو تساویھ، 4.000دج وتقل عن  2.000من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق ) 10/4(بأربعة أعشار  
  دج أو تساویھ،، 7.000دج وتقل عن  4.000افیة التي تفوق من حصة الأجور الشھریة الص) 10/6(بستة أعشار  
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التي سیقع علیها الحجز بناءا  الأجورالوضع فقد وضع المشرع الجزائري نسب یحدد من خلالها حدود 
 سواءللحائز  1 بناءا على طلب یقدمه قابض الضرائب أولاغیر الحائز و یتم الاقتطاع لل الإشعارعلى 

راتب العامل و یتم بعدها خصم المدفوعات من المبالغ المستحقة و یسلم  أومؤسسة مالیة  أوكان بنك 
  .الحائز الذي قام بالدفع  أو للمستأمنوصل من قبل قابض الضرائب المختلفة 

یكون صاحب العمل  أنبخصوص الحجز على الرواتب فیتم اقتطاع وجوبا دون انتظار  أما
بالأمر یتم منح المعني  و من هنا، تحق على المستفید محاسب القائم بالدفع باقتطاع المبلغ المس أو

  . بناءا على طلب تصریحا بالدفع المبالغ المقتطعة 
  الآثار المترتبة على مباشرة الإجراء للغیر الحائز  :ثانیا  

إن الإشعار للغیر الحائز له تأثیر فوري إذ یعطي لقابض الضرائب حق استثنائي على الأموال 
فهنا یتحول الغیر الحائز إلى المدین اتجاه إدارة الضرائب في حدود ، المحجوز الدائنین الآخرین 

كان تاریخ المحدد  هذا التأثیر یمتد لیشمل جمیع المبالغ المالیة مهما، التزاماته اتجاه المكلف بالضریبة 
  . 2للاستحقاق سوءا كان حال الأداء أو مستقبلیا 

  .قانوني بضرورة الوفاء بصفة فوریة  لتزامافي هذه الحالة ینتج علیه 
اهتدى فقهاء القانون ، لكي یرتب الإشعار أثاره القانوني في حجز المبالغ و تسلیمها لمن یجب

یكون سابقا على تاریخ الإشعار أو متزامنا معه و إلا كان إلى معیار تاریخ نشوء الدین الذي یجب أن 
  .فاقد لكل أثاره القانونیة

فانه لا وجود لقاعدة الاتفاق الودي في توزیع الأموال المحجوزة ، الغیر  ىخلافا للحجز لد
الحائز و هذا الأخیر غیر ملزم أصلا بالإدلاء بالتصریح ایجابي أو سلبي بل  غیرللبموجب الإشعار 

لا یمكنه حتى إبداء أیة  ملاحظة بهذا الخصوص أو تحفظ و إنما تلتزم بتسلیم لمبالغ المحجوزة بین 
الغیر و التي لها نفس الغایة  ىیدیه إلى المحاسب المكلف بالتحصیل بینما في الإجراءات الحجز لد

  : أن هناك إجرئین منفردین إلا 
  تنتقل الأموال بین یدي المحجوز بین یدیه بناءا على أمر قضائي  
  المصادقة الحجز یكون إما باتفاق الودي في حالة عدم الاتفاق یكون حكم قضائي

  .نهائي
الحائز هو إجراء تنفیذي لفائدة أشخاص  غیرلل و علیه یمكننا أن نخلص إلى أن الإشعار

یرتب أثاره من تاریخ إعلام الغیر ، الذین یتوفرون على امتیاز بخصوص دیونهم    ائیةالادارة الجب

                                                                                                                                                    
  دج أو تساویھ، 10.000دج وتقل عن  7.000من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق ) 10/8(بثمانیة أعشار  
  دج  10.000بالتمام من حصة الأجور الشھریة الصافیة التي تفوق. "  
  07إلى الملحق  : انظر -  1

2  -  Voir : Jean-Pierre CASIMIR, Op.cit   , p. 475. 
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الحائز فان أراد المدین الدائن التخلص من الحجز علیها اللجوء إلى إیداع الدین الضریبي المستحق و 
 .بالتالي زوال الحجز

  الفقرة الثانیة 

  الغلق المؤقت للمحل التجاري 

من  991نه یمكن لإدارة الضرائب وفقا للمادة إقانون العام فالمتابعة للبجانب الإجراءات 
من القانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و بناء لحق امتیاز  1 380القانون المدني و المادة 

فلها ،   2الحزینة العامة في مادة التحصیل و حق الأفضلیة في استفاء دیونها من المكلف بالضریبة 
و من بین هذه الإجراءات  ،مهمة الموكلة لها قانونا  إتماممن أجل  إجراءات المتابعة مباشرةفي  الحق

  . للمحل التجاري المؤقت هناك الغلق

  طبیعة القانونیة لقرار الغلق المؤقت للمحل التجاري : أولا 

     نظم المشرع الجزائري عملیة البیع للمحلات التجاریة من خلال قانون الاجراءات المدنیة 
إلا أنه لم یتضمن اجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري إذ اصطلح على ، الإداریة و القانون التجاري و 

و لكن ،  3تسمیته بالحجز التحفظي أین یكون المحل في حوزة المستغل إلى غایة الحجز التنفیذي 
الأمر هنا له نوع من الخصوصیة اذ یشتمل على عدم دفع الدین الجبائي ودیا من طرف المكلف 

  .بالضریبة بعد إنذاره قانونا 
من الإجراءات التنفیذیة التي منحها المشرع بمقتضى یعتبر قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري 

إذ منح لإدارة ، 4الجبائیة لقانون الإجراءات الفقرتین الأولى و الثانیة من ا 146المادة إلى نص 
غلق المؤقت ال من خلال ، الضرائب إجراءات استثنائیة لتمكنها من تحصیل أموال الخزینة العامة

ا تهدیدیا أكثر منه إجراء ردعی الذي  یعتبر إجراءا، للمحل التجاري أو المهني للمكلف بالضریبة 
  .لتحصیل الدیون الضریبیة 

                                                   
یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة : " من القانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة  380تنص المادة  -  1

والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، اعتبارًا من إدراج الجدول في 
ویمارس ھذا الامتیاز عندما لا توجد رھون . ت والأثاث التي یملكھا المدینون بالضریبة أینما وجدتالتحصیل، وذلك على المنقولا

من القانون  683اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر ھذا العتاد عقارًا، تطبیقاً لأحكام المادة 
    ".المدني

  . 64. ص،   2008حول امتیازات الإدارة الضرائب لسنة  مذكرة، مجدي نبیل محمود شرعب  -  2
. ص،  2015- 2014لسنة ، جامعة وھران ، كلیة الحقوق ،   رسالة الدكتوراه ، إرجاء الدفع في المواد الجبائیة  ، واضح إلیاس  -3

91 .  
 مدیرالیتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف :" انظر إلى نص المادة في فقرتھ الأولى و الثانیة من القانون الإجراءات الجبائیة  -  4

بناءا على تقریر یقدم من طرف المحاسب كل حسب مجال اختصاصھ، الضرائب بالولایة،  المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدیر
حضر و یبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو الم./ أشھر ) 06(لا یمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة و .المتابع

  ".القضائي
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  و مدیر الضرائبأ لغلق للمحل التجاري من قبل المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرىیتخذ قرار ا
فغلق المحل  . 1تقریر المحاسب المتابعةبناء على  و یكون ذلك كل حسب مجال إختصاصه  بالولایة 

جل تحصیل أولكن یحرم من حق الانتفاع المؤقت من ، لا یتم فیه نزع ملكیة المكلف بالضریبة للمحل 
الدین الجبائي  و تجنب لأي محاولة للاختلاس أو تحویل لأملاك المكلف بالضریبة و التي یعتبر رهنا 

تجاوز مدة  - حوالالأبأي حال من  -قرار الغلق المؤقت للا یمكن  .2دارة الجبائیةالإمشتركا مع 
  .أشهر) 06(الغلق ستة 

إما من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو  تتم تبلیغ القراریجدر الإشارة إلى أن عملیة 
سجل  باكتتاب التزام المكلف بالضریبة بإضافة إلى ذلك یقع على عاتق ،   3محضر قضائي

  . القرار غأیام من تاریخ تبلی) 10(للاستحقاقات یوافق علیه قابض الضرائب في اجل عشرة 
العون  أوالمحضر القضائي  المكلف بالضریبة لم یتحرر من دینه یقومما إذا  في حالة 

  .بتنفیذ قرار غلق المحل المكلف بالمتابعة

  حالة الغلق لأسباب موضوعیة وقانونیة : ثانیا 

و ذلك بناء على تماطل التاجر ، یعتبر قرار المؤقت للمحل التجاري أو المهني عملا تهدیدیا 
تلجأ مصلحة الضرائب إلى فرض غرامات تهدیدیة ،  خزینة العمومیةعن تسدید ما علیه من دیون ال

خزینة ال تجاهاهدف من ذلك هو إجبار المكلف بالضریبة من تسدید مستحقاته الو ، عن كل یوم تأخیر 
و رغم هذا نلاحظ أن المكلفین القانونین یسلكون طرقا غیر قانونیة و سبلا ملتویة تجنبا لتسدید المبالغ 

  . ةالمستحق
المكلف بالضریبة بالجداول التحصیل و بعد التنبیه و دون محاولة منه لتبرئة ذمته إذا تم تبلیغ 

قرار غلق المحل  هاذاخبإتتلجأ هذه الأخیرة إلى التحصیل الجبري ، 4تجاه مدیریة الضرائب بالولایة
الصادر بتاریخ  هفي قرار  لیؤكد على هذا الاجراء قرار مجلس الدولةحیث جاء .  التجاري مؤقتا 

حیث أن إجراء الغلق الإداري للمحل هو من إجراءات التحصیل الجبري تتخذه إدارة "  18/11/2003
من القانون الضرائب  04الفقرة  392الضرائب متى كان الدین ذا طابع ضریبي طبقا لأحكام المادة 

  . 5"المباشرة و الرسوم المماثلة 
                                                   

Ministre des Finances » Direction générale des impôts », op.cit, p. 11. 
   2002من القانون المالیة  186انظر إلى نص المادة  -  2
. ص، 2003عدد ، مجلة مجلس الدولة، 28/01/2002بتاریخ  3712ھذا ما قضت بھ الغرفة الثانیة لمجلس الدولة لملف رقم  -  3

70 .  
یرسل قابض الضرائب المختلفة إنذارا إلى كل مكلف بالضریبة مسجل : "  من القانون الإجراءات الجبائیة  144تنص المادة  -  4

و كذا تاریخ ، المبالغ المطلوب أداؤھا  و  شروط  الاستحقاق، و یبین ھذا الإنذار زیادة على مجموع كل حصة.في جدول الضرائب
ترسل الإنذارات المتعلقة بالضرائب و الرسوم المذكورة في . /الإنذار بحوالة للخزینة محررة سلفاو یرفق ./ الشروع في التحصیل

  ... "الرسوم المماثلة، إلى المكلفین بالضریبة في ظرف مختوم ومن قانون الضرائب المباشرة  291المادة 
  . 99. ص، المرجع السابق ، ة الغرفة الثانی 18/11/2003الصادر بتاریخ  011010قرار مجلس الدولة رقم  -  5
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یة المكلف بالضریبة إلا انه یعتبر رغم أن قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري یمس بمبدأ حر 
و غالبا ما یلجأ المكلف بالضریبة إلى القضاء ساعیا ، من الإجراءات الأكثر فعالیة في استفاء الدیون 

تسدید دیونه و إذا ما اثبت حسن نیته تلجأ عادة مدیریة ب و ذلكمن خلال هذه الخطوة فتح محله 
  . الضرائب إلى وضع جدول لتسدید دیون بالتقسیط

لإیجاد نوعا من من خلاله  حرص المشرع  ، ن القواعد العامةع ءهذا الإجراء استثنایعد 
إجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري  أن بأجاز للمكلف المعني   إذ ،التوازن في المراكز القانونیة 

تنفیذ قرار بالمقابل منح لإدارة الضرائب سلطة ،  یطعن في قرار المدیر الولائي من اجل رفع الید 
  .  1دون أن تكون ملزمة بتوقیف الإجراء الغلق المؤقت للمحل التجاري 

مجموعة من الأموال المنقولة  الذي یعتبر بدوره، القرار یشمل المحل التجاري و لما كان 
من أخطر  قرار الغلق جعل من،  اللازمة للاستغلال التجاري و قد تكون معنویة آو مادیة كالبضائع 

تلف لسلبي على هذه المواد آو السلع التي تكون قابلة لال تأثیره لإمكانیة ، الضریبیة  الإدارةالسلطات 
في هذه الحالة منح المشرع  .تعفن آو التحلل آو تشكل خطرا على الجوار لقابلة ل ىأخر آو سلع 

من قبل الجزائري لإدارة الضرائب الحق و السلطة في الشروع في البیع المستعجل بناء على ترخیص 
 .المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى آو مدیر الضرائب بالولایة  

 :جدول ملخص لإجراءات المتابعة لتحصیل الجبري للضریبة 

  لقرار المتابعة  ةالسلطة المصدر   طبیعة الإجراءات
  المدیر الولائي تحت تقریر قابض الضرائب   الغلق المؤقت للمحل التجاري

خذ من الوالي الولایة بعد اخذ رأي المدیر تقرار ی  الحجز 
  الولائي للضرائب 

  قرار یتخذه المدیر الولائي للضرائب   البیع الاستعجالي لسلع المحل التجاري
  قرار یتخذه المدیر الولائي للضرائب   البیع المجزئ لعناصر المحل التجاري

یتم من قبل الأعوان المتابعة أو المحضر   البیع في المزاد العلني 
  القضائي 

 

 

                                                   
جاء فیھا اختلاف في المعنى بین ما ھو وارد بالنسخة الصادر باللغة  1998من القانون المالیة  34من الملاحظ أن المادة  -  1

بینما النص العربي وردت فیھ عبارة محل التجاري مع   » local au sage professionnel  »الفرنسیة حیث وردت فیھ عبارة 
  .لم أن ھناك فرق شاسع بین المعنیین غیر أن ھذا تم استدراكھ من المشرع و وحد المعنیین في القانون الإجراءات الجبائیة الجدیدالع
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 المبحث الثاني

 في المنازعات التحصیل الضریبي الاحتجاجتحدید أشكال 

بحیث منح المشرع ، سلطة التحصیل الضریبي من المبادئ المعترف فیها قانونا لقد باثت 
الأول عن عملیة التحصیل واعتباره المسؤول  ،1 لقابض الضرائب المختص إقلیمیا صلاحیات واسعة

في  او خصم احكم - ةفي هذه الحال – الإدارة تصبحأ اذ . 2 من خلال مباشرته لإجراءات المتابعة
  . نفس الوقت

حاول المشرع تدارك الأمر بمنحه للمكلف بالضریبیة وسائل تمتاز بالخصوصیة غیر موجودة 
في مواجهة و التي یلجأ إلى استعمالها أو مباشرتها لكي یحافظ بها على حقوقه ،   في منازعات الوعاء

و هذا حفاظا منه ، المصالح الجبائیة و المتمثلة في حق الاعتراض على عملیة التحصیل الجبري 
یصبح ، و على هذا الأساس  . على مبدأ التوازن للمركز القانوني بین الإدارة و المكلف بالضریبة 

  .كلف بالضریبیة قائما متى أخلت الإدارة بالضمانات و الإجراءات الملزمة إتباعها حق الم

یجب أن نمر من ، و للتوصل إلى تحدید أشكال الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي
نحصر تالتي تشیر إلى أن هذا نوع من المنازعات ،  3  من ق ا ج 153خلال تحلیل نص المادة 

و بالتالي فإن الإدارة عند استعمالها  .التحصیل الجبري و إجراءات المتابعة حول قانونیة كل من 
منها ما یتعلق بعملیة التحصیل الضریبي في ، ملزمة باحترامها مجموعة من الشروط ، لصلاحیتها 

  .و منها ما یخص إجراءات المتابعة  احد ذاته

تتمثل في شكلیین أساسیین  ،ن أشكال الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبيإو من ثمة ف
  )المطلب الأول ( الاعتراض على التحصیل الجبري : نص علیهما القانون هما كالآتي

 )المطلب الثاني ( الاعتراض على إجراءات المتابعة                          

  

                                                   
 2005لسنة ، عین میلة  ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، أمزیان عزیز  -  1

  . 25. ص، 
جامعة ، كلیة الحقوق ،  رسالة الدكتور،  المنازعات الجبائیة للضرائب المباشرة في القانون الجزائري ، اقصاص سلیم  -  2

  .  64.  ص،   2008 – 2007لسنة ،  قسنطینة  
على  تكتسي ھذه الدعاوى، إما شكل اعتراض على إجراء المتابعات و إما شكل اعتراض:".. ج .ا.من ق 153تنص المادة  - 3

یجب أن یبادر، تحت طائلة البطلان، بالاعتراض في أجل شھر، اعتبارا من تاریخ تبلیغ سند الإجراء، و في . التحصیل القسري
  ..." .أجل شھر، اعتبارا من تاریخ تبلیغ السند الأول الذي یقضي بھذا الإجراء إن تعلق الأمر باعتراض على تحصیل قسري
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  المطلب الأول

  أشكال المعارضة  في التحصیل الجبري

إلا أنها لیست ، ةتحصیل دیونها و إن كانت واسعإدارة الضرائب في لا شك أن صلاحیات 
أن لها ، لیة التحصیل الجبريیبدو جلیا من خلال دراسة عم .بل ترد علیها كثیر من القیود ةمطلق

نظرا للضمانات الممنوحة للمكلف ،  تعمل على إعطائها حیزا محددا لا یمكن للإدارة تجاوزه شروط 
  .بالضریبیة

زام دفع أو مقداره أو إلقائم على الاعتراض على ف بالضریبة المكل إن الاحتجاج من قبل
اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق .. .«ج .ا.قمن  153و ذلك وفقا لنص المادة  ،استحقاقه

استحقاق المبلغ المطالب به أو غیرها من الأسباب التي  الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین و
حد في  ففي هذه الحالة لا تشمل المنازعة على الدین الضریبي  .«حساب الضریبة بلا تمس بوعاء و 

 . ذاته، بل تمس فقط إلزام دفع مبلغ الدین

خطورة التي یكتسیها هذا الو لما كانت أشكال المعارضة في التحصیل الجبري تعكس  بحق 
كان لابد من ،  –من جهة أخرى  –ضمان الذي یملكه المكلف بالضریبیة ال و، -من جهة  - الإجراء

 دفعال الاحتجاج على وجود إلزامبدء ب،  الجبري دراسة كل أشكال الاعتراض أثناء عملیة التحصیل 
على الأسباب لا تمس بوعاء و بحساب الضریبة   الاحتجاجفأخیرا ، )الفرع الأول(إستحقاق المبلغ و 
  ).الفرع  الثاني(

  الفرع الأول

  المبلغ إلزام دفع و استحقاقالاحتجاج على وجود 

المسار التاریخي لمنازعات التحصیل في أوله على الاحتجاج على إجراءات المتابعة  یعود
 1889arrêt du   tribunal des conflits 1ابریل  30دون غیرها من الاعتراضات، لیظهر في 

الذي یمنح للمكلف بالضریبة حق الاعتراض على الالتزام الضریبي في حد ذاته المتمثل في إلزام 
نقل المشرع الفرنسي نفس المصطلحات المكرسة في عدید من  قداستحقاق المبلغ المحدد، و  دفع

                                                   
  : جاء في قرار مایلي  -  1

«  contestation qui ont pour objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l’existence ou la quotité de 
la dette du contribuable envers le trésor « , CE 10 décembre 1900 , Marie Masclet de Barbarin , 
Op.cit, p. 178. 
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المشرع  قام،  1 1946دیسمبر  23من القانون  1846الاجتهادات القضائیة لیشكل بها المادة 
  . باقتباس هذه المادة و إدراجها في قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري الأخرلجزائري هو ا

تعد مسألة الاعتراض على إلزام دفع و الاستحقاق من الأهمیة بمكان في إطار قواعد 
من القانون  153منازعات التحصیل الضریبي، و قد نص المشرع الضریبي الجزائري في المادة 

شكل اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق "... الإجراءات الجبائیة في فقرتها الثانیة على انه 
  . ..." لى وجود إلزام دفع مبلغ الدین و استحقاق المبالغ المطالب بهاالاحتجاج ع

و إذا كانت المادة السابقة أشارت إلى أشكال الاحتجاج طبقا لقانون الإجراءات الجبائیة 
ة الجاري به العمل، فإنها بذلك تحیلنا ضمنیا إلى القواعد المنصوص علیها في قانون الضرائب المباشر 

المحدد لإجراءات فرض و طرق دفع  ةغیر المباشر ال كذا قانون الضرائب و لةو الرسوم المماث
   .الضرائب

تدفعنا إلى تحدید  2/ 153إن أشكال الاحتجاج التي أشار إلیها المشرع الجزائري في المادة 
قبل أن ینتهي بنا المطاف إلى معالجة وسائل  )ىالفقرة الأول( دفع الطبیعة الاحتجاج على إلزام 

   .)الفقرة الثانیة(جاج القائم على استحقاق الضریبة   الاحت

  ىالفقرة الأول

   دفعالاحتجاج على إلزام 

لذلك  فإلزام دفع ،  إن الهدف الأساسي من العلاقة الضریبیة هو الحصول على الضریبة 
من هذا المنطلق ، الضریبة هو إجراء تتخذه الإدارة الضریبیة ضد المكلف بالضریبیة في حال امتناعه 

ن شارة إلى وجود فرق بیالإو من هنا یمكن ، یقع وجوبا على عاتق إدارة الضریبیة تحصیل دینها 
  .2دفع الدفع و إلزام الالالتزام ب

،  نظام القانوني الجزائري یقوم على التصریح و الدفع التلقائي للضریبیة المن المعلوم أن  
بمجرد حلول ،  مبلغ  أو الدین المستحق لإدارة الضریبیة الحیث أن المكلف بالضریبة ملزم  أن یؤدي 

تقوم الإدارة بمباشرة ، بینما في حالة امتناعه عن الدفع  ، دفع الالآجال القانونیة  فهو بالتالي ملتزم ب
  . عملیة التحصیل الجبري من خلال إصدار قرار إلزام دفع  مبلغ الدین 

                                                   
1  -  François Deruel , Finances publiques «  Droit fiscal «  , Neuvième édition  , Dalloz   , 1993,      
p. 187,  

  .  36.  ص، المرجع السابق ، منصور الزین  -  2
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حتى و لو تبین له أن الإدارة قد خالفت القواعد القانونیة ، و یكون بذلك المكلف مجبرا بالدفع  
ففي هذه الحالة الاحتجاج لا یمكن ،  " شكوى بعد الدفع " و ذلك طبقا للقاعدة ، الجاري بها العمل  

  . أن یكون مقبولا إلا إذا قام المكلف بالضریبة بدفع ما في ذمته من الدیون

كان لزاما على ،  فان الإدارة إذا ما احترمت الشروط و تقیدت بتلك الضوابط ، وعلى العموم  
فان ،  -عدم التزام المكلف بالدفع  –أما في حالة العكس ، المكلف بالضریبیة احترامها دون اعتراض 

حتجاج استفاءا هذا الأخیر من الضمانات و الحمایة القانونیة ما یخوله الوقوف في وجه الإدارة و الا
  .لحقوقه 

من خلال ، دفع  البناءا على ذلك تظهر الأهمیة القصوى لدراسة كیفیة الاحتجاج على إلزام 
، )  أولا (  - الأصلي  -التطرق إلى الاحتجاج على إلزام دفع مبلغ الدین بواسطة المكلف بالضریبة  

  ) .  ثانیا ( كلف بالضریبة المتضامن ثم البحث  عن الاحتجاج على إلزام دفع مبلغ الدین بواسطة الم

  الاحتجاج بإلزام دفع مبلغ الدین بواسطة المكلف بالضریبة :  أولا

و ذلك نظرا ، العمود الأساسي في المجال الضریبي ، یعتبر المكلف بالضریبیة الأصلي 
، رح بها قانوناو باعتباره ملزما بدفع المساهمات الضریبیة المص، لمساهمته في تمویل الأعباء العامة 

ن إف، للمكلف بالضریبیة عتراضالامنح حق  مشرعینو لعل ذلك ما دفع بالمشرع الجزائري كغیره من ال
  .أن یلجأ لإدارة الضریبة و الاعتراض  –المكلف بالضریبیة  –له 

یتضح أنه لم یحدد ، 2/  154و بالأخص ق ا ج في المادة ، و بالرجوع إلى التشریع الجزائري
فقد اكتفى بذكر فقط ، حتجاج التي یمكن أن یدفع بها المكلف بالضریبیة بنوع من الدقةأشكال الا

  ...... " .الاحتجاج على وجود إلزام  دفع مبلغ الدین .... «

إذ انه یوجد خلط بین ، إلى أن هنالك تباین في المصطلحات ، و یجب التنویه في الأخیر 
تنفیذ أو الما إ : شخص أمام أمرینالفهنا یكون ، و الذي یقصد به التقید بهذا الواجب ، دفع الب 1التزام

سلطة الأمر و المراقبة و كذا  تملك هاباعتبار ، ة یدفع قرار تصدره إدارة الضریبالبینما إلزام  .متناع الإ
  .القانون  هو لا یرد لها أمر إلا ما نص علی، المحاسبة 

                                                   
، منصور عبد الله ، التزام بدفع  انھ رابطة قانونیة بین شخصیین احدھما و ھو الدائن و الأخر ھو المدین ملزم بأداء مال معین  -  1

،      لسنة  2005، الأردن ، جامعة الأردنیة ، كلیة الدراسة العلیا ، رسالة دكتوراه ، "دراسة مقارنة " الدفع بعد تنفیذ الالتزام 
  . 38.  ص
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، أشكال الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین لا بد من إبراز، یعيوأما السكوت التشر 
 ثم البحث على الاعتراض على انقضاء التزام،) أ (بنظر إلى الاعتراض القائم على وجود الدین 

    ). ب(دفع

 الاعتراض القائم على وجود الدین    -أ 

العلاقة الضریبیة، فبالنسبة إن الالتزام بدفع الضریبة هو التزام جوهري و متبادل بین طرفي 
ن تقوم أب التزام على عاتق إدارة الضریبیة ، و هو بالمقابل یقع 1للمكلف یقع علیه التزام بدفع الضریبة

بتحصیل الضریبة و إلزام المكلف بالضریبة  بدفع الدین ، فهذا الأخیر لیس فقط وسیلة من وسائل 
كذا و ، را لتصنف به أشكال  الاحتجاج أیضا معیاو لكنه ، الاعتراض ضد التحصیل الجبري للضرائب 

  .2تفریق  بین منازعات الوعاء و التحصیل 

التي من ، الاحتجاج من جانب المكلف الأصلي یقتصر في هذه الحالة حول وجود الدین 
  . على عدة أنواع من الاحتجاج الإعتمادخلالها یختص المكلف ب

 : خطأ في التحصیل )1

یكون بتوجه المكلف بالضریبة من تلقاء نفسه إلى إدارة الضرائب من المعروف أن التحصیل 
،كما یمكن أن  یتم بواسطة وسائل 3لدفع الأموال المستحق علیه في الآجال القانونیة كقاعدة عامة

متعدد  في مرحلة التحصیل الودي منها التحصیل بواسطة جداول التي یدخلها الوزیر أو ممثله حیز 
یمكن للمكلف القانوني أن یدعم احتجاجه على أساس أن ضریبة  ،منطلقالو من هذا . التنفیذ

كان ،  4فمتى كانت الضریبة غیر مدرج في جداول التحصیل .التحصیلفي  جهااإدر المستحق لم یتم 
و إلا كانت جمیع إجراءات ، لزاما على قابض الضرائب  امتناع عن مطالبة المكلف بالتسدید 

 .التحصیل الجبري باطل

 la société civileقضیة  - و قد أكد قاضي محكمة الاستئناف الإداریة في باریس  
immobilière propriétaire de l’immeuble    5-  الرامي لعدم قانونیة لإجراءات ، هذا المبدأ

                                                   
، مذكرة ماجستیر  ، " العلاقة بین المكلف و الإدارة الضریبة و أثرھا على التحصیل و الجبایة " حسام فایز أحمد عبد الغفور،  -  1

  .28. ص، 2008لسنة ، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا 
،  2010- 2009كجامعة قسنطینة لسنة ، كتوراه  أطروحة د، " النظام الضربي أثاره على التنمیة الضریبیة " ، محمود حمام   -  2

  .  162.  ص
  . 1995ماي  02المؤرخ في  167حددت المدیریة العامة للضرائب أحكام التحصیل الودي عن طریق المذكرة رقم  -  3
الضریبة تكون واجبة التحصیل بدایة من أخر یوم الشھر الموالي لتاریخ المصادقة على الجدول و لا تكون مستحقة الدفع إلا في  -  4

  . الیوم الأخیر من الشھر الموالي لتاریخ دخولھا حیز التحصیل
5  -   La cour administrative d’appel de Paris a considéré que «  le moyen tiré de ce que des actes de 
poursuites manquent de base légale au motif qu’aucune imposition n’a été mise en recouvrement a 
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طالما أن هذه الوسائل المتبعة تنقصها القاعدة الأساسیة ،  المتابعة  المتخذ ضد المكلف بالضریبة 
  .  ض الضریبة و هي إدراجها في جدول التحصیل لكي تصبح مستحقة الأداءلفر 

 المنازعة حول مبلغ الدین  )2

یمكن للمكلف بالضریبة الاحتجاج على مبلغ الدین المحدد من قبل إدارة الضرائب في سند 
التحصیل، إذ كان یملك ما یثبت أن مبلغ الدین هو اقل من قیمة الضریبة المستحقة المحددة في 

افریل  01هذا ما تبناه مجلس الدولة الفرنسي في القرار الصادر بتاریخ . 1سندات إجراءات المتابعة
بأن المنازعات القائمة حول إلزام دفع تستند على الباعث و هو أن قیمة الدین " و الذي أقر  1960

  . 2"اقل من المبلغ المحدد في الإخطارات التي تم تبلیغها 

نوع من الاحتجاج لا یشتمل على مدى قانونیة إجراءات الشكلیة الأن هذا ،  والجدیر بالذكر 
  . دفع في حد ذاتهالو لكن وجود التزام ب، دفع اللسند إلزام 

 على انقضاء الالتزام بالدفع القائم  الاعتراض   - ب 

جاءت به المواد إن هذا النوع من الاعتراض یقوم في أساسه على انقضاء الالتزام وفقا لما 
كقاعدة  ، انون المدني الفرنسيمن الق 1234و المادة  الجزائري و ما یلیها في القانون المدني 285
وباعتبار أن العلاقة التي ترتبط المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب لیست علاقة تعاقدیة رغم  عامة

   .ذلك جزء كبیر من هذه المواد یمكن أن یحتج به المكلف بالضریبة

  المنازعة حول استفاء الدین 

تزام بالدفع، في هذه الوضعیة یتعین على لقائم في هذه الحالة على أسبقیة الاالإن الاحتجاج 
و من جهة  ، لتحقق من مدى جدیة احتجاج المكلف بالضریبة هذا من جهة ،ین مختص یالقاضي تع

  . 3ثانیة إذ تبین له أن الإدارة قد خالفت القواعد القانونیة الجاري بها العمل

                                                                                                                                                    
trait à l’existence de l’obligation de payer au sens de l’arlicle L . 281 du LPF «  , Marie Masclet de 
Barbarin , Op.cit, p. 179. 
1  -  Patrick Michaud , «  Contentieux du recouvrement fiscal « , Le cercle des fiscalites , n.d, pub  
sur site www.etudes-fiscales-internationales.com, FR, p. 04.  
2  - «  que sa dette à cet égard ne s’élevait ainsi en tout état de cause qu’ à  une somme inférieure à 
celle portée au commandement qui avait été signifié », CE 01 avril 1960 , n°43.829 : AJDA 1960, 
II, p.217, obs. DRAGO ; Dr. fisc. 1960, n° 45-46, doctr, concl, POUSSIERE, dans le même sens, 
CE 11 mai 1960, n° 25.172 : Recueil Lebon, p. 307.   

  : المنازعة حول استفاء الدین یؤكد على 1973جویلیة  17القانون المقارن جاء رأي مجلس الدولة في قرار الصادر بتاریخ في  -  3
 «  de se prononcer sur l’existence، la quotité et l’exigibilité de la dette d’impôt، ainsi que sur la    
réalité des paiements et leur imputation sur telle cote ou sur telle autre », CE 17 juillet 1937, 
Recueil Lebon, Marie Masclet de Barbarin, Op.cit, p.p. 180 -181. 
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  المنازعة حول التخفیضات  

زام بدفع المبلغ بناء على التخفیضات التي استفاد لتیمكن أن یحتج المكلف بالضریبة حول الإ
،  سوءا كان المكلف بالضریبیة الأصلي قد استفاد من تخفیض من قیمة الدین تلقائیا أي بقرار 1هامن

في القانون  ، 2من الإدارة الضریبیة أو بناء على طلب من المكلف بالضریبة لأسباب موضوعیة 
  .3ضمن الطلبات الاستعطافیة هادرجیمكن إ هذا النوع من الطلبات  المقارن

                                                   
و ھذا لتخفیف ، إذ تكون جزئیة غیر كاملة ، یة مع العلم أن التخفیضات الجبائیة  تستفاد منھا شریحة من الخاضعین للضریب  -1

  .كما یشكل نوع من التحفیز ، العبء الضریبي الملقى على عاتق المكلف بالضریبیة 
  : و تجدر الإشارة إلى أن التخفیضات الجبائیة نوعان 

  فئات محدد أو حتى نظمت الدولة حالات التخفیض كنوع من التحفیز في المناطق النائیة أو ل: التخفیضات التلقائیة
من قانون  66تستفید المداخیل المذكورة في المادة " .... من ق ض م ر م حیث ورد بھا  104أنظر لنص المادة ، لنشطات تجاریة  

 غیر أنّھ لا یمكن أن%.  40الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفیض نسبي من الضریبة الإجمالیة، یساوي ، نسبة 
 أي بین(سنویا، / دج 18.000سنویا أو یزید عن / دج 12.000ض عن یقل ھذا التخفی

 ).شھریا/ دج 1500دج و  1000
 وفضلا عن ذلك، تستفید مداخیل العمال المعوقین حركیا أوعقلیا أوالمكفوفین أوالصم البكم

دج  1000الإجمالي، في حدود  و كذا العمال المتقاعدین التابعین للنظام العام، من تخفیض إضافي في مبلغ الضریبة على الدخل
 :شھریا، ما یعادل 

 دج  25.000دج أو یساویھ و أقل من  20.000، بالنسبة لدخل أكثر من  ٪80
 دج  30.000دج أو یساویھ و أقل من  25.000، بالنسبة لدخل أكثر من  ٪60
 دج  35.000دج أو یساویھ و أقل من  30.000، بالنسبة لدخل أكثر من  ٪30
 دج  40.000دج أو یساویھ و أقل من  35.000سبة لدخل أكثر من ، بالن ٪10

 ٪ على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد للخبرة أو 20وفضلا عن ذلك، یطبق تخفیض قدره 
 6،  1997من ق م لسنة  9،  1996من ق م لسنة  10،   1995من ق م لسنة  10معدلة بموجب المواد :  104المادة ، " التكوین 

 7و 5، 2003من ق م لسنة  17إلى  14، 2001من ق م لسنة  10،  1999من ق م لسنة  10و 8، 1998من ق م لسنة  11و 10و
 . 2003من ق م لسنة  7و   2008من ق م لسنة  5،  2007من ق م لسنة  4،  2006من ق م لسنة  3،  2005من ق م لسنة 

طلب یقدمھ المكلف بالضریبة إلى الإدارة الضریبیة صاحبة  ھذا النوع من التخفیضات یكون بناءا على: التخفیض المقیدة 
یتم الفصل في ھذه الطلبات من قبل المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب و كذا رئیس المركز ،  الاختصاص 

كرت المادة ذ، إلا أن استفاد من التخفیضات الجبائیة مقترنة بمجموعة من الشروط ، الجواري لضرائب كل حسب اختصاصھ 
ویجب علیھم أیضا، لكي یحق لھم الاستفادة من التخفیضات المنصوص : " ... من ق ض م ر م ھذه الشروط حیث ورد بھا  100

 :، أن یقدموا بیانا للتكالیف الواجب حسمھ من دخلھم بمقتضى المادة المذكورة ویبرز ھذا البیان م ا یلي  85علیھ ا في المادة 
لمبرمة، و الریوع المدفوعة بصفة إلزامیة، اسم وعنوان الدائن، وطبیعة السند المثبت للدین وتاریخھ، وعند فیما یخص القروض ا -

 الاقتضاء، الجھة القضائیة التي صدر عنھا الحكم، وأخیرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنویة؛
على الدخل الإجمالي التي یتحملھا المكلف بالضریبة، نوع وفیما یخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما عدا الضریبة  -

  .«كل ضریبة، ومكان فرض الضریبة، ومادة الجدول ومبلغ الاشتراك 
ج إلى تخفیض .إ.مكرر من ق 93یجوز للمكلف بالضریبة حسن النیة أن یصبوا بموجب أحكام المادة  :التخفیض المشروط

ج، فإن عقوبات الوعاء والغرامات الجبائیة التي تخول حق الاستفادة من .إ.ق مكرر من 93حسب مفھوم أحكام المادة ، مشروط
جھاز التخفیض المشروط ھي تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم المفروضة الضرائب المباشرة، الرسوم على رقم الأعمال، حقوق 

نة والتي تخضع قواعد وعاءھا وتحصیلھا وكذا التسجیل، حقوق الطابع، والضرائب الغیر مباشرة وكذا الحقوق والرسوم الغیر المقن
منازعاتھا إلى القوانین الجبائیة وكذا قانون الإجراءات الجبائیة الناتجة عن إعادة التقویم إثر مراقبة جبائیة والتي من شأنھا أن 

 .تكون محل نزاع أو ھي حالیا محل نزاع في إطار الطعن القبلي 
الصفة النھائیة بعد استیفاء الالتزامات المدونة بھ دفع كل المبالغ المثبتة على عاتق المكلف  إلا أن التخفیض المشروط لا یكسب ھذه

  .بالضریبة وفقا لعقد التخفیض المشروط المبرم مع السلطة المختصة وموافقة السلطة المختصة 
یلتمسوا الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا یجوز للمكلفین بالضریبة أن :" من القانون الإجراءات الجبائیة  96تنص المادة  -2

  ".أو التخفیف منھا في حالة العوز أو ضیق الحال التي تضعھم في حالة عجز على إبراء ذمتھم إزاء الخزینة
3   - «  Les dispositions de l’article 236 du CGIM posent le principe d’une demande express formulée 
par le contribuable qui désire bénéficier d’un dégrèvement dans le cadre d’une juridiction gracieuse 
« , Khalil HALOUI , Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit 
Marocain , Thèse de doctorat , L’université de Grenoble , FR, 2006 , p. 111. 
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یكون المبلغ المحدد في سند التحصیل أعلى من المبلغ المحدد في في كلتا الحالتین 
  .شروطه النوع من الاحتجاج في حالة تحقق إلى هذا لجوءلذا یمكن للمكلف بالضریبة ال ،التخفیضات

  compensationالمنازعة حول المقاصة  

المزدوج للأموال، تسمح المقاصة بتسهیل العلاقات ما بین المدینین المتقابلین بتفادي التحویل 
وفي نفس الوقت، تضمن لكل دائن أي سوء للنیة أو عدم ملاءة الطرف الآخر، زیادة على ذلك، تمنح 

لقد اعتبرت المقاصة، استنادا إلى  . لطالبها امتیازا یتمثل في عدم  مزاحمته من قبل باقي دائني مدینه
ا تمثل امتیازا و أولویة لمدائن في استیفاء ه، كأداة وفاء و وسیلة ضمان لأن1الدور الذي یمكن أن تلعبه

  .ما یلیهاو  297لقد تناول القانون المدني موضوع المقاصة من خلال نص المادة  . حقه قبل غیره

طرق الوفاء القانونیة و تتحقق عندما یتلاقى دینان في تعد إحدى ، في النظام الجبائي  بینما
وقد .2فینقضي الدینان بقدر الأقل منهما ، في كل منهما صفة الدائن و المدین  اجتمعتذمة شخصین 

تقدم  علىالتي تقوم بناء 3من قانون الإجراءات الجبائیة 96خص المشرع عملیة  المقاصة في المادة 
تخفیض منها،  في سیاق هذا الأو  ةالضریب من الإعفاءبهدف مكلف بالضریبة بطلب لإدارة الضرائب 

یجوز لإدارة الضرائب أن تعرض جمیع المقاصات خاصة بالضرائب المحدد بین التخفیضات  الطلب
 ةیقتصر عمل قابض الضرائب بمقارنة بین المبالغ المدفوعو في هذه الحالة . 4قانونا  المعترف بثبوتها

  . المستحقو الدین المستحق لیخلص إلى قیمة المبلغ 

اء المقاصة من قبل القابض  في حالة عدم احترام یحق للمكلف بالضریبة الاعتراض على إجر 
على سبیل المثال إذا تم عن طریق تقنیة المقاصة دفع الدیون  .للإجراءات القانونیة  الأخیرهذا 

في عملیة  ةففي هذه الحالة  استخدام الأموال الفائضلا یمكن ، الضریبیة المستحقة لمصلحة التحصیل
ما كان  إذا،  و من ثمة . ىالمقاصة خلال موازنة دین الضریبة المستحقة لصالح مصلحة أخر 

فعلیه أن یقدم الإثباتات  التي تدل على صحة ، حول المقاصة  ةالمكلف بالضریبة أمام منازعة قائم
 .   إدعائه

  

                                                   
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،والاجتماعیة  الإنسانیة العلوم في مجلة التواصل، الطبیعة القانونیة للمقاصة ، عبد المجید قادري  -1

  . 141. ص،    2012 دیسمبر 23،  نابة ع - جامعة باجي مختار، 
الإجراءات الواجب إتباعھا عند إجراء المقاصة  2002لسنة )  43( تعلیمات تنفیذیة للتحصیل رقم   ، وزارة المالیة المصریة  -  2

12/9/2002 .  
تمارس المقاصة بین الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكیة أو المؤسسة : " ... ج .ا.الفقرة الثانیة منا ق 96تنص المادة  -  3

الوحیدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، و ذلك حتى لو كانت ھذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح 
  " .الأراضي 

4  -  Mohammed Saddougui , Op. cit, p. 210.  
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  المتضامنبالضریبة المكلف مبلغ الدین بواسطة زام دفع إلالاحتجاج ب: ثانیا 

و المتمثل في تحصیل المبالغ ، أمام حتمیة الالتزام الذي هو على عاتق إدارة الضرائب 
لیات التي الآالمستحقة على المكلف بالضریبة، منحت جل التشریعات و منها التشریع الجزائري 

لیات ملاحقة المكلف بالضریبة الآمن بین هذه  .تستطیع من خلالها إدارة الضرائب تحصیل دیونها
  . لدى المكلف بالضریبة ائبإدارة الضر دیون  ءاستیفاالمتضامن باعتباره الضامن الوحید من اجل 

إن التضامن الجبائي یمكن أن یستند على روابط أسریة أو قائم على علاقات تعاقدیة، و التي 
و ذلك لهدف تحدید طبیعة ، ني تشمل الأشخاص المتضامنین المصرح بهم من قبل المكلف القانو 

حیث أن هذه الأخیرة تلجأ إلیها ،  ائبو یمثل التضامن أحد أهم طرق إدارة الضر . المتضامن كلفالم
  .وصول إلى طریق مسدود یستحیل فیه تحصیل الدیون الضریبیة  الفي حالة 

و نظرا ، دائما لتحقیق المصلحة العامة من خلال تحصیلها للضرائب تسعى و بما أن الإدارة 
رغم من أن هذا النوع الالمشرع صلاحیات متابعة المتضامن بمنحها ، لما تتمیز به  من طبیعة خاصة

  .من الإجراءات من اختصاص القضاء 

و هل   ؟امتضامن اعتبار الشخص مدینلإماهي الشروط  اهتمامناالذي یثیر  السؤالإلا أن 
  هنالك حدود لهذا التضامن ؟ 

من خلال ، همیةالأرغم إعطاء للمكلف المتضامن حیزا كبیرا من ،  من الناحیة القانونیة 
غ افر  لوجود،  الإشكالاتلا أنه لا توجد أجوبة عن هذه إ،  1الإشارة إلیه في جل القوانین الضریبیة 

  .المتضامنین  یشكل خطورة حقیقیة على  الإجراءهذا  أنقانوني رغم 

ذلك من و  ، استفاضةهذه المسألة بأكثر  اأثارو ء القانون الجبائي اللافت في  الموضوع أن فقها
و بما أن المسؤولیة تقع على عاتق المدین . أسس اكتساب صفة المكلف المتضامن  إلى الإشارةخلال 

في منازعته حول وجود المتضامن، فیحق لهذا الأخیر الاعتراض في منازعات التحصیل، حیث یرتكز 
   2.الالتزام بدفع المبلغ المستحق

ما یمیز مسؤولیة المدین المتضامن في المجال الضریبي عن القواعد العامة كون مسؤولیة 
بمعنى أنه  .فإنها غیر محدودة الأصليالمكلف المتضامن بالإضافة إلى أنها تضامنیة مع المكلف 

                                                   
1  -  Ministère Des Finances , «  Direction générale des impôts «   ، Op.cit   ،  p. 19. 
2 - Philippe Martin , «  Lorsqu’un débiteur solidaire de l’impot se borne à contester le principe de la 
solidarité , cette contestation se limite à l’existence de l’obligation de payer pour ce débiteur 
solidaire et n’a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’établissement de l’impot «  , 
Marie Masclet de Barbarin, Op.cit, p. 182. 
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لیس للمدین أن یتمسك في مواجهة الدائن بالتزامه بدفع جزء من الدین في حدود حصته في رأس المال 
دارة الضرائب  أن ترجع على المكلف المتضامن من اجل تحصیل دیونها لإفقط إذا كانت تعاقدیة بل 

ریطة ذلك أن ینفذ أولاً ش، ولو تجاوز نصیبه في رأس المال  فالمسؤولیة غیر محدودة ، الضریبیة  
هذه الأموال لتسدید دینه فله الرجوع بما تبقى منه على الأموال  ىفإذا لم تكف .على أموال الشركة

 . الخ...الخاصة للمكلف المتضامن خصوصا إذا كانت هنالك علاقة أسریة مثل الورثة أو الزوجة

  

  الفقرة الثانیة

  الاحتجاج على استحقاق الضریبة

باعتبارها المسؤولة الوحیدة عن عملیة تحصیل  -الضریبة یعطي القدرة للإدارة   استحقاقإن 
یمنح القانون  لقابض الضرائب   إذ،الضریبة على دفع المبالغ المستحقة بلإجبار المكلف  - الضرائب  

حق أكثر  وفي الواقع الاستحقاق بالضریبة ه .1سلطة مباشرة إجراءات المتابعة ضد المكلف القانوني
و هذا ،    « pénalités »أخذ الزیادات على التأخیر في الدفع و لا العقوبات یلا  ومنه واجب، فه

إن استحقاق بالدفع . تاریخ النهائي للدفعالضرورة هو اللسبب واحد و وحید أن تاریخ الاستحقاق لیس ب
دفع باعتبار أن هذا الأخیر یأتي كمرحلة أخیرة ، حیث علي المكلف أن یؤدي مبلغ ال إلزامیختلف عن 

  .  2سند المثبت الالضریبة آو الدین المستحق بمجرد صدور 

یعتبر من الوسائل الأكثر استعمالا ، مما لا شك فیه أن الاعتراض القائم على استحقاق الدفع 
  . 3في سیاق منازعات التحصیل الضریبي

 ،الخ...  یا أن كل حدث یؤثر في استحقاق الضریبة من خلال نشوءها أو انقضائها یبدو جل
سنستعرض  ذال .الجبريمن أسباب النزاع المرتبط بمدى صحة التحصیل  امن المرجح أن یكون سبب

الاحتجاج القائم على غیاب  إلىتباعا أشكال الاحتجاج في إطار استحقاق الضریبة من خلال التطرق 
  ).ثانیا(الاعتراض القائم على إیقاف استحقاق الدین  ثم ،)أولا( استحقاق الدین

                                                   
1  - Yasmine Moubachir , Impositions et régime fiscal , LGDJ , p. 286. 
2  - Juriclasseur, Paiement de l’impôt «  exigibilité », p. 02. 

   :Molinierكما یبینھ الأستاذة -  3
«Les oppositions ،à contrainte fondées sur la non exigibilité de la somme réclamée participent de la 
manière la plus évidente au contentieux du recouvrement dans la mesure où elles tendent seulement 
à différer les effets d’une obligation de payer « , Marie Masclet de Barbarin, op.cit,  p. 188. 
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  الاحتجاج القائم على غیاب استحقاق الدین : أولا 

هذا  أنباعتبار ، إن المنطق الذي ینطلق على أساسه النزاع هو غیاب استحقاق الدین  
كافة المنازعات و ترجع   .ع المبلغ المستحق من قبل المكلف القانونيالأخیر یقود إلى نشوء التزام بدف

  . التي تستند على غیاب الاستحقاق في أساسها إلى غیاب التزام بالدفع

دفع و الذي یعتبر نفسه لیس ملتزم بالدین یستطیع الاحتجاج على ال بإلزامإن الشخص المتابع 
   ).ب  (ملزم الاستحقاق غیر  أو) أ  (مستحقة أساس الضریبة لیست 

 : الاعتراض یستند على أساس أن الضریبة لیست مستحقة الأداء   -أ 

كما سبق ذكره من قبل، فان طرق التنفیذ أو التحصیل لا یمكن أن تباشر إلا من قبل قابض 
  .التحصیلألا و هو سند  1رسمي الالذي یسمح له القانون بمباشرتها بناء على السند  ،الضرائب

لكل نوع  حددتالجزائري  التشریعات الجبائیة المقارنة بما فیها تبعا لذلك فان جل التشریعو 
من الضریبة تاریخ الاستحقاق الخاص بها مع وضع استثناءات على كل نوع منها إذ یتم تقدیم أو 

یدة التي فعلى سبیل المثال نظام الضریبة الجزافیة الوح .تأخیر نفس التاریخ كل هذا تحت مظلة القانون
ملزمون ، الطبیعیة الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثین ملیون دینار  الأشخاصیخضع لها 

) 30(و تكون مستحق الأداء بعد ثلاثین  ، أقساط  أو تسدید وحید ) 04(بدفع الضریبة على أربعة 
المكلف بالضریبة فهنا أما إذ كان غیاب أو نقص في تصریحات المقدم من قبل ، 2سبتمبر من السنة

  .3یوما من تاریخ تبلیغ سند التحصیل) 15(الدین یكون مستحق بعد خامسة عشر 

الضریبة غیر محققة بعد، في هذه الحالة یثور عن هذا  احتجاجه كونإن المكلف یستند في 
، لذا على المعترض أن یعتمد على نظام منهجي في طرحه لهذا ةالاحتجاج أسباب كثیرة متعدد

  .عتراضالا

من الملاحظ أن معظم المكلفین بالضریبة یمیلون إلى انتقاد صحة قرار أعوان المتابعة  
المعینین من قبل قابض الضرائب، على الرغم إن الضرائب لم تكن حتى لحظة الاعتراض مستحقة، 

                                                   
یتعین على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات :  :"المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21/90من القانون  35تنص المادة  -  1

الإیرادات التي یصدرھا الآمر بالصرف أن یتحقق من أن ھدا الأخیر مرخص لھ بموجب القوانین و الأنظمة بتحصیل الإیرادات  
كذا عناصر  و، الإیرادات و التسویات ، مراقبة صحة إلغاءات السندات ، یجب علیھ على الصعید المادي، و فضلا عن دلك 

  ".    الخصم التي یتوفر علیھا
  .  15. ص، المرجع السابق ، " مدیریة العملیات الجبائیة و التحصیل " المدیریة العامة للضرائب ، زارة المالیة و -  2

3- Ministère Des Finances«  Ecole nationale des impôts, op.cit, p. 07 
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ن حیث أن النزاع القائم بی"  18/10/2005ذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ ه
المستأنف و مدیریة الضرائب لولایة بسكرة المستأنف علیها یخص )  ح ك(المكلف بالضریبة السید  

الخاص بالضریبة على الدخل  667إجراءات التحصیل الجبري التي اتخذت تنفیذا لجدول رقم 
  . 06/2003بعد تبلیغ المستأنف للتنبیه بالدفع رقم  1997و   1996 - 1995الإجمالي لنشاط 

ن الدعوى المرفوعة أالمستأنف یستند في اعتراضه على الحجز التنفیذي على الدفع ب أن حیث
قد فصل فیها بموجب قرار تمهیدي مؤرخ في  06/2003من طرفه لمنازعة التنبیه بالدفع رقم 

  . یقضي بتعین خبیر 11/01/2004
الدعوى المتعلقة ن تم الفصل في أحیث أن طرح النزاع أمام قاضي الموضوع لا یكفي للقول ب

 ىبالدفع الذي یترتب عنه الحجز و أن مجرد صدور قرار تمهیدي لا یعتبر فصلا نهائیا في مد
  . ن الدعوى فصل فیها لعدم تأسیسهأاستحقاق الدین الجبائي من عدمه و یتعین بالتالي استبعاد الدفع ب

عه لتحصیل و حیث انه فضلا على ذلك كل جدول أصلي إضافي قابل لتنفیذ متى تم وض
مبدئیا و بالتالي فإذا لم یتم تحصیل الضرائب المباشرة طواعیة تسرع إدارة الضرائب في التحصیل 

وذلك  ،قضائیا ع في حالة منازعته للدین الجبائيالجبري ما لم یتقدم المكلف بالضریبة بطلب وقف الدف
الدین، و هو الشرط  حسب الشروط المنصوص علیها قانونا و منها تقدیم ضمانات من اجل تسدید

  . غیر المتوفر في قضیة الحال
وحیث أن القرار المستأنف برفضه للدعوى یكون قد أصاب إذن في تطبیق القانون و یتعین 

  . 1"بالتالي القضاء بتأیده 
في المجمل إن المكلف بالضریبة عندما ینازع في التحصیل فهو یحتج على إجراءات المتابعة 

انه انتقاد عدم وجود أساس قانوني أو بكل بساطة سابق للاوانه و هذا ما جاء مع العلم انه كان بإمك
حیث أن النزاع الضریبي الحالي یخص إشعار الغیر " :  16/12/2007به قرار مجلس الدولة بتاریخ 

دج من طرف قابض الضرائب،  100.000.00الذي بموجبه تم تحصیل مبلغ )  ATD(الحائز 
           بحسابه المفتوح لدي صندوق التوفیر)  خ ح(من طرف المستأنف المبلغ الذي كان مودعا 

  . و الاحتیاط
وحیث انه للمطالبة باستخراج المبلغ المذكور استند المستأنف إلى دفع أصلي یتمثل في عدم 

" سیدار " استحقاق الضریبة موضوع إجراء التحصیل، ناكرا ممارسته لنشاط النقل لصالح شركة 
هو ما یثبت ذلك عن طریق مراسلة صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري و محضر بعنایة، و 

  . إثبات حالة المتضمن تصریح ممثل الشركة المعنیة بفرض الضریبة

                                                   
  – 186. ص، 5ع ، مجلة مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  مجلس الدولة، 18/10/2005بالتاریخ الصادر ، 022906قرارا رقم  -  1

187.   
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فرض الضریبة علیه بالنتیجة  أنحیث أن الدفع المثار مؤسس كون أن المستأنف اثبت 
  . ر مبرر قانوناإصدار إشعار الغیر الحائز لتحصیل هذه الضریبة، غی

حیث أن قرار المستأنف القابض یرفض دعوى المدعى المستأنف قد أخطأ إذن في تطبیق 
من قانون الضرائب المباشرة التي تجیز إصدار إشعار الغیر الحائز متى كان  387و  384المادتین 

 . الدین الضریبي مستحقا قانونا
فصل من جدید الإلغاء القرار المستأنف و حیث انه دون مناقشة الدفوع الأخرى یتعین القضاء ب

إبطال إشعار الغیر الحائز موضوع النزاع و بالنتیجة القضاء على المستأنف علیها مدیریة الضرائب 
دج المحصل علیه عن طریق الإشعار المذكور، مع رفض  100.000.00بإرجاعها للمستان مبلغ 

  . 1"قانون الضرائب المباشرة من  305المستأنف للتعویض لعدم تأسیسه طبقا للمادة 
في حین یمكن المكلف بالضریبة یثیر بصفة مباشرة خطأ في استحقاق الدین نتیجة لغیاب سند 
التحصیل أو إشعار بالضرائب المستحقة أو خلل في المادة الضریبیة و هذا ما أكد علیه في القانون 

  .  2 1984افریل  19المقارن من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  

 ى عدم إلزامیة استحقاق الدین الاعتراض قائم عل  - ب 

حرص المشرع على وضع قواعد قانونیة یضمن من خلالها مجموعة من الحقوق و الضمانات 
و ذلك من اجل ضمان نوع من التوازن بین طرفي العلاقة ، لذلك لا یمكن لإدارة ، لفائدة المكلف 

قاق الضرائب، غیر انه یجب في عملیة التحصیل قبل أن یحل الموعد القانوني لاستح البدءالضرائب 
 . 3علیها إعلام المكلف بالضریبة بسند التحصیل بواسطة إشعار بالدفع أو التحصیل

إذا فشلت الإدارة في إعلام المكلف بالضریبة أو تأخرت في تبلیغ إجراءات ، و بالتالي 
  . المتابعة فترتب عنها إعفاء المكلف القانوني من إلزام بالدفع المحدد في سند إجراءات المتابعة

                                                   
  .المرجع السابق ، الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة  ،   12/2003/ 16الصادر بالتاریخ ،  010956قرار رقم  -  1

2  - « La dette de TVA n’était pas exigible à la date de l’acte de compensation en raison du caractère 
prématuré de l’émission de l’avis de mise en recouvrement faite avant l’achèvement de procédure 
de redressement   «  René Bousquet , Précis fiscal  "  Contentieux du recouvrement  " , LexisNexis , 
2008, p. 05 . 

  PHILIPEیرى أستاذ  -3
 «  Si l’administration omet d’adresser ce titre ou le notifie avec retard, les actes de poursuite 
antérieurs à cette notification sont irréguliers et le contribuable sera déchargé de l’obligation de 
payer les sommes réclamées sur ces actes de poursuites «, Marie Masclet de Barbarin, Op.cit,  p. 
195. 
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ن مثل هذه الاعتراضات تمس أساسا بموضوع  المتابعة لا بشكلها فهي مرتبطة بما جاء به فإ
من قانون الإجراءات الجبائیة، من بین الاعتراضات التي یمكن  153شرع الجزائري في المادة الم

  .إثارتها من قبل المكلف بالضریبة لدعم إدعاءاته و هي شرط إخطار الإشعار بالدفع أو التحصیل 

فمن المرجح أن یكون هنالك تأثیر كبیر حول طبیعة المنازعة، بعد هذا الإجراء من  
ت الإداریة بهدف من خلالها قابض الضرائب إلى إخطار المكلف بالدین الضریبي و دعوته الإجراءا

أي مساس في شرط من شروطه یمكن أن  أنإلى تسدید الدین ضمن الآجال المستحقة هذا یعني 
 20یؤدي إلى عدم استحقاق الضریبة و هذا ما أكد علیه قرار مجلس الدول الفرنسي الصادر بتاریخ 

  . 1992نوفمبر 

استحقاق الضریبة لا یكون واجب التنفیذ على المكلف القانوني إلا إذا تم إعلامه بجدول  إن
على هذه الأساس إن الاحتجاج قائم على تقصیر في إخطار الإشعار بالدفع آو جدول ، 1التحصیل

دولة التحصیل ترتبط بالضرورة بالوسائل المستمد من خطأ في استحقاق الدفع هذا ما أكده مجلس ال
  . 2 1995جانفي  09الفرنسي في القانون المقارن 

 الاعتراض القائم على إیقاف استحقاق الدین: ثانیا  

في حالة غیاب الاستحقاق یمكن أن ینشأ الاعتراض على أساس غیاب أو عدم إلزامیة 
التي  لاستحقاق الدین في منازعات الضریبیة وكن أیضا أن یحتج على وجود إیقاف الاستحقاق كما یم

تكون ناجمة على مواعید إضافیة للاستحقاق أو إجراء إرجاء الدفع الممنوحة بموجب مطالبة إداریة 
  .من القانون الإجراءات الجبائیة 158وفقا لأحكام المادة 

و تأتي عملیة إیقاف استحقاق الدین لتكریس مجموعة من النتائج أبرزها هو توقیف إلزام بالدفع 
أو إرجاء دفع   )أ  ( یمكن أن یقتصر الاعتراض على طلب موعد للدفع لصالح الملزمین، لذا 

 .   )ب  ( الضریبة 
                                                   

1  - « Des poursuites engagées par la notification de commandements de payer avant que le 
contribuable ait reçu les avis d’imposition et donc alors que les impositions n’étaient pas encore 
exigibles، sont prématurées en l’absence d’obligation de payer » Jean –Yves , Les impôts en France 
«  Traité de fiscalité « , p. 555. 

 :جاء في قرار مایلي  -  2
« Ne sont applicables que si le contribuable à été ،avant la date d’exigibilité ainsi déterminée ،avisé 
de mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas 
ou il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avertissement prévu par les disposition de 
article 1661 du code reprise à l’article 250 de LPF ou l’a notifié avec retard ،l’impôt n’est exigible 
qu’a compter de la date ou le contribuable à été informé de mise en recouvrement du rôle «C.  
David,  Fouquet, B Planet, P Racine, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, Dalloz 2008, p.p. 
915–916.   



 الضریبي التحصیل منازعات أساس تحدید                                                :  الأول الفصل

85 
 

 :لدفعالاستحقاق مؤجل بسبب حلول موعد   -أ 

و التي  تعتبر في نفس السیاق تاریخ ، إن القانون یحدد التواریخ التي یجب دفع الضریبة فیها 
    للاستحقاق، فمن أسباب التعلیق الفعلي للاستحقاق هو تأجیل أو منح مهلة إضافیة لدفع الضریبة 

  . یكون ذلك بناء على طلب یتقدم به المكلف بالضریبة إلى إدارة الضرائب و

التي  1القانونیة لأحكامالمكلف القانوني وفقا  فإن TVAفي مجال الرسم على القیمة المضافة 
 أما في. الضریبيتصریحه  كلفتشیر إلى أن استحقاق الضریبة یكون في الوقت الذي یضع الم

بعدما تاریخ   دفعالتاریخ یحدد   اتالشرك أرباح و الضریبة على IRGالضریبة على الدخل الإجمالي 
 .ن تاریخ الاستحقاق یصاحب تاریخ إلزام بالدفع إحقوق التسجیل و الطابع فبالنسبة ل . استحقاق الدین

في جمیع الحالات  یكون تاریخ الدفع محدد بعد الاستحقاق الضریبي، مما یعني أن مصلحة التحصیل 
لا یمكن لها لأي سبب من الأسباب إكراه المكلف القانوني بتسدید دیونه قبل انقضاء المهلة المحددة 

من  153كام المادة حیان هذا النوع من الاعتراضات و ذلك وفقا لأحالأإذ تثار في كثیر من ،  2قانونا
في حالة ما إذا تمت مباشرة إجراءات المتابعة دون احترام إدارة الضرائب . قانون الإجراءات الجبائیة

 لذاتصبح هذه الإجراءات سابقة لأوانها ، للمهلة القانونیة للدفع التي یستفید منها المكلف بالضریبة 
  . یمكن الاحتجاج بها

  date   مكلف بالضریبة أن یستفید من مهلة إضافیةمن المعروف قانونا انه یمكن لل
gracieux   إدارة إن هذه المهلة المقدمة من قبل  .ناء على طلب یتقدم به إلى قابض الضرائبب

الضرائب هي في الواقع تخضع لتقدیر المحاسب المكلف بالتحصیل إذ یعتبر المسؤول الوحید عن هذا 
یسحب في  أنالمكلف بالضریبة یمكن قبوله أو رفضه كما یمكن القرار، إلا أن الطلب الذي یتقدم به 

الاحتجاج لان أي اعتراض قائم علیه یعتبر مرفوضا في ظل غیاب  كلفلذا لا یمكن للم . أي وقت

                                                   
)  20(على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یسلم أو أن یرسل قبل العشرین: "  76لمادة تنص ا -  1

أو إقامتھ الرئیسیة في دائرة اختصاصھ، كشفا یبین فیھ مبلغ العملیات   یوما من كل شھر إلى قابض الضرائب الذي یوجد مقره 
ر السابق، من جھة، وتـفاصیل عملیات الخاضعة للضریبة، وتسدید الضریبة المحققة من طرف مجمل مؤسساتھ خلال الشھ

  . المستحقة في نفس الوقت حسب ھذا الكشف، من جھة أخري
غیر أنھ یرخص للمدینین بالضریبة، الذین لا یملكون تسیرا حسابیا مركزا، بإیداع كشف لرقم الأعمال لكل واحدة من وحداتھم، لدى قابض 

  . وھذا طبقا لللآجال والأشكال المحددة في المقطع الأول من ھذه المادة. ، المختص إقلیمیاالضرائب المختلفة
یجب على المدینین بالضریبة، التابعیة لمراكز الضرائب، القیام بتسلیم أو بإرسال في الآجال المحددة، إلى مركز الضرائب الذي 
یوجد في دائرة اختصاصھ مقرھم أو إقامتھم الرئیسیة، كشفا یظھر مبلغ العملیات المحققة ، وبتسدید، في ننفس الوقت، الضریبة 

  . المستحقة حسب ھذا الكشف
  " إذا انقضى أجل إیداع التصریح في یوم عطلة قانونیة، فإن الأجل یؤجل إلى أول یوم عمل یلیھ 

2  -  Philippe Borras et Alain Garay, Le contentieux du recouvrement fiscal, LGDJ, Coll-système, 
1993, p. 78. 
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حیان انه مستفید من مهلة الأالذي یعتبر نفسه في كثیر من  ،التنظیم القانوني لهذا النوع من القرارات
  .1جراءات المتابعة أن طلبه لم یمكن مقبولا الإإضافیة للدفع لیكتشف أثناء عملیة تبلیغ 

   : منازعة إیقاف التحصیل ناتجة على إرجاء الدفع  - ب 

لقد منح المشرع للمكلف بالضریبة ضمانات تخول له حق الاعتراض في القرارات غیر 
من بین هذه الضمانات إرجاء .  الهیئات الإداریة المتعامل معها عن ةالصادر مرضیة بالنسبة إلیه و ال

من قانون  156یجوز للمكلف بالضریبة وفقا لأحكام المادة  .2دفع الضریبة أي طلب إیقاف التسدید
دفع الضرائب المتنازع  إرجاءالإجراءات الجبائیة تقدیم طلبات إلى المدیر الولائي للضرائب یلتمس فیها 

 73و  72مع مراعاة جمیع الشروط و الإجراءات التي یجب توفرها وفقا لأحكام المادتین  ،  3ها فی
   .من قانون الإجراءات الجبائیة

أن یبدأ  قابض الضرائب في مباشرة إجراءات المتابعة بعد أن   الأحوالحال من  بأيلا یمكن 
لذلك أي .  معنى لها و منافیة للقانون فهي وضعیة لا، تم قبول طلب بإرجاء الدفع للمكلف بالضریبة  

الذي ، نزاع یشمل في أساسه التحصیل الجبري فانه یمكن للمكلف القانوني أن یستند على إرجاء الدفع 
من قانون  153یؤدي بالضرورة إلى إیقاف الاستحقاق و هذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 

  .  4 1977أكید مبكرا من قبل اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي سنة إلا أنه جاء الت .الإجراءات الجبائیة  

 08/03/2005و في هذا السیاق قضى مجلس الدولة الجزائري في القرار الصادر بتاریخ 
حیث أن المستأنفة أسست " ): ط ع(ضریبي بین مدیریة الضرائب لولایة تلمسان  و النزاع الحول 

استئنافها بالقرار المعاد كونه أمر بوقف تحصیل الضریبة بناءا فقط على وجود دعوى مرفوعة في 
في مادته  2001الموضوع، دون التأكد من احترام الشرطین المنصوص علیهما في قانون المالیة لسنة 

دیم ضمانات كافیة لتغطیة أصل الدین أي تقدم الطلب أولا إلي السید مدیر الضرائب و ثانیا تق 197
  . الضریبي

فان القاضي ، الشرطیین المنصوص علیها في القانون المالیة  هذینحیث انه أمام عدم احترام 
الابتدائي بإرجاء التحصیل الضریبي یكون قد خالفا نصوص القانونیة و علیه یتعین إلغاء قضائه و 

                                                   
1  -  Thiery  Gasquet , Suspension provisoire des poursuites , éditions Jurisclasseur 1999,  p.10.   

  .   62. ص، المرجع السابق ، اقصاص سلیم  -  2
  . 32. ص،  المرجع السابق، أمزیان عزیز  - 3

4  -  «  Le redevable qui a saisi le trésorier payeur général d’une réclamation alléguant qu’il aurait 
obtenu le sursis de paiement et que l’action de l’administration serait couverte par la forclusion 
introduit ainsi une opposition à contrainte ،qui est redevable comme visant l’exigibilité de 
l’impôt » Marie Masclet de Barbarin , Le contentieux du recouvrement de l’impôt pages 196.  
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من  158للمستأنف علیه لمخالفتها القانون عملا بالمادة الفصل من جدید بعدم قبول الدعوى الأصلیة 
  .1"قانون الإجراءات الجبائیة 

یقضي بتعلیق  1987جویلیة  24في القانون المقارن جاء قرار مجلس الدولة الفرنسي 
استحقاق الدین من تاریخ تقدیم الطلب من قبل المكلف بالضریبة إلى إدارة الضرائب مع منح ضمانات 

في قانون المالیة «    mini sursis«  إنشاءه إلى ما یسمى ب  إلىلها الطلب،  بإضافة كافیة لقبو 
  . 2لصالح المكلف بالضریبة الذي لیس له ضمانات كافیة لتغطیة الدین المتنازع فیه  2002

و بالتالي یمكن للمكلف بالضریبة في إطار منازعات التحصیل الضریبي الاعتراض على عدم 
قانونیة رفض طلب إرجاء الدفع بسبب عدم كفایة الضمان المشار إلیها من قبل قابض الضرائب مهما 

  . كان نوع النزاع سواء في التحصیل الجبري أو في إجراءات المتابعة

  الفرع الثاني

  الأسباب التي لا تمس بالوعاء و بحساب الضریبة 

قابض الرف إن الاعتراض الذي یقوم به المكلف ضد عملیة التحصیل الجبري المباشرة من ط
أن المشرع  و، بحساب الضریبة  بوعاء و تمس یتعلق بأسباب  لا أن جبی، لغرض تحصیل الدیون 

في هذا المجال إذ منح حق الاعتراض على التحصیل الجبري وفقا لنص المادة  االجزائري جاء واضح
اعتراض على التحصیل الجبري عن طریق "... تشمل  من قانون الإجراءات الجبائیة و التي 153

من الأسباب التي الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدین و الاستحقاق المبلغ المطالب به أو غیرها 
خلال هذه المادة أن المشرع قد ترك ما یمكن ملاحظته من  . "حساب الضریبة باء و لا تمس بوع

أمام المكلف بالضریبة  للاحتجاج شریطة ألا یمس في اعتراضه الوعاء آو حساب   االمجال مفتوح
ن خلالها  بین منازعات التحصیل میز میر التي یباعتبار أن هذا الأخیر من المعای  ، الضریبة

   .الوعاءو 

من الناحیة العملیة فان أكثر أشكال الاعتراض التي یحتج بها المكلف بالضریبة اتجاه إدارة 
   من نفس القانون 111و   110الضرائب  التقادم الضریبي الذي تناوله المشرع في المادتین  

قضاء فترة من الزمن بسبب إهمال یقصد بتقادم الضریبة سقوط الحق بالمطالبة بها بعد ان
و إلا لا یمكن بأي حال من الأحول إلزام المكلف القانوني ، تراخي في القیام بإجراءات التحصیل  و 

                                                   
  .المرجع السابق ، الغرفة الخامس  08/03/2005الصادر بالتاریخ  023500قرار مجلس الدولة رقم  -  1

2  -  Michel Douay , Le recouvrement d’impôts , LGDJ ,  2005, p. 77.  
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تحصیل الضریبي من بین أشكال الاعتراض التي یمكن من التقادم  یعتبر .بدفع المبالغ المستحقة 
ستوى هذه ، لذا سنحاول على م1خلالها للمكلف بالضریبة الاحتجاج بها في مواجهة إدارة الضرائب 

و، لنصل إلى وقف وقطع التقادم )   الفقرة الأولى (الفقرة التعرف على مدة تقادم التحصیل الضریبي  
  ) . الفقرة الثانیة  (

  الفقرة الأولى

  تحصیل الضریبيالمدة تقادم 

مادة  38حولي  مختلفمسألة التقادم في المجال الضریبي بنصوص إن المشرع الجزائري نظم 
  . من قانون الإجراءات الجبائیة و ذلك بالنسبة للمختلف الضرائب و الرسوم و الحقوق

   المبدأ العام : أولا 

مباشرة، الء تعلق الأمر بالضریبة المباشرة أو غیر اتقادم الضریبي سو الفي   مبدأ العامالإن 
سنوات و یمكن أن  04تقادم بمرور تحقوق الطابع، الرسم على رقم الأعمال، حقوق التسجیل أنها 

عن بدایة  االآجال إلى سنتین في حالة تبوث ارتكاب المكلف بالضریبة لأعمال تدلیسیة، أم همدد هذت
  : خرى كما یلي لأریان مدة أربعة سنوات فإنها تختلف من ضریبة س

  و الرسوم المماثلة   ةبالنسبة الضرائب المباشر 

ء كان كلیا أو جزئیا أو خطأ في مجال الوعاء أو تصحیح اجل تصحیح كل إغفال سو أمن   
الأخطاء و النقائص في مجال فرض الضرائب و ذلك من اجل تحصیل الضرائب الواردة في جداول 
لتحصیل كانت محل استدراك بسبب سهو أو نقص، تنطبق هذه المدة أیضا على العقوبات الجبائیة 

ر للسنة التي تم فیها الرسوم على یاعتبارا من الیوم الأخیبدأ اجل التقادم . المتصلة بهذه الضرائب
ر من السنة التي ارتكبت یالمداخیل أما بالنسبة للغرامات فان اجل التقادم یبدأ اعتبارا من الیوم الأخ

   .2أثناءها المخالفة

                                                   
  . 22. ص، المرجع السابق ، حسام فایز احمد عبد الغفور  -  1
) 4(، یحدد الأجل الممنوح للادارة بأربع 327مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في المادة : "  326تنص المادة  -  2

ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیھا استدراك 
  . المعنیة   الضرائب   تأسیس   عن   المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة

 وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق، یبدأ أجل التقادم السالف الذكر، اعتبارًا من الیوم الأخیر 
  .من السنة التي اختتمت أثناءھا الفترة التي تم فیھا فرض الرسوم على المداخیل
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   بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال  

  من اجل تأسیس الرسم على القیمة المضافة و تحصیله و قمع المخالفات المتعلقة بالقوانین  
  .1 الخاضع للرسمو التنظیمات المسیرة لهذا الرسم من أول ینایر إلى أن تنجز فیها العملیات 

  بالنسبة لطلب حقوق التسجیل  

افیة استحقاق هذه الحقوق ابتدءا من یوم  تسجیل العقد أو أي وثیقة أو تصریح یظهر بصفة ك
أما بالنسبة للغرامات الجبائیة المنصوص علیها في قانون التسجیل یسري هذا التقادم من الیوم الذي 

من تقدیم  أویتمكن فیه الأعوان من إثبات المخالفات بعد الاطلاع على كل عقد خاضع لتسجیل 
  . 2تأشیر علیه لالفهرس لها ل

  بالنسبة للضرائب غیر المباشرة  

         من اجل تأسیس الضرائب و الرسوم  حقوقالیبدأ سریان التقادم من تاریخ استحقاق  
  .3و تحصیلها

                                                                                                                                                    
  أثناءھا   ارتكبت   التي   السنة   من   الأخیر   الیوم   من   اعتبارًا   التقادم،   أجل   یبدأ   الجبائي،   الطابع   ذات   الثابتة   الغرامات   وعاء   یخص   وفیما

  . ةالمعنی   المخالفة 
  محل   كانت   التي   الحقوق   بتأسیس   لقیامھا   للادارة   المتاح   الأجل   عن   الأجل   ھذا   یقل   أن   الأحوال،   من   حال   أي   في   یجوز،   لا   أنھ،   غیر 
  .  المعنیة   المخالفة 
  تدلیسیة،   طرق   الى   عمد   بالضریبة    المكلف   أن   اثباتھا   بعد ،  الإدارة   قامت   ما   إذا   ، ) 2 (  بسنتین   اعلاه   علیھ   المنصوص   التقادم   أجل   یمدد 
  . ضده   قضائیة   دعوى   برفع 
یمنح نفس الأجل للادارة لكي تدرج في التحصیل الجداول الاضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات  

المؤسسات، على أن یبتدئ سریان ھذا الأجل في ھذه الحالة، اعتبارًا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة المحلیة وبعض 
  ".برسمھا 

أدناه ، یحدد الأجل الممنوح  107مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في المادة : " ج .ا.من ق 106تنص المادة  -  1
قیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء سنوات ، لل) 04(للإدارة ، بأربع 

  .الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة عن تأسیس الضرائب المعنیة 
م السالف الذكر   اعتبارا من الیوم الأخیر وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة  والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق ، یبدأ اجل التقاد

  .من السنة التي اختتمت أثناءھا الفترة التي تم فیھا فرض الرسوم على المداخیل 
وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي ، یبدأ أجل التقادم اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءھا 

  .المخالفة المعنیة 
غیر أنھ، لا یمكن في أي حال من الأحوال، أن یقل ھذا الأجل الممنوح للإدارة للقیام بتأسیس الحقوق المتضررة من المخالفة 

  .المعنیة
، إذا ما قامت الإدارة ،  بعد تأكدھا أن المكلف بالضریبة عمد إلى طرق  ) 02(یمدد أجل التقادم، المنصوص علیھ أعلاه ، بسنـتین 

  .برفع دعوى قضائیة ضده تدلیسیة ،  
یمنح نفس الأجل للإدارة، لكي تدرج في التحصیل، الجداول الإضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة الجماعات 

المحلیة وبعض المؤسسات، على أن یبدأ سریان ھذا الأجل، في ھذه الحالة، اعتبارا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة 
  ". بعنوانھا

بعد اجل أربع سنوات، ابتداء من یوم تسجیل :یكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق التسجیل: "م .ر.م.ض.من ق 119تنص المادة  -  2
یظھر بصفة كافیة  استحقاقھ ھذه الحقوق، من دون أن یكون من الضروري اللجوء فیما بعد إلى ، عقد أو وثیقة أخرى أو تصریح 

سنوات، ابتداء من یوم تسجیل التصریح بالتركة، إذا كان الأمر یتعلق بإغفال أموال في تصریح ) 10(تحریات لاحقة ؛بعد عشر
  ...." . سنوات، ابتداء من یوم فتح التركة بالنسبة للتركات غیر المصرح بھا) 10(بتركة؛بعد عشر 

  :یجرى  أجل التقادم: "  565تنص المادة  -  3
  أدناه، 2سھا وتحصیلھا وذلك مع مراعاة  الأحكام المنصوص علیھا في إبتداء من إستحقاق الحقوق من أجل تأسی
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  الاستثناءات : ثانیا 

سنوات مثل ) 10(ن أن تصل إلى عشرة كمیالاستثناءات التي ترد على القاعدة العامة  إن
  :حقوق التسجیل التالیة 

  التسجیل التركات التي اغفل جزء منها یسري هذا المیعاد من یوم التسجیلحقوق. 
 حقوق تسجیل التركات غیر مصرح بها یسري هذا المیعاد ابتدءا من یوم فتح التركة 

بالنسبة لهذه الحقوق و تسجیل یمكن تخفیضه إلى أربعة سنوات ابتدءا من تاریخ تسجیل 
مكان الوفاة المورث و كذا اسم وعنوان احد ذوي الحقوق المحضر أو تصریح یبین بالضبط تاریخ و 

  .   1على الأقل

یفقد القابضون الذین  " :على  159المادة ت حیث نص،  2كما یمكن لجوء الى التقادم المدني
سنوات متتالیة ، اعتبارا من یوم وجوب ) 04(لم یباشروا أیة متابعة ضدّ مكلف بالضریبة ، طیلة أربع 

  .تحصیل الحقوق ، حق المتابعة و تسقط كل دعوى یباشرونها ضدّ  المكلف بالضریبة 

                                                                                                                                                    
إبتداء من الیوم الذي إرتكبت فیھ المخالفات فیما یخص قمعھا ووعاء الرسوم التیتطبق علیھا عندما تكون المخالفات المذكورة لاحقة 

  .لتاریخ إستحقاق الضریبة
كان الغرض منھ إستحقاقیة الرسوم أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم لا یجري غیر أنھ في حالة الإحتیال من قبل  مكلف بالضریبة و

  " .إلا إبتداء من الیوم الذي یكون فیھ مندوبو الإدارة قادرین على إثبات إستحقاقیة الرسوم أو المخالفات 
1  -   
یظل الناس یطالب بعضھم بعضا إلى ما لا نھایة  قوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا یعقل أنی -2

، كما یؤسس التقادم أیضا على قرینة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على دیون معینة یفید أن أصحابھا استوفوھا وٌد یقوم التقادم 
ریة المتجددة ، وتراكم مبالغ أحیانا على اعتبار آخر ھو أن المدین یدفع دینھ من ریعھ لا من رأسمالھ ، خاصة في الدیون الدو

الدیون على المدین مما یرھقھ بحیث یضطره إلى دفع المستحقات من رأسمالھ لا من ریعھ ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصیرة 
 .إذن بشكل عام الحكمة من التقادم ھي استقرار المراكز القانونیة.بشأنھا

 :یقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمین ھما
فیما ) لھذا العقار ( ومؤدى ھذا النوع من التقادم ھو تملك من وضع یده على عقار مثلاً ـ دون أن یعرف لھ مالكاً :   التقادم المكسب

 لو مضت المدة التي یحددھا القانون لاكتسابھ حق التملك، ولم یظھر خلال ھذه
سب قانون الدولة التي تقع الحالة فیھا ،فھذا النوع من التقادم أذن المدة من یطالب بالعقار المذكور وھذه المدة القانونیة تختلف بح

 .یمنح واضع الید حق التملك للعین التي وضع یده علیھا
إذا كان التقادم المكسب ھو من جانب واضع الید على العین، فإن التقادم المسقط یكون من جانب مالك العین التي : التقادم المسقط 

المدة المحددة في القانون دون أن یطالب بالعین التي یملكھا فھذه المدة تسقط حقھ فیھا بعد مرور ھذه وضعت الید علیھا ومرت 
 .المدة القانونیة

 :تحدید مدة التقادم 
سنة وھذا ھو التقادم الطویل أو التقادم العادي إلا أن یقرر المشرع مدة تقادم أطول كما  15الأصل في الالتزام أن یتقادم بمضي 

یتقادم :  308سنة كأصل عام نصت علیھ المادة  15والتقادم بمضي 1سنة  33بحیث تتقادم ب  829: ي حقوق الإرث المادة فعل ف
الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات التي ورد فیھا نص خاص في القانون  ، غیر أنھ إذا كان الأصل ھو تقادم 

سنوات وسنة واحدة  5ن الحالات ما یتقادم فیھا الالتزام بمدة أقصر من ذلك تتراوح بین سنة ، إلا أن ھناك م 15الالتزام بمضي 
 .308وھي الاستثناءات الواردة على المادة 

 )ما لم یحدد القانون مدة ً أخرى (سنة ً  15مدة التقادم ھي :  التقادم الطویل: القاعدة العامة  
 :ا ً و لكن   قد ینص القانون على مددٍ خاصةٍ أحیان

 5  التقادم بخمس سنوات (سنوات(  
 4   التقادم بأربع سنوات (سنوات(  
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را للغیر الحائز أو حجز أو أي إن تبلیغ أحد سندات المتابعة المذكورة أدناه، سواء كان إخطارا أو إشعا
سنوات، المنصوص علیه أعلاه، یستبدل آلیا بتقادم ) 04(إجراء آخر مماثل الذي یوقف تقادم الأربع 

  ."مدني

  الفقرة الثانیة

  وقف و قطع التقادم

الأخیر هذا  أنلكون ، التقادم المسقط للضریبةعلى أساس مكلف بالضریبة الاحتجاج للحق ی
من خلال دراستنا لقانون الإجراءات  .ةالمستحقدفع المبالغ المكلف بالضریبة ب التزام همن خلال ینهي

كما أن هنالك تباین في النص باللغة .   1الجبائیة نجد أن المشرع نص على أسباب قطع التقادم 
بینما في اللغة     » suspension »إذ جاء في اللغة العربیة  أسباب وقف ، الفرنسیة و العربیة 

یمكن القول ، ترتیبا على ما سبق  .  interruption « 2  »الفرنسیة نصت على أسباب تقطع التقادم 
و ذلك لكون أن هنالك تطابق في بعض  ، أن النص الراجح أو الأدق هو موجود في النص الفرنسي 

    .حالات التقادم المنصوص علیها في القانون المدني

                                                                                                                                                    
 2  التقادم بسنتین(سنة (  
 1  دربال عبد الرزاق ، الوجیز في أحكام الالتزامات ،  دار العلوم : تم الاشارة إلیھ ، ) الحولي/ التقادم السنوي (سنة

   110. ص، 2004للنشر والتوزیع ،الجزائر ، 
  : ج و ھي كالأتي .ا.لقد نظم المشرع الجزائري عملیة التقادم بمجموعة من النصوص المذكور في ق -  1

  :یوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال، بما یأتي: "  112المادة 
  .الطلبات المبلغة) أ 
  .دفع تسبیقات على الحساب) ب
  .من الإدارات المؤھلة لذلك المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة) ج
  .إیداع طلب تخفیض العقوبات) د 
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 6- 20تبلیغ النتائج المتحصل علیھا إثر إجراء تحقیق في المحاسبة المنصوص علیھا في المادة ) ـھ

  .للقانون العامكما أن تبلیغ سند التحصیل یوقف التقادم الساري ضد الإدارة ویحل محلھ التقادم الخاضع 
ویكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا عند تاریخ أول تقدیم لرسالة موصى علیھا أو سند تنفیذي، إما عند آخر عنوان  

  ".للمدین بالضریبة الذي تعرفھ الإدارة، وإما إلى المدین بالضریبة نفسھ أو إلى وكیلھ المفوض 
طة الطلبات المبلغة ودفع التسبیقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع ویوقف التقادم بواس: "  118/4المادة 

  .من قبل المخالفین ، وإیداع العریضة بتخفیض العقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام 
لتقادم الجاري ضد الإدارة ویحل محلھ التقادم من قانون التسجیل، یوقف ا 356إن تبلیغ السند التنفیذي المشار إلیھ في المادة 

  .الخاضع للقانون العام
من قانون التسجیل ، فإن التقادم الجاري ضد الإدارة یكون موقفا  358بغض النظر عن المخالفات المنصوص علیھا في المادة 

عند  إما  الموصى علیھا أو للسند التنفیذيفي المادة المذكورة ، عند تاریخ أول تقدیم للرسالة شار إلیھا قانونا في الحالات الم
 140قانون الطابع  و المادة  129أنظرا ایضا لنص المادة المادة ، "وكیلھ المفوض  إلى نفسھ أو دین بالرسم العنوان الأخیر للم

  .قانون الضرائب غیر المباشرة 
لسنة ، جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق ، الة دكتوراه رس، الضریبیة العقاریة في النظام الضریبي الجزائر ، برحماني محفوظ  -  2

  .  151. ص،  2006
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وقف التقادم یعني  . احتساب مدة التقادم خلالالتقادم و انقطاعه من وقف  مكن التفرقة بین ی
أما  . بعدها حساب مدة التقادم یواصل  و توفیق حساب مدة التقادم إلى غایة زوال سبب التوقیف هذا

التقادم لأي سبب نقطاع یعني عدم حساب المدة التي انقضت و اعتبارها كأنها لم تكن و إذا انقطع الا
  .یبدأ تقادم جدید بنفس المدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع

و یفقد التقادم  الضریبي إدارة الضرائب الحق في التحصیل لعدم مباشرة أیة متابعة ضد 
رائب من قانون الض 326متتالیة وفقا لأحكام المادتین السنوات ) 04(ربعة الأالمكلف بالضریبة طیلة 

قانون المن  311من قانون الإجراءات الجبائیة و المادة  159المادة  و 1المباشرة و الرسوم المماثلة 
حیث أن مدیریة :" 15/03/2005الصادر بتاریخ  ةهذا ما ذهب إلیه قرار مجلس الدول .المدني

رجة الأولى لم لم تتقادم فان قاضي الد 1997و  1993الضرائب تزعم بان الضریبة المتعلقة بسنوات 
قرارات المتخذة من قبل إدارة الضریبیة  في حق  الیقدر الوقائع أحسن تقدیر لان أي تبلیغ قرار من 

المكلف بالضریبة مثل التنبیه بالدفع، الإنذار أو إجراء مماثل یؤدي إلى قطع التقادم الرباعي طبقا 
   .من قانون الإجراءات الجبائیة الفقرة الثانیة  و یستبدل بالتقادم المدني بخمس عشر  سنة  159للمادة 

في حالة وجود إجراء من إجراءات المنصوص علیها في المادة  حیث أن هذا الطرح صحیح
       26/04/2003من قانون الإجراءات الجبائیة و قضیة الحال یوجد إشعار بالدفع المؤرخ  159

قابض لم یباشر أي متابعة الن قد تقادمت لأ 1997إلى  1993و بالتالي الضریبة المتعلقة بسنوات 
اعتبارا من یوم تحصیل الحقوق مما یؤدي إلى سقوط  .ة سنوات متتالیةضد المستأنف علیه طیلة أربع

من قانون الإجراءات الجبائیة، مما یتعین تأیید ما توصل إلیه قاضي  159الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 
   .2"الدرجة الأولى 

    

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .ر م .م . ض. ق 326إلى نص المادة : انظر -  1
  .المرجع السابق ، الغرفة الثانیة  ، مجلس الدولة،  15/03/2005قرار الصادر بتاریخ -  2
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  المطلب الثاني 

  أشكال الاعتراض على إجراءات المتابعة

من الاحتجاج التي تسمح  ىهناك أشكال أخر  على التحصیل الجبريعتراض الإإلى جانب 
إن هذا النوع من  .على إجراءات المتابعة هإعتراض للمكلف القانوني الدفاع على حقوقه من خلال

من خلال  .1من قانون الإجراءات الجبائیة  153الاحتجاج نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
الإجراءات الجبائیة الفرنسي،  كتاب من 281نص المادة مطابقة ل انهأیتضح  هذه المادة استنا ر د

    .ى وضع مفاهیم مختلفة لإجراءات المتابعةلإالمجال  مما فتحفتقر للوضوح، ت ةغامضت  المادة جاء

الاعتراض على إجراءات المتابعة قائم في أساسه على الاجتهادات القضائیة قبل  إنفي حقیقة 
 opposition aux » مصطلح الاحتجاج على إجراءات المتابعة أوتطفو على السطح فكرة  أن

actes de poursuites » 2.  لإدارة لتشكل إجراءات المتابعة نوع من الموازنة للقوة المفرطة المتاحة
من قانون الإجراءات  153و ذلك من اجل التحصیل الجبري للضرائب المشار إلیها في المادة ، 

   .الجبائیة

على الاحتجاج على قانونیة  أساسهسنرى أن الاعتراض على إجراءات المتابعة ، ینصب في 
، كما یمكن للمكلف بالضریبة الاحتجاج على المحتوى أو سند ) الفرع الأول(المتابعة   إجراءات

  . )الفرع الثاني(المتابعة  

  الفرع الأول

  الاحتجاج على قانونیة المتابعة

إذا كان المشرع الضریبي الجزائري قد وضع مجموعة من الوسائل و الآلیات التي بواسطتها 
تستطیع إدارة الضرائب القیام بمهامها كما هو مرسوم لها، و ذلك لمواجهة كل طرف له نیة التملص 

رغبة  ،من أدائه الضریبي، فانه مع ذلك أورد مجموعة من القیود لممارسة هذه السلطات و الامتیازات 
 ممارسةففي إطار . منه في خلق نوع من الانسجام و التناغم بینها و بین المكلف بأداء الضریبة

                                                   
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 153انظر  المادة  -  1
 :Casimir  ھذا ما ذھب  إلیھ  -  2

 « L’opposition à l’acte de poursuites vise la régularité en la forme »، J-P. CASIMIR,  Contrôle 
fiscal droit, garanties et procédures, code annoté RF, Groupe Revue Fiduciaire, 8 éd, 2003, p. 470. 
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ن إالضریبیة لحقها في تحصیل الدیون الضریبیة بطریقة جبریة و سلطة توقیع الجزاءات، ف الإدارة
متابعة كشكل من الجزائري كغیره من التشریعات الضریبیة منح حق الاعتراض على إجراءات ال تشریعال

ن قانونیة إجراءات المتابعة تكون قائمة في أساسها على أ و .أشكال الاحتجاج للمكلف القانوني  
الفقرة (  » la notification  »التبلیغ  أو عدم قانونیة)  ىالفقرة الأول(   مشروعیة أو قانونیة المتابعة

  . )الثانیة 

   الأولىالفقرة 

  الاعتراض على مشروعیة إجراءات المتابعة  

تعتمد إدارة الضرائب للقیام بمهامها على العدید من الأفراد المتمثلین في موظفیها و كذلك على 
    الهیاكل الإداریة المختلفة من حیث أقسامها و تنظیماتها، و كذلك تعتمد على ما لدیها من سلطات

     ، 1ضا أن تلتزم بما یفرض علیها من واجبات و التزاماتوسائل و ما لها من حقوق و علیها أی و
مهام لكإحدى الإدارات العامة في الدولة و بالتالي فان موظفیها نتیجة ل ائبو بوصف إدارة الضر 

   .بشكل أو بأخر عن أي إجراء یتخذونه في حق المكلف القانوني لینؤو مسالموكلة لهم فهم یعتبرون 

متخصصة في تأسیس الضرائب و تحصیلها، تفرض علیها التزامات  إدارة الضرائب كإدارة 
نتیجة لهذه الالتزامات و المهام التي و  مشروعیةینبغي مراعاتها حتى تؤدي واجبها في إطار الدقة و ال

ینبغي على إدارة الضرائب القیام بها فان أي تجاوز منها یسمح للمكلف بالضریبة منازعتها على أساس 
   . 2في إجراءات المتابعة قانونیة البدء

لذا سوف یعتمد المكلف ،  هذا النوع من الاعتراض ولید اجتهادات مجلس الدولة الفرنسيكان 
 l’incompétence du receveur»في احتجاجه على عدم  الاختصاص قابض الضرائب  القانوني

des impôts » ) باعتباره مسؤول على إجراءات المتابعة و كذا الاحتجاج على عدم )   أولا
 .  ) ثانیا ( » l’incompétence de l’huissier » يالمحضر القضائالاختصاص 

  عدم اختصاص قابض الضرائب  :أولا

إدارة الضرائب باعتبارها أهم المؤسسات في النسیج الإداري الوسیلة التي من خلالها یتم  تشكل
تنفیذ السیاسة الضریبیة، تتوفر على هیاكل تنظیمیة قصد الاضطلاع بمهامها بواسطة الموارد البشریة 

                                                   
  . 140،  المرجع السابق ، ازیاني فریدة  -  1

2  - Michel Douay, op.Cit, p. 152 .  
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عملیة إن ابرز العناصر البشریة قابض الضرائب الذي یلعب دورا مهما في  .و التجهیزات المادیة 
عنه و التي  ةقرارات الصادر الیمارس صلاحیات واسعة من خلال  فهوتحصیل المبالغ المستحقة، 

ابض المسؤول الأول على التسییر نشاطات القباضة و القتكون موافقة للقانون الضریبي،  إذ یعتبر 
   .1لا تتم هذه العملیات فهو الممثل الرسمي في إمضاء وثیقة تستخرج من إدارة الضرائب هبدون

یمكن إثارته من قبل المكلف القانوني في إطار  قابض الضرائباختصاص إن عدم  ذال
كذلك  النوعي والاحتجاج على قانونیة المتابعة من حیث الشكل و یكون ذلك من حیث الاختصاص 

   .ختصاص المكانيالا

 عدم الاختصاص الموضوعي   -أ 

ختصاص الموضوعي لقابض الضرائب یستدعي تحدید الاإن الحدیث عن مجال عدم 
الصلاحیات الممنوحة للمحاسب العمومي أثناء عملیة التحصیل الضریبي، انه یخضع لنفس 
الالتزامات و المسؤولیات الخاصة بالمحاسب العمومي و ذلك بناءا للمرسوم التنفیذي رقم 

91/3112.  

متابعة المكلف القانوني الذي لیس من اختصاصه مهما كانت قابض الضرائب للا یمكن 
لشركات التجاریة التي لها مقر اجتماعي ضمن لهنا تطرح الإشكالیة بالنسبة  ،الأسباب و الدوافع 

ختص باعتبار أنها تصنف على أساس كبریات مالاختصاص الإقلیمي لقابض الضرائب إلا انه غیر 
الشركات فهي تتبع الإدارة المركزیة ففي هذه الحالة هل یمكن للقابض الضرائب مباشرة إجراءات 

 المتابعة في حقها أم لا ؟

مكرر  03في مادته   303-02للاجابة عن هذا السؤال لابد من الرجوع للمرسوم التنفیذي
إلا أن .3الضریبي  الذي حدد فیها إختصاصات مدیریة كبریات الشركات خصوصا في مجال التحصیل

و هذه الأخیرة هي التي تتخذ الإجراءات ،  دارة المركزیةالإإدارة  الضرائب للولایة إخطار هذا لا یمنع 
إجراءات المتابعة فیتحول دوره من  مقرر  لمباشرةاللازمة من خلال تفویض المدیر الولائي للضرائب 

   .4إلي تنفیذي

                                                   
1  -  Marie Masclet de barbarin  , op.Cit, p .226 .  

یتعلق بتعین المحاسب العمومي  1991سبتمبر  07الموافق ل  1412صفر عام  28مؤرخ في  91/311المرسوم تنفیذي رقم  -  2
  .   1991سبتمبر  18، 43الجریدة الرسمیة عدد ، و اعتمادھم

یعدل  2002نةسبتمبر س 28الموافق  1423رجب عام  21المؤرخ في  303-02مكرر من المرسوم  03أنظر إلى نص المادة  -  3
الذي یحدد تنظیم المصالح  1991فبرایر سنة  23الموافق  1411شعبان عام  08المؤرخ في  60- 91و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 

سبتمبر سنة  23الموافق  1423رجب عام  22ر المؤرخة في الأحد .ج، الخارجیة للإدارة الجبائیة و صلاحیاتھا المعدل و المتمم 
  . 13. ص،  64. ع،  2002

4  -  Dr Kadi Hanafi Mokhtaria, op.Cit, p.99.  
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من المعروف  .حسب طبیعة الضرائب المفروض حدد اختصاص قابض الضرائبی فرنسا في
هذه  الجمركیةمباشرة و حقوق القانونا أن الضرائب أنواع فهناك الضرائب المباشرة و الضرائب غیر 

لذلك حرص المشرع على .الضرائب تعتبر من أهم أنواع الدیون العمومیة حیث تمثل الجزء الغالب منها
ته في هذا ظملاح إلا انه ما یمكن 1لودیة أو الجبریةضمان تحصیلها بأسرع الطرق سوءا بالطرق ا

المجال أن مهما كانت الطریقة المتبعة لتحصیل المبالغ المستحقة فان قابض الضرائب هو المنوط به 
، هذا الاختصاص محدد على سبیل الحصر في  هذه المهمة دون غیره من الأعوان إدارة الضرائب

  . exclusive» 2»فرنسيالتها في الفقه قانون الضرائب والتي اصطلح على تسمی

  عدم الاختصاص الإقلیمي  - ب 

إن عدم الاختصاص المكاني لقابض الضرائب یمكن إثارتها في إطار الاعتراض على قانونیة 
یكون . إجراءات المتابعة، إلا أن هذا الاختصاص یختلف وفقا لطبیعة الضرائب التي یجب تحصیلها 

المستحق عن طریق  » voie du rôle  »في المنطقة التي صدر فیها الجدول  مختص المحاسب 
 le moyen tiré de  »  ن هذا النوع جاء به مجلس الدولة الفرنسي في إطار  إ .3جداول

l’incompétence«4  .  

قة یعلى أساس التقدیر الذاتي للمكلف القانوني و ذلك بطر  ةقائم ةالضرائب المفروض تإذا كان
قابض المكلف بالتحصیل هو المقر القانوني للمؤسسة أو الشركة التجاریة أو  اختصاصفان ، عفویة  

و ذلك في إطار الضریبة على أرباح الشركات، في حین أن قابض " المختص بالتحصیل " مقر إقامته 
قر الضرائب المكلف بتحصیل الرسم على رقم الأعمال سوف یكون مكان ممارسة المهن أو الم

 .5ساسي للمؤسسةالأ

یمكن لقابض الضرائب تفویض سلطاته للقابض القائم في إطار مكان إقامة المكلف بالضریبة  
حیان یغیر المكلف بالضریبة محل إقامته سواء بالنسبة لشركات أو المؤسسات الأإنه في كثیر من ، 

                                                   
1  -  Jurisclasseur Procédures fiscales , «  Action en recouvrement , poursuites «  , n° 72 , p. 03 . 

  Stéphane Rezekو ھذا ما جاء بھ أستاذ  -  2
«  Ledit comptable n’a pas la possibilité de déléguer ses pouvoirs à son supérieur hiérarchique ou à 
un agent placé sous son autorité au risque de avoir annuler sa contrainte pour incompétence de 
signature » , Michel Douay, op.cit, p. .153  
3  -  Patrick Michaud  , Op.cit, p.12. 
4-  Jurisclasseur Procédures fiscales , « Op. cit , p. 10.  

)  20(على كل شخص یقوم بعملیات خاضعة للرسم على القیمة المضافة، أن یسلم أو أن یرسل قبل العشرین: " 76المادة تنص  -  5
ت أو إقامتھ الرئیسیة في دائرة اختصاصھ، كشفا یبین فیھ مبلغ العملیا  یوما من كل شھر إلى قابض الضرائب الذي یوجد مقره 

المحققة من طرف مجمل مؤسساتھ خلال الشھر السابق، من جھة، وتـفاصیل عملیات الخاضعة للضریبة، وتسدید الضریبة 
  ".المستحقة في نفس الوقت حسب ھذا الكشف، من جھة أخري 
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الضرائب في محل ففي هذه الحالة یقع الاختصاص على قابض ، أو حتى محل إقامته الشخصي 
  .1ةإقامته الجدید حتى  و إن كانت المبلغ مراد تحصیلها خاص بالضرائب السابق

 عدم اختصاص المحضر القضائي: ثانیا 

من قانون الإجراءات الجبائیة فان المحضرین القضائیین لهم دور في  145وفقا لنص المادة 
یعتبر  .2رائب في حق المكلف القانونيعملیة تنفیذ إجراءات المتابعة المتخذة من قبل إدارة الض

المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من السلطة العمومیة، یتولى تسییر مكتب عمومي یتمتع 
تبلیغ بلا یكتفي المحضر  ،جال الضریبي المفي . بالحمایة القانونیة، لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته

الغلق المؤقت للمحل التجاري أو الحجز أو أمثل على ذلك كثیر إجراءات المتابعة بل تنفیذها  و 
المكلف  طرفإن المنازعة القائمة حول اختصاص المحضر القضائي یمكن إثارتها من . الخ. ...البیع

قبل الغیر الحائز  أو أن التبلیغ یجب  الإمضاء منیقع الاحتجاج على خطأ في  أنبالضریبة، یمكن 
  .  س من المحضر القضائيأن یتم من عون من أعوان إدارة الضرائب ولی

  الفقرة الثانیة

 الاحتجاج على عدم قانونیة التبلیغ

تعد مسألة التبلیغ أثناء مباشرة إجراءات المتابعة، مسألة جوهریة إذ تعد الآلیة المهمة لحمایة 
حقوق المكلف تجاه الإدارة لتحقیق نوع من التوازن في وضعیة الطرفین، فلا یمكن للإدارة الضریبیة أن 

تخذ قرارات تمس الوضعیة الجبائیة للمكلف بشكل أحادي،  دون أن تطلعه على مضمون هذه ت
القرارات لإبداء رأیه فیها وذلك تكریسا لمبدأ التشارك والتعاون الذي ینبغي أن یؤطر العلاقة بین الإدارة 

  .كلف والم

أتى به الإصلاح في ظل الأنظمة  الجبائیة الحدیثة، یعتبر التبلیغ أو الإشعار أهم مكسب 
بطبیعة الإجراء  هعة لم یعد ممكنا إلا بعد  إشعار فمباشرة إجراءات المتاب ،كلف الجبائي لفائدة  الم

 ةالمتخذ ضده  ودعوته لتصحیح وضعیته الجبائیة و ذلك بدفع المبالغ المستحقة في الآجال المحدد
تثیر مسألة التبلیغ عدة نزاعات م وعلى العمو   .شارة إلیها في سند الإشعارالإقانونا و التي یجب 

                                                   
1  -  Marie Masclet de barbarin , Op. cit, p.151.  

كما  .المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیینتتم : " ج على .ا.من ق 145تنص المادة  -  2
  . .....". یمكن أن تسند، عند الاقتضاء، فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین القضائیین
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، وأساس الإعلام الذي هو ةقانونیة وواقعیة أمام القضاء الجبائي باعتبار التبلیغ أساس قواعد تواجهی
   .ل الودي أو التحصیل الجبريیحق من حقوق المكلف الأساسیة، سواء إبان مرحلة التحص

الجزائري ،  بوجود عدة أسالیب تتمیز مرحلة التبلیغ المنصوص علیها في قوانین الضرائب 
تبلیغ  المكلف القانوني سواء بباشر إدارة الضرائب إجراءات المتابعة ت إذ. للتبلیغ حسب تنوع الضرائب

التبلیغ بالبرید المضمون وهو المعمول أو  عن طریق أعوان الإدارة الضریبیة أو المحضرین القضائیین 
من أوجه الاحتجاج التي یمكن  اة لهذا الإجراء وجهتشكل أي مخالف .1 به في الضرائب المباشرة

إن الهدف الذي یقوم على أساسه التبلیغ  .للمكلف بالضریبة الاستعانة بها في مواجهته لإدارة الضرائب
الفقرة السادسة من قانون  158هو إخبار المكلف بالضریبة بحق إدارة الضرائب وفقا لأحكام المادة 

  .  2جبه یستطیع القیام بالوفاء و ذلك لتجنب إجراءات المتابعة الإجراءات الجبائیة، و بمو 

و التي  ت المتابعة لها نوع من الخصوصیةإلا انه كما سبق الإشارة من قبل هنالك إجراءا
هذه الإجراءات الحجز على العقار التي تلزم إدارة الضرائب  أهممن و . قواعد خاصة بالتبلیغ  هاتحكم

من المحضر طبقا للإجراءات المقررة للإعلانات  نسخةیكون إعلامه ب ،إبلاغ المكلف بالضریبة 
من قانون الإجراءات الجبائیة، لتقوم بعدها بإعلام العامة  147و  145الإداریة وفقا لأحكام المادتین 

في مكان المال المحجوز أو في  الإداريبالحجز و ذلك من خلال إلصاق نسخة من محضر الحجز 
إلى إشعار الغیر  بالإضافة .الخاصة بإدارة الضرائب أو نشرها في صحیفة یومیةلوحات الإعلانات 

في حالة تبلیغ هذا و . الحائز و التي یتم فیها إخطار الغیر كأول مرحلة قبل إخطار المكلف القانوني 
  .الإجراء للمكلف القانوني قبل الغیر الحائز یترتب علیه بطلان المتابعة شكلا

أي خطأ یمكن أن تقع فیه إدارة الضرائب یمكن أن یشكل وجه من أوجه الاعتراض التي  ذال
بلیغ التاحترام الشروط  -في هذه الحالة  –فعلى إدارة الضرائب  .الإستعان به یمكن للمكلف القانوني 

 .من اجل تفادي النزاعات و حمایة للمال العام

 

 

  

                                                   
  . 82.  ص، المرجع السابق ، فضیل كوسة  -  1
في الیوم الذي یلي یوم استلام ھذا التبلیغ وھو الیوم ، عندما یتم التبلیغ عن طریق البرید: " ج على.ا.من ق 158/6تنص المادة  -  2

عندما یتم التبلیغ عن .  المبین في الإشعار المعد من قبل إدارة البرید لإثبات تسلیم الموصى علیھا لصاحبھا أو وكیلھ المفوض
ضمن الشروط المنصوص ، ي الیوم التبلیغ و عند عدم الدفع أو عدم وجود اعتراض مع تقدیم ضمانات طریق عون الضرائب ف

یبدأ سریان ھذا الأجل اعتبارا من .  علیھا أعلاه یمكن إجراء المتابعات بعد مرور خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ السند التنفیذي
  ". من طرف أعوان إدارة الضرائب المفوضین قانونا التواریخ المحددة أعلاه و تتم ممارسة المتابعات 
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  الفرع الثاني

 المتابعة إجراءاتالاعتراض على سند   

یتجسد  اخارجی امظهر  أن یكون لهلابد  اقانونی الضریبیة عملا الإدارةالقرار الصادر من یشكل 
ن القرارات تصدر بقصد لأذلك  . و من خلاله التعرف على ماهیته الأفرادفیه مضمونه كي یستطیع 

تكون لتلك  أن الأولىكان من ، إلزامهم بعمل أو بالامتناع عنه أو لتحقق بالنسبة لهم أثرا قانونا محددا 
   .القانون إرادةیكون المظهر الخارجي متفقا مع  أنالقرارات مظهرا خارجیا حتى یتعرف علیها الجمیع و 

قام قابض الضرائب  أنبمجرد یمكن للمكلف بالضریبة الاعتراض على سند المتابعة  ذال
حتى جمیع الحصص التي قد یحل  أوتحصیل الجزئي للمبالغ الضریبیة ال لهدفبتحریر قرار المتابعة 

من قانون الإجراءات  148وفقا لأحكام المادة و هذا استحقاقها قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینه 
  .  1الجبائیة

قوم به قباضة الضرائب ضده لغرض تیمكن للمكلف بالضریبة أن یعارض كل إجراء ، بالتالي 
إذا توافرت فیه الشروط  إلاتحصیل دیون الخزینة العامة لدیه، و لكن هذا الاعتراض لا یكون مقبولا 

تراض یقتصر على غیاب البیانات الأساسیة فالاع  ج.ا.و ما یلیها من ق 153المذكورة في المواد 
  .) الفقرة الثاني(  الآجال عدم احترام أو  )ىالفقرة الأول( للسند المتابعة  

  الفقرة الأولى 

  الأساسیةغیاب البیانات  

الذي یفرض  ما یتطلبه القانونل من الناحیة الشكلیة مطابقة اجراءات المتابعة كونت أنلابد 
هذا المبدأ عكس ،  2أن تضع القرار في شكله الخارجي و ذلك عن طریق الكتابة إدارة الضرائب علي

إلا أنه و نتیجة  .التي في مجملها یمكن أن تكون كتابیة أو شفاهیة  الإداریةما هو موجود في القرارات 
على الإدارة إتباع  تألزم، و الخطورة التي یواجهها المكلف، للطبیعة التي تتمیز بها إدارة الضرائب

  .شكلیة محددة

                                                   
یعد كل سند یتعلق بالمتابعة قد تم تبلیغھ لیس لتحصیل القسط الواجب تحصیلھ من الحصص : " ج .ا.من ق 148تنص المادة  -  1

  ". المقیدة فیھ فحسب بل حتى لتحصیل جمیع الأقساط من نفس الحصص التي قد یحلّ استحقاقھا قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینھ
   460. ص، 1982السنة ، الإسكندریة، یةدار المطبوعات الجامع، القانون الإداري، ماجد راغب، الحلو -  2
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حمایة  إلى بإضافة، المتابعة بطریقة قانونیة  جراءاتإكفالة حسن سیر  إلىتهدف هذه القواعد 
على تروي و التدبر و دراسة  الإدارةفهي من ناحیة تمنع التسرع و الارتجال و تحمل ،  الإفرادمصالح 

 إجراءاتسلطة التقدیریة في الخصوصا أن المشرع الجزائري منح لها ، 1وضع المكلف بالضریبة 
  .قرارات سلیمة توفر الحمایة للأفراد ضد تعسف السلطة العامة  إصداربهذا یضمن ، المتابعة 

على العیوب الشكلیة  أساسهالاعتراض على سند المتابعة قائم في  یكون ،المنطلقمن هذا 
 ةعدم ذكر العناصر الوارد أوالمتابعة  نعواأالضرائب من خلال عدم ذكر اسم  إدارةالتي قد تقع فیها 

مخالفة إدارة الضرائب للقواعد الإجرائیة یقصد بعیب الشكل في سند المتابعة  .الخ.... ارشعالإفي 
قابض  من قبلوقوع الخطأ إذ تكون هذه المخالفة قائمة على ، واجبة الإتباع عند إصدار قرار المتابعة 

  .   الإدارة أعوان أوالضرائب 

الشكلیة التي یتعین على  الإجراءاتبالتالي عندما یحدد المشرع مجموعة من القواعد و 
فإذا خالفها عد مخطئا و أعتبر تصرفه مشوبا بعیب في الشكل ، الموظف إتباعها حین إصداره القرار 

  .للاعتراض  الإجراءمما یعرض  الإجراءاتو 

ومن ثم یكون السند معیبا في شكله إذا لم تحترم الإدارة القواعد الإجرائیة والشكلیة المقررة 
القوانین الضریبیة  كما لو اشترط القانون إجراءات تمهیدیة تسبق اتخاذ القرار مثل  ىلصدوره بمقتض

  . المتابعة لإجراءاتالقانوني  ارطالإأو تحدید  إنذارتوجیه 

جراء معین إنما یسعى من جهة لتحقیق مصلحة الأفراد إوعندما یشترط القانون إتباع شكل أو 
و بطریقة غیر قانونیة، ومن جهة أخرى  ةقرارات مجحفوعدم فسح المجال لإدارة الضرائب  إصدار 

 إلىبالمرور بمراحل ودیة لتحصیل وصلا  الإدارةیعمل على تحقیق المصلحة العامة في إلزام 
في هذه  -   1991/  01/  27المحكمة العلیا بتاریخ  تأكیدا على ما سبق قضت.  التحصیل الجبري

التحصیل الضریبیة  إجراء أنحیث اعتبر " الضرائب ر النوع من الاعتراض في القضیة ضد نائب مدی
خیر هذا الأ أنالقدیم للمكلف، إجراء غیر قانوني اعتبار  الإقامةدارة الضرائب في محل إالذي باشرته 
التحصیل هذا  إجراءالضرائب بذلك في الوقت اللازم، و بالتالي فان  إدارةو اعلم  إقامتهقد غیر محل 

  . 2" معیب
على سند المتابعة، شریطة أن  الاعتراض له حق للمكلف بالضریبة یمكن القول أنمن هنا    

ولقب عون المتابعة، اسم الشخص الذي  مإمضاء المحاسب، اس:  یكون مستوفیا للبیانات التالیةلا 
  . سلم له السند وطبیعة المحضر
                                                   

. ص، كلیة الحقوق العدد الخامس ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة المنتدى القانوني ، عیوب القرار الإداري ، أحمید ھنیھ  - 1
51 .  

   . 28. ص، المرجع السابق ، تم الاشار إلیھ عزیز أمزیان  ،  1991- 01- 27الصادر بتاریخ ،  62575قرار رقم  -  2
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في حالة وجود عیب شكلي في إجراءات المتابعة ،مثل عدم ذكر العناصر الواردة في و    
، لكونه غیر  الضریبیة الإدارةالإخطار بالدفع ،فالمكلف بالضریبة یطلب إلغاء سند المتابعة أمام 

  . مستوف للشروط الشكلیة المقررة قانونا

   الثانیةالفقرة 

  الآجالعدم احترام  

 جالالآعلى احترام المتابعة فهي ملزمة  إجراءاتبمباشرة  أعندما تبددارة الضرائب إ إن
الجبائیة،  الإجراءاتقانون  یهاعل نصكل على حد، هذا حسب ما  الإجراءاتالخاص لكل نوع من 
  . 1المتابعة جراءاتإبمباشرة  الإدارةوبالتالي حتى تتمكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
.الرجوع إلى المبحث الأول من المذكرة -   1  



 الضریبي التحصیل منازعات أساس تحدید                                                :  الأول الفصل

102 
 

  الأول الفصل خلاصة

لجوء إدارة الضرائب لعملیة التحصیل الجبري تكون نتیجة تعنت المكلف یتضح مما سبق أن 
مباشر لإجراءات المتابعة إلا بناء القابض الضرائب للمبالغ المستحقة، لا یمكن  لالقانوني عن دفعه 

على قانون الإجراءات الجبائیة أو قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و قانون الضرائب غیر 
بالدفع للمكلف القانوني و منحه مهلة یوما من تاریخ التبلیغ من  تنبیه و ذلك من خلال إرسال مباشرة

  .اجل دفع الدیون المستحقة 

 أساسهادیون المستحقة تقوم في القیام بمهمة تحصیل لسلطات الممنوحة لإدارة الضرائب لال إن
المطالبة  الأخیرالذي یسمح لهذا من الضمانات الخاص بالمكلف القانوني  الأدنىعلى احترام الحد 

  .المتابعة  شكالأعلى سند المتابعة و  هالمتابعة من خلال احتجاج إجراءاتبعدم قانونیة 

ن القول أن المشرع منح بعض ضمانات للمكلف بالضریبة مكی، و بناء على ما سبق ذكره 
دارة أثناء الإمن تعسف تسمح له بمواجهة هذه السلطة لخلق نوع من التوازن في العلاقة و حمایة له  

و ذلك من خلال  منح للمكلف القانوني الحق في الاعتراض على ، عملیة التحصیل الجبري للضرائب 
دراسة ازدواجیة المعارضة في منازعات ل هذا ما یدفعنا،  لمتابعةالتحصیل الجبري و الإجراءات ا

 .و ذلك من خلال الفصل الموالي  التحصیل الضریبي 

  

  



 

 

  

  

  

  

  

 الفصلࢫالثاɲي
ࢭʏࢫمنازعاتࢫالتحصيلࢫࢫالمعارضةازدواجيةࢫ

الضرʈۗܣ
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عن مخالفة كل  ةإن منازعات التحصیل جزء من منظومة النزاع الجبائي غالبا ما تكون ناتج
ها ها لصلاحیاتها لتصل إلى حد تجاوز القواعد المنظمة لتلك العلاقة من طرف الإدارة أثناء ممارست

وانین التشریع الضریبي من خلال ق وقد منح ، 1لسلطاتها القانونیة عند قیامها بإجراءات المتابعة
لق نوع من التوازن بین الطرفیین بمنح خلإدارة الضرائب قام بدوره من اجل امتیازات  ةالضرائب المختلف

  .على تلك الإجراءات  المكلف بالضریبة حق الاعتراض 

منازعات الجبائیة و مقارنتها المن خلال اطلاعنا على  إشارة لههناك معطى عام یمكن 
في إجراءات النزاع الجبائي  بما فیها منازعات المعارضة  ازدواجیة  یوجد إذ ، بالمنازعات الإداریة
  .التحصیل الضریبي 

أمام  ایةم شكیتقدبالمكلف أثناء اعتراضه ملزم تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا  یكون 
في المقابل  إذا ما  استمر النزاع یمنح  ، )المبحث الأول ( إدارة الضرائب لكون هذه المرحلة جوهریة 

التي تفصل في  ةالمحاكم الإداریة المختص مرفع دعوى أمافي القانون للمكلف بالضریبة الحق 
اصطلح على تسمیتها بالمرحلة  التيهذه المرحلة ، من خلال فرض قرار على الأطراف  الموضوع

جعل اللجوء إلى القضاء أمرا تالحاسمة فهي الضامنة لحقوق المكلف بالضریبة من تعسف الإدارة 
  .) المبحث الثاني (خلالها  حتمیا نظرا للحیاد المفترض
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  الأولالمبحث 

 المرحلة الإداریة في تسویة منازعات التحصیل الضریبي

، لحل منازعات التحصیل الضریبي  مجموعة من الوسائل البدیلة إیجادي لقد بات من الضرور 
خلق ما ی ما جعل المشرع ،ء و التعقید طالقضائیة تتسم بطبیعتها بنوع من الب الإجراءاتخاصة و أن 

   . 1 ایةیسمى الشك

آلیة من آلیات المنصوص علیها قانونا لتسویة الخلافات التي تنشأ بین إدارة  تعتبر الشكایة
اصطلح على تسمیتها بالمرحلة ما قبل رفع الدعوى ، " ضریبة لالخاضع ل" بها  و المكلف  ائبر الض

إذ تشكل آلیة خاصة یتمیز بها النزاع الجبائي بصفة عامة و منازعات التحصیل الضریبي  .2الضریبة 
توصل لتسویة ودیة للمنازعات الو ذلك من اجل ، بصفة خاصة عن غیره من المنازعات الإداریة 

بإضافة لكونها تلعب دورا أساسي في تصفیة الطعون ، المكلف بها و       القائمة بین إدارة الضرائب
حیث لا یصل منها إلى القضاء سوى تلك التي تتضمن خلافات بین الخاضع للضریبة و مصلحة ب

  .الضرائب بشأن تجاوز خطیر من قبل إدارة الضرائب في تنفیذ القوانین 

منازعات التحصیل الضریبي عبارة عن كلمة ذات معنیین  في ایةمن هذا المنطلق تعتبر الشك
احدهما مستعمل في الخلافات التي تثور بین المكلف و إدارة الضرائب بخصوص عملیة التحصیل 

كما یمكن أن تخص ، ء منازعات حول التحصیل الجبري في حد ذاتها أو إجراءات المتابعة اسو 
ه أو هلاك أمواله لیلجأ بذلك لمصلحة الضرائب من وضعیة معینة یمكن أن تحل بالمكلف مثل إعسار 

 .عفاء أو حتى إرجاء الدفع الإمن خلال طلبات التخفیض أو  3علیه ةأجل تعدیل الضرائب المفروض
لذا فإنه قد تكون من ، یمكن أن تقطع منازعات التحصیل  أشواطا كثیرة و یستغرق حلها وقتا طویلا 

من ف القائم بینهما في مرحلة أولى و حسم الخلا" الضریبة و الإدارة المكلف ب" المفید بالنسبة للطرفین 
  .هنا تظهر أهمیة الشكایة كأحد أشكال التسویة البدیلة للمنازعة الضریبة أمام القضاء

اعتمادها على مرحلة ما قبل  قائم فيمنازعات التحصیل الضریبي  ةخصوصیإن ، و بالتالي 
القضائیة و التي تتوسط المرحلة التواجهیة بین إدارة الضرائب و المكلف بها و اللجوء إلى القضاء 

                                                   
،  1999ط ، الجزائر ، الجزء الثاني ، الھیئات و الإجراءات أمامھا ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، مسعود شیھوب  -  1

  . 312. ص، دیوان المطبوعات الجامعیة 
،  1985لسنة ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ، رسالة الماجستیر ، المنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر ، حسین فریجة  - 2

  .  19الصفحة 
3  -  Sabah Cherkaoui : Le contentieux fiscal au Maroc «  voies de recours et rôles de  l’expert 
comptable » , thèse de doctorat,  Maroc , p. 75 . 
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و ذلك من خلال الحدیث عن ) المطلب الأول ( كمرحلة أخیرة هذا ما سوف نحاول الوقوف عنده في 
إلى إجراءات  ) المطلب الثاني (في تم التطرق ، حق المكلف في الشكایة أمام إدارة الضرائب 

    .الشكایة

 المطلب الأول 

  أمام إدارة الضرائب ایةحق المكلف في الشك 

من  اموجه ایتلقى المكلف بالضریبة إنذار  حینما بدایة منازعات التحصیل الضریبي تكون 
ضافة إلى تاریخ الشروع الإطرف إدارة الضرائب و ذلك من خلال تحدید المبالغ المطلوب أدائها ب

   :حالتینیكون أمام  الإنذار بالضریبة لهذا استلام المكلفبعد  و .بالتحصیل

  تأدیة ما علیه من مبالغ و بالتالي یقوم بتسدیدها فلا داعي هنا  : ىالحالة الأول
  .المنازعة طالما أن النزاع لم ینشأ أصلا   للخوض في
  امتناع المكلف القانوني عن دفع ما علیه اعتراضا على إجراءات  : ةانیثالحالة ال

إجراءات المتابعة  في الوثیقة في حد ذاتها أو الطعن فيالمتخذة في حقه من خلال التحصیل الجبري 
  .من الإجراءات  الخ...المتخذة ضده من غلق للمحل التجاري أو الحجز 

مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق أو  یمكن اعتبار الشكایة
كما تشكل وسیلة من وسائل الحوار بین المكلف و إدارة  . 1تسویة بعض الوضعیات القانونیة 

  :في التشریع الجزائري أو حتى التشریعات الأجنبیة منحیین ایةإذ تأخذ الشك، الضرائب

  حه القانون للمكلف بالضریبة من اجل المطالبة حق من ایةباعتبار الشك :الأولالمنح
   ; الضرائبتجاوزات التي وقعت فیها إدارة لبحق نتیجة ل
  الذي تعتبر فیه شرطا من شروط الدعوى الضریبیة فلا تقبل أن یلجأ  :المنح الثاني

  .تراجع موقفها لكي القضاء لرفع دعوى ضد قرار صادر من إدارة الضرائب دون اللجوء إلیها إلى
وجود هذه المرحلة في منازعات التحصیل الضریبي یعد إحدى الضمانات التي كرسها النظام   

   .في حق المكلف  الجبائي

نتیجة لأهمیة هذه المرحلة و إلزامیتها كان من المفترض علینا دراستها بنوع من التمعن  
في جانبین إذ یشمل  ادراستهتدقیق من منطلق الإشكالات التي یثیرها هذا الموضوع لذا یستدعى منا الو 

                                                   
1 - Ghille Noel, La réclamation préalable devant le service des impôt, LGDJ , 1985, p. 203 . 
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أما الجانب الثاني فقد خصص  لدارسة أنواع الطلبات  )الفرع الأول ( ایةالجانب الأول الحق في الشك
 . )الفرع الثاني  (الضریبیة    الإدارةالتي یمكن للمكلف بالضریبة إثارتها على مستوى 

  الفرع الأول 

  "الشكایة " الحق في الاعتراض  

أغلبیة بلدان العالم في أساسه على نظام  في ء في الجزائر أواالنظام الجبائي سو  یرتكز
الأخیر بشكل فعلي في  اشراك هذلإمحاولة  في رقم أعماله و ذلك وتصریح المكلف بالضریبة بدخله 

  .عملیة فرض الضریبة 

قطة بدایة تشكل طبیعة العلاقة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب ن، من هذا الجانب 
دارة الإ من قبلأو حتى  1اختلال في العلاقة سوء من قبل المكلف أن أيحیث ، نزاع الجبائي لل

من الناحیة القانونیة یجب تقدیم و  .2 النزاعتشكل تذبذب في العلاقة مهما كان سبب  ،  الجبائیة
و هذا سعیا منه ، ج .إ.نزاع أمام الإدارة الجبائیة لإیجاد حلول لها ضمن قواعد و أسس مذكورة في قال

إذ یمكن أن تكون المرحلة الإداریة في كثیر من الأحیان ، حقوق للمكلف بالضریبة اللضمان أفضل 
  . طریقة ودیة و سریعة الطریقة المناسبة لتسهیل حل النزاع القائم بین الإدارة الجبائیة و الخاضع لها ب

 الإدارة إلى من المكلف بالضریبةیوجهه  ،3 محض إداريالشكایة هي تظلم ذو طابع  إن
 من الإدارةالمتخذة في حقه و یلتمس  الإجراءاتعن عدم رضاه عن  من خلالهو الذي یعبر  ،المعنیة

  . 4في فرنسا  الوزیر القاضي و یستمد هذا الإجراء جدوره التاریخیة من نظریة. مراجعة موقفها

تم  أنهانزاعات خصوصا و لوسائل التسویة الودیة ل أهمهي من  ایةو من ثمة فان الشك
ا مما یستدعى .م.ا.في المنازعات الضریبیة في ق الإداریةكشرط من شروط قبول الدعوى  إلغاءها

 ایة      الطبیعة القانونیة لشك إلىالبحث عن مدى وجوبها في هذا المجال و ذلك من خلال التطرق 
  ).الفقرة الثانیة ( في منازعات التحصیل الضریبي  ثم أهمیة الشكایة) الفقرة الأول ( 

  

                                                   
  . 13.  ص، المرجع السابق ، المدیریة العامة للضرائب  -  1
  . 361. ص،  2004، عة الجدیدة دار الجام، النظام الضریبي بین النظریة و القانون المالي ، اسامة الفولي ، محمد دویدار  -  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4ط. رشید مخلوفي، قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري - 3

  .9، ص2008
الأصل أن نظریة الوزیر القاضي، ومفادھا أن كل وزیر یضطلع بدور القاضي بالنسبة للمنازعات التي تھم إدارتھ، وإذا كان  - 4

التظلم الإداري اختیاري فإنھ بالنسبة للمنازعات الضریبیة وكذا المنازعات في التحصیل یعتبر من حیث المبدأ إلزامي قبل عرض 
  .النزاع أمام القضاء
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  الفقرة الأولى

   الطبیعة القانونیة لشكایة

إن قاعدة اللجوء المسبق إلى الإدارة قبل طرق باب القضاء أو ما یصطلح على تسمیتها في 
یجب على  قبل اللجوء إلى القضاءو مفادها أن  ، تجد جذورها في القانون الإداري  ایةج الشك.ا.ق

فتح مجال لتحاور بین كل من المكلف بالضریبة ما یدفع ل وهذا، المتظلم أن یتعرف على موقف الإدارة
و هذا بعیدا عن النزاع و بفضل حلول وجدت تعطى للأطراف وسیلة من اجل حل ،  و إدارة الضرائب

  . اللخلاف قبل أن یفرغ و یصبحا نزاع ودي

 ایةهمیة على الشكالأنوع من  ما جعلها تطفي،  الخصوصیةبتتمیز منازعات التحصیل 
عتبر من أهم إجراءات ذلك أن أي منازعة لا یمكن رفعها أو عرضها على الجهات تإذ  ، الضریبیة

و إلي جانب هذه الشكلیة الكلاسیكیة .  ةمسبقالجراءات هذه الإ القضائیة المختصة إلا بعد الانتهاء من
، الضریبیة كإجراء ضروري یسبق المرحلة القضائیة في تسویة منازعات التحصیل الضریبي  ایةلشك

إلا انه ذهب جانب من الفقه في هذا الشأن إلى القول بان التظلم الضریبي یقتصر على التظلمات 
القائم بین مادة الوعاء الضریبي عن النزاع في و ذلك للاختلاف ، المتعلقة بالوعاء دون التحصیل  

و من جهة ثانیة لان هذه الشكاوى الأخیرة لا تعدو أن تكون ، مادة التحصیل الضریبي هذا من جهة 
  . 1نظر في منازعات التحصیل الضریبيلإلا إجراءات خاصة استحدثها المشرع الضریبي ل

في مجال منازعات  ایةكلها لم تعطي الشكفي حقیقة الأمر إن جل التشریعات إن لم نقل و  
هل التحصیل الضریبي قدرا كبیر من الشروط و الأحكام كما هو الحال في منازعات الوعاء و بالتالي 

  في منازعات التحصیل الضریبي إلزامیة أم لا ؟ ایةالشك

الزمني الإطار  )أولا  (محاولة منا لدراسة و معرفة حقیقة أمور ارتضینا تقسیم هذه الفقرة 
  .هل هي حق أم واجب ؟  ایةالطبیعة القانونیة للشك )ثانیا  (  ،ایةللشك

  

  

  

  
                                                   

  . 25. ص، المرجع السابق  ، حسین فریجة  -  1
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   الإطار الزمني للشكایة في منازعات التحصیل الضریبي :    أولا

منازعات التحصیل الضریبي كغیرها من المنازعات الجبائیة مطبوعة دائما بالمواجهة بین تعد  
     صاحبة السیادة في المادة الضریبة و المكلف بها المجرد من أي امتیاز  إدارةبین  أي،   أطرافها

كان لزاما ، أمام هذه العلاقة غیر المتكافئة بین طرفي العلاقة الضریبیة  .و سلطة إلا سلطة القانون 
ز و من بین ابر ، على المشرع البحث عن وسیلة لتحقیق التوازن بین الإدارة الضریبیة و المكلف بها  

،   الإداريالوسائل التي استعان بها المشرع في هذا الإطار الشكایة المعروفة باسم المطالبة أو التظلم 
  .إذ تعتبر آلیة من الآلیات القانونیة للطعن الإداري  فالأمر یتعلق بنزاع في المرحلة الإداریة 

 ما بفضلو ذلك  القوي علیه المدعى موقف في الأحیان غالب في الضریبیة الإدارة تكون
 دفع ما هذا و،  الضعیف  المدعي موقف في المكلف یقف بینما ، ، سلطات و امتیازات من به تتمتع

 حتى الإداري للطعن أبوابا للمكلف تفتحالتي   الضمانات من مجموعة سن إلى الجزائري  بالمشرع
  . الجبائیة الإدارة علیها تتوفر التي السلطات و الامتیازات یوازي

منازعات التحصیل جذور التاریخیة لفكرة الشكایة في هذا ما دفعنا إلي البحث عن الو 
  : الضریبي 

  : فرنسا   -أ 

للمكلف بالضریبة حق الطعن في  أعطت أهمیتهاالجبائیة و مدى  الإجراءاتقانونیة  إن
صیل التي التح أوالوعاء الضریبي  بتأسیس الأمرتعلق  سواءالجبائیة  الإدارةالقرارات التي تصدرها 

كه لطریق لسبو ذلك ،  قوانین الضریبة الیراها المكلف بالضریبة معیبة و غیر مشروعة بالمقارنة ب
و هو طریق بدیل  1اصطلح على تسمیتها في بالتظلم الإداري المسبق .الضرائب  إدارة أمامشكایة 

ما یعرف بفكرة الوقایة من المنازعات و هو  ، الضریبة و المكلف بالضریبة  الإدارةلحل النزاعات بین 
فمنهم ما یسمها بالمطالبة ،  ایةلا یوجد مفهوم موحد للشك.  2الطعن القضائي  إلىقبل اللجوء  الإداریة

رغم ذلك اجتمعوا في كونها الطریق ، و بعض یعرفها بالشكایة أو الطلب المقدم من طرف المكلف
و الذي عرف بتسمیه في فرنسا الطعن ، التحصیل الضریبي  في منازعات الأول الذي یسلكه المكلف

 .  « Le recours préalable«الأولي 

                                                   
لسنة ،  جامعة بومرداس،  كلیة الحقوق ، لة ماجستیر رسا، مذكرة الاثبات في المواد المنازعات الجبائیة ، أقسایسیة عیسى   - 1

  . 98.ص ، 2010
مجلة مجلس الدولة عدد خاص المنازعات ، الشكوى الضریبیة في المنازعات الضریبیة المباشرة ، عبد العزیز أمقران  - 2

  . 07. ص،   2003،  الضریبیة 
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 الإجراءاتعن مجموعة من :" عبارة   « La réclamation fiscal»الضریبیة  ایةالشك  إن
و هي وسیلة ،  1" للمطالبة ببعض الحقوق أو لتسویة بعض الوضعیات القانونیة   إتباعهاالواجب 

  :الضرائب ضمنها المشرع قصد تحقیق غایتین هما  إدارةحوار بین المكلف بالضریبة و 

  تجد حلا لها على مستوى  أنعات عن القضاء و التي یمكن اإبعاد عدد كبیر من النز
  الإدارة

  و هذا لحصر فحوى  الإدارةالسماح باستمرار الحوار بین كل من المكلف بالضریبة و
  .لاحقاالاقتضاء و ضمان حسن تسیرها  القضائیة عندالدعوى 

 التي القاضي الوزیر أو القاضیة  الإدارة مؤسسة إلى الفكرة لهذه التاریخیة الأصول ترجع
 أذهان في ألیمة ذكریات من قضاؤها هخلف ماو  الفرنسیة الثورة قبل المحاكم فتجربة فرنسا، في نشأت
 في للفصل الإدارة تتدخل حیث،  القاضیة الإدارة لظهور فعلیا أسس ما هو الفرنسیة الثورة رواد

و قد لجأ قادة الثورة إلى مؤسسة الوزیر القاضي بفضل ما احتفظوا به  فیها طرفا تكون التي منازعاتال
من ذكریات طیبة عن كبار الموظفین الذین كان الملك یرسلهم إلى الأقالیم و یعهد إلیهم باختصاصات 

  .قضائیة

ضمن  تنشأأفي منازعات التحصیل هي عبارة عن فكرة  ایةالشك أنما یمكن ملاحظته 
اك في القضاء ذطلق المشكل القانوني الذي كان مطروح أنانهذا من م و، المنازعات الضریبیة 

و الذي كان منصب على مشكل توزیع الاختصاص و الذي ،  الضریبة  ةالفرنسي و ذلك منذ نشأ
لجأ المشرع  . « Un problème de répartition des compétences »اصطلح على تسمیته 

یعطي هذا التعاون نتائج  أنمن اجل  ،الضرائب و المكلف بالدفع  إدارةتنظیم تعاون ما بین  إلى
 2ما یسمى الشكایة في مجال التحصیل الضریبي  1927ابتدءا من سنة  على أساسها ایجابیة أنشئ

« Les réclamations relatives au recouvrement de l’impôt »  . فكرة ل اترسیخ
و من   ،الضریبيمشروعیة اللجوء للمرحلة الإداریة قبل ممارسة أي طعن قضائي في مجال التحصیل 

التمییز بین منازعات  أسسالمشرع الفرنسي بإدراجه لهذا القانون قد قام بوضع  أنهنا یمكن القول 
و الذي  1927دیسمبر  27ن بعد صدور قانون إعموما ف .الضریبيصیل و منازعات الوعاء التح

على أساسه ألزم المكلف بالضریبة اللجوء إلى إدارة على أساس الطعن أولي قبل أي إجراء یتخذه 
  .القضاء  مضدها أما

                                                   
1 - Ghille Noel op.cit, p.02 . 
2 - René Bousquet , «  Contentieux du recouvrement «  , Juridiction administrative , Lexisnexis , 
2007 , Fasc 615 , p.p 02 – 03 . 



 منازعات التحصیل الضریبي المعارضة في ازدواجیة                                     : الفصل الثاني

111 
 

شهدت في هذه السنوات صدور مجموعة من الاجتهادات القضائیة أثرت بشكل كبیر على 
مواكبة التطورات في هذا المجال  إلى مما جعله یسعى في كل مرة ،  وجهة نظر المشرع الفرنسي 

، اثر كبیر  1934فیفري  17قرار مجلس الدولة المؤرخ لحیث كان ، بجملة من التعدیلات المختلفة 
بالتحصیل إلا بعد  ةبرفض طلب المدین في النظر في الإشكالات الخاص امجلس قرار الاصدر  إذ

 ،ف.ض.قتعدیل  1946لیعرف في سنة  .  Conseil de préfectureمخاطبة مجلس المحافظة  
مكرر من  407و ذلك بتعدیل المادة  46في مادته  1946دیسمبر  23و هذا بإصدار قانون المؤرخ 

و الذي نص على أن الدعوى الضریبیة لا تكون مقبولة ما لم تكن مسبوقة  ،الفرنسي الضرائبقانون 
 ذاكآنو الذي اصطلح على تسمیته  إدارة الضرائب إلىیرفعها المكلف بالضریبة  ایةوجوبا بشك

trésorier – payeur général.  

قلب  ىإل أدىغیر أن التطورات و التعدیلات التي طغت على قانون الضرائب الفرنسي 
 القانون مواد  كل من استبعدت إذ ، 1 1982جانفي  01ابتداءا من  ایةالشك أهمیةالمفاهیم و  تزاید 

   .CGI من قانون  1910و كذلك    1946

  :الجزائر  -ب 

مصالح  أماممنحها المشرع الجزائري للمكلفین بالضریبة لعرض شكاویهم  آلیةهي  ایةإن الشك
المتابعة  إجراءاتبغیة دارستها و إعادة النظر في تقیم و مراجعة مدى صحة ، الضرائب  إدارة

 إدارةالتي تكون  الأخطاءتدارك   من خلال ،   محتى مراجعة الضریبة المفروضة علیه أوالتحصیل و 
و هذا وفقا لأحكام ،   2المتابعة  إجراءات أوالضرائب قد ارتكبتها في مباشرتها للتحصیل الجبري 

  . 3و ما یلیها  من قانون الإجراءات الجبائیة  154و   1مكرر 153مكرر و  153و  153المواد 

إجراء التظلم الإداري الذي اسقط  2008لسنة  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن خلال قانون 
 الإداریةلجهة القضائیة ا أمامتقدیمه  أرادزیا لمن او جعله جو كشرط سابق لقبول أي طعن قضائي 

أن جل   تهما یمكن ملاحظ.   هذا التعدیل لم یشمل المنازعات الضریبیة إلا ان ، 4مصدرة القرار
  .و جعلته شرطا سابقا لقبول أي طعن قضائي ، التشریعات الضریبیة ألزمت هذا الإجراء 

فتح المجال لا محال ، منازعات التحصیل  في الاحتجاجات أنواعو نظرا لتعدد و اختلاف 
في منازعات التحصیل الضریبي   ایةالشك إنشاءحول مرحلة  أبرزهایثور ، مجموعة من التساؤلات  أمام

                                                   
1 - Christophe de la Mardiere, Préface De Maurice Cozian , Recours pour excès de pouvoir et 
contentieux administratif  de l’impôt, Librairie générale de droit et de jurisprudence ,  2002, p. 114. 

  . 78. ص،  2010جامعة الجزائر ، اطروحة دكتوراه ، القاضي الاداري و المنازعة الضریبیة ، فضیل كوسھ -2
  .  ج.ا.من ق 47. ص:  انظر  -3
ج ، فیفري المتضمن  قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة  25المؤرخ في   09-08من القانون رقم  907و  830انظر المواد  -  4

  .  2008افریل  23بتاریخ ،  21عدد : ر 
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 أوفي القوانین الضریبیة ؟ و ماهو المبرر  ایةماهي غایة تعدد المصطلحات الدالة على الشك
  .دیلات في مجال التحصیل الضریبي ؟ عي الذي دفع بالمشرع الجزائري على طرح تعاالد

 أنشأتالاعتراض في مرحلة منازعات التحصیل الضریبي هي عبارة عن فكرة  أو ایةالشك إن
 1962بعد الاستقلال في دیسمبر الجزائري  المشرع نص حیث ، ضمن القانون الضریبي الفرنسي 

قانون للمالیة  أولغایة صدور  إلىو ذلك ، الفرنسیة على تواصل العمل بالنصوص المالیة و الجبائیة 
 1976نه في سنة أإلا ،  1962دیسمبر  31المؤرخ في  157/62هذا بموجب القانون  ، 1971لسنة 

،        1011- 76تحت رقم  أمرعرف النظام الجبائي تعدیلا جذریا مس كافة القوانین الجبائیة بموجب 
حصیل الضریبي هذا من خلال نص المادة لاعتراض في منازعات التلفیه لأول مرة  أشارالذي و 

على جمیع الشكایات المتعلقة بالمتابعات في مادة الضرائب  444المادة  أحكامتطبیق " : 445
  .المباشرة 

  الاعتراض على إماالمتابعات و  إجراءشكل اعتراض على  إماو تتخذ هذه الشكایات 
یقدم الاعتراض تحت طائلة البطلان في اجل شهر ابتداء من تاریخ  أنتحصیل الجبري و یجب ال

في اجل شهر ابتدءا من تاریخ  إجباريیتعلق باعتراض على تحصیل  الأمركان  إذاو  الإجراءتبلیغ 
الغرامة (عرض الطلب على المجلس القضائي  إذاالذي صدر عن هذه الدعوى و  الأول الإجراءتبلیغ 

یقدم في اجل شهر ابتداء من تاریخ قرار نائب مدیر  أنئلة نفس العقوبة فیجب تحت طا) الإداریة
  . 444في الفقرة من المادة  إلیهالمشار  الأجلعن القضاء  أوالضرائب للولایة المختص 

  .الشكلمن حیث  الإجراءالمتابعة لا یهدف إلا لصلاحیة  إجراءالاعتراض على  إن
بشكل اعتراضا على التحصیل  هدائأوجوب ه و حصتو كل نزاع حول وجود الالتزام و 

  .الإجباري
الغرفة  أمام أنفاالمذكورة  الآجالتقدم في  أنو في حالتین من الاعتراض فان الطعون یجب 

و هذه  الأعلىعند الاقتضاء التابعة للمجلس  أوالمختصة وحدها و التابعة للمجلس القضائي  الإداریة
  " .الطعون لیست موقفة للدفع 

 ابتداءفي النظام الجبائي من خلال إصدار بعض التعدیلات  عرفت القوانین المالیة تعدیلاكما 
 36 – 90جذریة بموجب قانون المالیة رقم  إصلاحاتفیه القوانین الجبائیة  شهدت،   1990من سنة 
 إلىالذي اتجه فیه المشرع الجزائري  2001مرورا بقانون المالیة لسنة  1990دیسمبر  31المؤرخ 

 أحكامتطبق : "  194نوع من التغیرات و هذا وفقا لنص المادة  إجراءو  445تعدیل نص المادة 
  . على جمیع الدعاوى المتعلق بالمتابعات في المجال الضرائب المباشرة أعلاه 193المادة 

                                                   
  .م .ر.م.ض.یتضمن ق 12/1976/ 22و الوارد في الجریدة الرسمیة بتاریخ  09/12/1976بتاریخ  76/101امر رقم  -  1
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تقدم تحت طائلة نفس العقوبة في  أنیجب  الإداریةالمحكمة  أمامالطلب  إحالةتمت  إذاو 
المذكور  الآجالمن انقضاء  أو، اعتبارا من تاریخ قرار مدیر الضرائب بالولایة المختص  اجل شهر

  . أعلاه 193في الفقرة الثانیة من المادة 
و یشكل كل نزاع ، سند المتابعات إلا على صحته من حیث الشكل  لا اثر للاعتراض على

كلتا حالتي  في و، ري قستحصیل العلى وجود الالتزام أو مقدار أو وجوب الوفاء به اعتراضا على 
الدولة و لا ینتج عن هذه الطعون  مجلس یجب تقدیم الطعون في الآجال المذكورة أمام، الاعتراض 

   . 1" توقیف الدفع 
ن النظام الجبائي غیر مستقر كونه معرضا دائما لتعدیلات باستمرار إمن خلال ما سبق ف

 2002یعتبر قانون المالیة لسنة  و، لسنویة و كذلك القوانین المالیة التكمیلیة ابموجب القوانین المالیة 
 إجراءبعد  200 إلى 04الجبائیة من المواد  الإجراءاتتم بموجبه استحداث قانون  إذلخیر مثال 

 إلىعدید من النصوص و تحویل الكثیر منها  إلغاءتعدیلات جذریة لكافة القوانین الجبائیة من خلال 
  .2الجبائیة الإجراءاتقانون 

طرح هو في منازعات التحصیل الضریبي  ایةو لكن ما یثار بعد التعرض لإطار الزمني للشك
  : السؤال التالي

حق ؟ ماهي  أمفي منازعات التحصیل الضریبي ؟ هل هي واجب  ایةالشك إلزامیةما مدى 
  ؟ الإطارفي هذا  ایةالطبیعة القانونیة لشك

  في منازعات التحصیل الضریبيشكایة القانونیة  لالطبیعة : ثانیا

قانون الضریبي و ما الفي منازعات التحصیل مستمدة من طبیعة  ایةإن الطبیعة القانونیة للشك
أولهما  أساسیینإذ ینبني على مبدئیین  الأخرىتحمله نصوصه من ذاتیة خاصة ینفرد بها عن القوانین 

القانون المطبق في  إلىبالإضافة ، قانون المالیة  هوللضرائب  المنظمة الأساسیةانتماء القواعد 
الذي ینظم نشاطه الدولة و علاقتها  ،القوانین الضریبیة و التي تعد فرعا من فروع القانون العام 

دارة تراجع موقفها الإیجعل  و هذا ما، أو الاعتراض في مفهومها العام التشكي  ایةتعني الشك .3بالفرد

                                                   
ر .ج،  2002یتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر سنة  22الموافق  1422شوال عام  07مؤرخ ،  21- 01قانون رقم  -  1

  . 54 - 53. ص،  2001دیسمبر سنة  23الموافق  1422شوال عام  08المؤرخ ،   79
،  1994السنة ‘ منشورات دحلب ، الاجراءات الاداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر ، حسین فریجة  -  2

  .  27 – 26. ص
جامعة مولود معمري تیزي وزو ، رسالة ماجستیر ، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري  ، عطوى عبد الحكیم  - 3

  . 85. ص، 2010، كلیة الحقوق 
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إذ تعتبر فكرة اللجوء إلى الإدارة قبل عرض النزاع أمام القضاء ،  1تظل متشبثة برأیها بالإیجاب أو
  .سوءا تعلق الأمر في منازعات الوعاء و التحصیل أو دعوى الإلغاء   2مألوفة في النزاع الإداري

زها و نظریة تجا إلىجذورها تعود  أنن حتمیتها و الزامیتها تجد نقاشا على اعتبار إعموما 
 الإدارة أن أساسواقعیا و قانونیا إلا ما استثناه القانون على  الآن ةمتجاوز  أصبحتو التي ، التاریخ
  .  الآجلتراجع تصرفاتها و قراراتها ما لم تتحصن بفوات  أنیمكنها 

للأحكام و النصوص الضریبیة بمقتضى قوانین المالیة  ةالتعدیلات المتكرر  إلىبالنظر 
 الإداريیعد التظلم  ، 3المدنیة الإجراءاتمن قانون  275و المادة  ، مكرر 169دة المتعاقبة فطبقا للما

قبل  الإدارةعلى أعمال  داریةتحقیق الرقابة الإ إلىلأنه یهدف  الإداریةإلزامي لقبول الدعوى  إجراء
، ء نفسه من تلقا تهیتعین على القاضي إثار  إذ و هذا باعتباره من النظام العام،  ا أمام القضاء هطرح

جوازي یعود القرار في اتخاذه للمعني  إجراء هااعتبار  إلىا .و.م.ا.من ق 830لیعود بعدها في مادة 
أما في ما یخص التظلم الإداري المسبق في منازعات  .بالأمر و هذا طبقا لنصوص القانونیة 

التحصیل الضریبي فهو یعد شرطا أو إجراء إلزامیا سابقا قبل رفع الدعوى الضریبیة أمام الجهة 
إذ یكون فیها المكلف ملزما من ، أي تتمیز الشكایة بالطابع الوجوبي ، القضائیة الإداریة المختصة 

، 4ریبي بأن یقدم تظلما إلى الإدارة الضریبة أو الجهة المختصة أجل منازعة مشروعیة التحصیل الض
  . التي حددها القانون و ذلك بإتباع الإجراءات و خلال المواعید

الضریبیة بما فیها منازعات  ایةن الشكأ  Chevalierمن بینهم  یرى كثیر من الباحثین إذ
و معنى ذلك ، الجبائیة   الإدارةو یفصل في الخصومة بین المكلف بالضریبة  إجراءهي ،  التحصیل

  .القضاء    إلىفي النزاع دون اللجوء  ةتكون هیئة فاصل أنیمكن   الأخیرةهذه  أن

 إلزامي إجراءتبقى  5و علیه فان الشكایة في منازعات التحصیل الضریبي رغم الاستثناءات
من  إثارتهاالعام إلا ما استثناه القانون و یمكن  فهي من النظام ، ج.ا.قمن  82علیه المادة  تنص

 152508رقم  –الغرفة الثانیة  –عن مجلس الدولة طرف القضاء و هذا ما جاء في القرار الصادر 
  :22/03/1999المؤرخ 

                                                   
  .   03.ص،  2012ماي  30،  جریدة العلوم القانون ، ضوابط المطالبة امام الادارة الضریبیة ، كوني عبد الجلیل  -  1

2  - Khalil Haloui , Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit marocain , 
Thèse de doctorat ,  université de Grenoble ,  2011 , p. 121 .  

  .المتضمن قانون الاجراءات المدنیة المعدل و المتمم  1966جوان  08المؤرخ في  154-66امر رقم  -  3
  . 15.  ص،  المرجع السابق ، اقصاص سلیم  -  4
، قضاء في مواد الاستعجالیة الطعن على مستوى مدیریة الضرائب في مواد التحصیل لا یعد شرطا أساسیا قبل توجھ إلى الإن   - 5

كما ھو الحال في قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري أو إجراءات الحجز كلھا إجراءات تحمل نوع من الاستعجالیة مما یجعل 
  .إلزامیة الشكوى تصبح منعدمة و ھذا عكس ما ھو موجود في منازعات الوعاء 
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الإجراءات  یحترم لم علیه المستأنف المدعي بأن الملف عناصر من یتبین أنه حیث"
 أن ذلك ،1 و الرسوم المماثلة المباشرة الضرائب قانون من 398 و 397 المواد في علیها المنصوص

غیر  فهي المذكورتین المادتین في علیه منصوص هو كما إداري تظلم لها یسبق لم دعواه القضائیة
  . رفضها  یتعین و شكلا صحیحة

 الأسباب لهذه

 الدولة مجلس یقضي

 ...... شكلا الاستئناف قبول الشكل حیث من

 من :... وهران قضاء مجلس عن 1995/07/08 بتاریخ الصادر القرار إلغاء في الموضوع
  2..."الدعوى شكلا  قبول بعدم جدید

 إلى بالرّجوع حیث" ...   2003 /12/ 25ر الصاد قراره في الدولة مجلس نفس الاتجاه تبناه
 المادة بالأخصّ  المدنیة الإجراءات قانون تعدیل لمتضمّنا 18/08/1990 في  المؤرّخ 90/23 القانون

 تحكمها الضریبیة المنازعات بینها الخاصة ومن المنازعات أن صراحة تنصّ  اّلتي  3 منه 168
  خاصة إجراءات

 طبقا النّظام العامّ  من وهي الجوهریة الإجراءات من الضّرائب مادة في الشكوى أن وحیث
 .  4المماثلة  والرسوم المباشرة الضرائب قانون من 337 و 334 للمادتین

 القضاء یتعین معه مما الإجراء لهذا خرقا جاءت المستأنف المدعي من الدعوى رفع أن وحیث
 . 5" الدعوى شكلا  قبول بعدم

 :1985/12/28  بتاریخ  الصادر44299رقم  العلیا المحكمة قرار أكدهو هذا ما 

  إخضاع  عدم وجب الإجراء یتطلبها التي بطابع السرعة یمتاز الاستعجال تدبیر كان متى"  

 المنصوص علیه بالأجل التقیید دون منها إعفاؤه ثم من و المسبق الإداري للطعن الدعوى الاستعجالیة
المجال عرض  هذا في توجب التي المباشرة الضرائب قانون من 445 بالمادة البطلان طائلة تحت

 .تاریخ القرار  من شهر أجل في المختص بالولایة الضرائب مدیر نائب على مسبقا الطلب

          المتابعة تأجیل إلى الرامیة العریضة قبول بعدم الذي صرح الأولى الدرجة قاضي إن
قانون  من 445 المادة مقتضیات مخالفتها الموضوع لسبب النزاع في حل لغایة الغرامة مطالبةو ب

  .6" الإلغاء  یستوجب مما القانون تفسیر في أخطأ قد المباشرة، الضرائب
                                                   

  ) .تنقل ھذه الاحكام إلى قانون الاجراءات الجبائیة( 2002لسنة . م.من ق 200ملغاة بموجب المادة :  400إلى  390المواد  -  1
  .المرجع السابق ، الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة ،  22/03/1999الصادر ،  152508قرار رقم  -  2
  .اریة من القانون الاجراءات المدنیة و الاد 804من القانون الاجراءات المدنیة نقلت الى المادة  168المادة  -  3
الإجراءات   قانون الأحكام إلي   ھذه تنقل   (   2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة :  337إلى  334المواد من    -  4
  . )الجبائیة 

  .غیر منشور ، الغرفة الثانیة ،  25/12/2003الصادر بتاریخ  006509قرار مجلس الدولة رقم  -  5
  . 1985/12/28  الصادر بتاریخ 44299قرار المحكمة العلیا   -  6
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فإن المشرع ، منازعات الناتجة عن تقدیر الضریبي أو التحصیل بو سواء تعلق الأمر 
 باب طرق قبل  إلیها اللجوء قاعدة مما یجعل، العنصر الأساسي فیها   الشكایة الجزائري یعتبر

 یجب المتظلم دعوى في البث قبل القضاء أن مفادها و العام الإداري القانون في جذورها تجد القضاء
 فقد ، الإداري القانون أحضان في نشأ الذي الضریبي القانون مستوى على و. الإدارة موقف یعرف أن

 إلى اللجوء قبل الإدارة أمام التمهیدي التظلم قاعدة فرض على الجبائیة التشریعات أغلب أجمعت
  .  1القضاء

 اأساسیشرطا  الإداريما یعرف بالتظلم  أو ایةفكرة الشكالجبائي  تعتبر  مجالالفي ، لتالي با
حتى تحقیق  أوقبوله  أولأي دعوى إداریة یترتب علیها مجموعة من النتائج إما رفض الطلب 

 . 2التعویضات

  الثانیةالفقرة 

  أهمیة الشكایة في منازعات التحصیل الضریبي 

كان ودي  الضریبیة في مجال التحصیل الضریبي سواء للإدارةالسلطات و المهام الموكلة  إن
،  الإدارةمنازعات بین الخاضعین للضریبة و الیثیر العدید من الخلافات و یمكن أن ، جبري   أو

      .تمارس مهامها وفقا للقوانین و المراسیم التطبیقیة لها أنهایفترض فیها  الأخیرةهذه  أنبالرغم من 
الاداریة او ما و هذه الخلافات وضع لها المشرع  إجراء اولي من خلال مرور النزاع بالمرحلة 

 .یصطلح علیه في قانون الاجراءات الجبائیة بالشكایة 

 اان المنازعة الضریبیة بصفة عامة  یمكن ان تقطع مسافة طویلة و یستغرق حلها وقتا  كبیر 
ء الادارة او المكلف بالضریبیة  حسم الخلاف القائم الذا فانه یكون من المفید بالنسبة للطرفین سو 

من هنا تظهر اهمیة الشكوى كأحد اشكال التسویة البدیلة لمنازعة ، ة الاولى بینهما في المرحل
التحصیل الضریبي و ذلك من خلال ایجاد حلول ملائمة لطبیعة النزاع الضریبي باعتبار ان منازعات 

تجد هذه القاعدة اساسها بالنسبة لمنازعات  .الوعاء تختلف بشكل جدري عن منازعات التحصیل 
من قانون الاجراءات  156الى  145،  74ارة من طرف المكلف بالضریبة في المواد التحصیل المث

فالشكایة في مادة الضرائب تتعدى كونها اجراء شكلي مقصود لذاته و اهمیته لا تظهر ، الجبائیة 
هذا و  بل تظهر فائدتها خصوصا بالنسبة للمكلف بالضریبة،  3بالنسبة للإدارة فقط انطلاقا من الزامیتها

                                                   
1 - Réné Bousquet , Op.cit, p.02  
2 -   Khalil Haloui Op.cit, p.122 . 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة دعوى قضاء الكامل ، المنازعات الاداریة ، رشید مخلوفي  -  3
  .  90 – 89. ص، 2013
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و اهمیتها بالنسبة ) ولا أ( ما سوف نتطرق الیه من خلال اهمیة الشكایة بالنسبة للمكلف بالضریبة 
 . )ثانیا ( للإدارة 

  أهمیة الشكایة بالنسبة للمكلف بالضریبة  :  أولا

و الذي یكون بعد مباشرة  أول ، خوفا من تعسف الادارة منح للمكلف الحق في الاعتراض  
مما یجعل مرحلة التحصیل الودي مرحلة لا یمكن للمكلف بالضریبة ، المتابعة اجراء من اجراءات 

 .الاعتراض على اي جزء منها إلا بعد مباشرة  ادارة الضرائب لإجراءات المتابعة 

كثیر ما تثیر العملیة الجبائیة  نزعات عدیدة بین ادارة الضرائب و المكلف بها مما یجعل 
    ،تخلق توازن في العلاقة أنحكمة المختصة نوع من العدالة التي یمكن المقدمة للم دعاوىالالنظر في 

      نه لا یمكن تخصیص العدد المقبول من القضاة أناهیك على ،  اوى دعمام العدد الهائل من الأ هنأإلا 
تلافیا لكل هذه التعقیدات تلجأ  . الأخرى الإداریةالدعاوى  أنواعفیكون على حساب  وجد إنحتى و 

معظم الدول بما فیها الجزائر على إلزام المكلف بالضریبة بتقدیم شكایة أمام إدارة الضرائب قبل اللجوء 
إذ أن الشكایة لا تعتبر قید یلزم المكلف بالضریبة بتنفیذه قدر ما یعتبر حمایة و خطوة ، القضاءإلى 

  .  1صوص عبء اللجوء الى المحاكمیمكن ان تخفض الكثیر من الاعباء بالخ

تحقق العدالة الإداریة  في"بأن أهمیة التظلم الإداري الوجوبي تكمن  " طعیمة الجرف"  و یرى 
بطریق أیسر للناس بإنهاء تلك المنازعات في مرحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في 

  .  2"فله أن یلجأ إلى طریق التقاضي ، قرر فإن رفضته و لم تبت فیه خلال المیعاد الم، تظلمه 
هي في مواد المنازعات  الإجراءاتعلیها نظام  يفیرى بأن الأسس التي بن،  " فریجة"  أما 

عن  الأولىو ذلك بإنهائها في مراحلها ،  محاولة التقلیل من القضایا الواردة على المحاكم الإداریة 
طریق التظلم الإداري الوجوبي و إعطاء الإدارة فرصة لمراجعة نفسها بإعادة النظر في القرار الإداري 

یتعرف  فمن خلال هذه الشكایة . 3على القضاء الأمرقبل عرض ، الصادر عنها و المطعون فیه 
  . شكواه من الإدارة المكلف بالضریبة على موقف

من الایجابیة  بالرغم من علمه مسبقا  ابالنسبة للمكلف بالضریبة في طیاتها نوع ایةالشكتحمل 
 لكونه أو مثلا شفویا بإعلامه مسبقا الإدارة رد أو بقراریعلم  أو، ن الإدارة سوف تقوم  برفض شكواه أب

 شكایة بمناسبتها وقدم ، سابقةال سنةال في الشروطبنفس  علیه فرضت كانت حول ضریبة شكایة قدم

                                                   
،  2009، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه ، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري  ، مالك غلیان  - 1

  . 160. ص
  . 248. ص،  1956. ط، مكتبة القاھرة الحدیثة ، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الاداري ، طعیمة الجرف   -  2
  . 13. ص،  2008، منشورات دار العلوم ، ت منازعات الضریبیة في الجزائر اجراءا، حسین فریجة  -  3
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أكثر ما یمكن ن إ .30/10/19741 بتاریخ له قرار في الفرنسي الدولة مجلس ذلك أكد . رفضتو 
تفادي طریقا صعبا سیضیع من خلاله الكثیر من هو شكایة  استفادة منه عند تقدیم  للمكلف بالضریبة
  . ت استعجالیه خصوصا في منازعات التحصیل الضریبي التي تقوم على إجراءا 2الوقت و الجهد 

 على كثیرة أحیانا یصعب حسابیة فنیة بتقنیات وعناصر خصوصا أن المجال الضریبي یمتاز
 ذلك إلى بالإضافة الضریبیة ، قوانینلل ت المتكررةتعدیلاالمع  خاصة ، لوحده وفهمها اكتشافها المكلف
 باب بفتح أیضا سمحكما ت،   3القرار هذا اتخاذ إلى الإدارةب أدتالتي  اراتتبالاع و الدوافع له تظهر
 بحیث طرف كل وطلبات نوایا ، وإظهار المكلف و الجبائیة الإدارة بین النظر وجهات وتقریب الحوار
 . حلال باتجاه الأحیان أغلب في النهائیة النتیجة تكون سوف

  أهمیة الشكوى بالنسبة للإدارة :  ثانیا

 ، بأعمالها والتندید القضاء أمام المثول الجبائیة دارةللإ كلفمن الم ةالمقدم ایةالشك تجنب
 مما بعض قراراتها عن تتراجع قدبعض الحالات  ففي ، المكلفین وبین بینها أكبر ثقة وبذلك تخلق

 خصما لیست الضریبیة الإدارة یعتبرون الفقهاء بعض وأن خاصة ، العمومیة على الخزینة بالنفع یعود
 فيو  . والمساواة العدالة قواعد مع یتفق الذي للقانون السلیم لتطبیقتسعى  هي بل،   ذاته حد في

 وإنما ، المكلفین بالضریبة شكایة خلال من الحقیقي بالمعنى إعتراضات  توجد لامعظم الحالات 
 غیر من یكون وبالتالي ،  الجبائیة الإدارةفیها  تقع أن یمكنالتي   المادیة لأخطاءل تصحیح مجرد

 تصحیح على قادرة هنا الإدارة تكون حیث ، البسیطة الأخطاء هذه بسبب القضاء اللجوء إلى المنطقي
  . هاته الأخطاء

أثبتت  أن بعد ، الجبائیة للإدارة المسبق التظلم إجراء تعمیمل و هذا ما دفع بالمشرع الفرنسي 
 في مادة والعقوبات والآجال الإجراءات توحید والمتضمن 63/1316 رقم قانون بصدور دتهافائ التجربة

 توصلت الإدارة وبالتالي ، فقط المباشرة الضرائب مجال على قاصرا ذلك قبل كان حیث ، الضرائب
  .  4لتنظیم المحكما هذا بواسطة القضاء إلى المحالة النزاعات عدد تخفیض إلى الفرنسیة

 اتفادی ، وجدت إن أخطاءها تتداركلفرصة   الإدارة منح نحو  ةخطو  تشكل الشكایة لذا
 مع للتعاون السبل أیسر لإیجاد الضرائب لإدارة حالسماو  ، المعقدة و الطویلة القضائیة جراءاتللإ

 یترجم الضریبیة ایةالشك فرض إن. عناء و مشقة دونها تحصیل تسهیل و الضریبةلدفع  المكلفین

                                                   
1 - Jean Lamarque , Contentieux fiscal «  Répertoire du contentieux administratif « , mise à jour 95 
, Dalloz , p. 02.  

 . 18. ص، المرجع السابق ، اقصاص سلیم  -  2
 .   312.  ص، لسابق المرجع ا، مسعود شیھوب   -  3

4 - Jean Lamarque , Op.cit, p. 04  . 
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 المكلف و الإدارة بین الحوار حظوظ على  -  ممكنة مدة لأطول - الحفاظ في عالمشر  حرص
 سبیل أي إیجاد لمحاولة نظرة جدیدة ایةالشك في تنظر الضریبیة الإدارة یجعلما  هذا ،1بالضریبة

   .2للتفاهم

التحصیل الضریبي قائم على أن ، ما یمكن إستخلاصه من خلال دراستنا لهذا الموضوع  
المتخذة في حقه  إجراءاتتمس وضعیة المكلف بالضریبة خصوصا المهنیة من خلال  إجراءات

الاشعار حتى  أوكذلك الغلق المؤقت للمحل التجاري  ةالمنقول أوء العقاریة اكالحجز لممتلكات سو 
المكلف بالضریبة هذا من  أموال تحمل في طیاتها الكثیر من الخطورة على إجراءاتكلها  للغیر الحائز

مثل الغلق المؤقت للمحل  الاستعجاليع تمتاز بالطاب الإجراءاتن اغلب هذه إف أخرجهة و من جهة 
 تقدیمالقضاء الاستعجالي قبل  إلىالتجاري التي یمكن من خلاله السماح للمكلف بالضریبة اللجوء 

  .رغم هذا تكون الدعوى مقبولة شكلا و، دارة الضرائبإمام أ ایةلشكا

 64707لوحدها سجل  2008رقام المدرجة في الملحق نجد انه في سنة للااسقرءنا  من خلال 
لوحدها و هذا الرقم یشكل في منازعات  2008ضریبیة و هو عدد یتعلق بسنة ایة و شكأ 3طعن مسبق

  .  4من اجمال الشكاوى  % 0.61الى  396التحصیل الضریبي عدد 

دج یمثل الجانب التحصیل  7.7764.573.847 2008حیث ان المبلغ المنازع فیه في سنة 
  .5 % 2.02ي دج ا 165.366.470منه 

معالجتها بنسبة تعادل بدارة الجبائیة الاتقوم  ن اغلبهاالارقام اهمیة و دور الشكایة لأه هذتبین 
المكلف بالضریبة  بالعبء على القضاء الاداري و تجنی فیفو هي نسبة تساهم في تخ6  % 89.61

   .مع ما یتطلبه ذلك من اعباء مادیة و معنویة  القضاءعناء اللجوء الى 

  

                                                   
جامعة ، كلیة الحقوق ، رسالة ماجستیر ، المنازعات الضریبیة في ظل الاجتھادات مجلس الدول الجزائري ، شھیوب فتیحة  - 1

  .  29. ص،  2013لسنة ،  الجزائر
ALLART الصدد   یقول في ھذا -   2  

" La décision sur la réclamation représente une étape importante du procès fiscal, dans la mesure 
ou elle emporte des conséquences financières pour le contribuable ou pour le Trésor en rétablissant 
ou en confirmant le statut légal du contribuable et ou elle permet aux services fiscaux d’expliciter à 
nouveau au requérant les motifs de l’imposition qui a été établie. Elle permet ainsi d’éviter que se 
noue ultérieurement un contentieux juridiquement fondé sur une mauvaise compréhension entre les 
services administratifs et le requérant"  ،  Claude Nallart , La réclamation préalable vue sous l’angle 
de la pratique administrative , Revue Française de finances publiques, n°  17 , LGDG , p. 55 . 

  . 09انظر الملحق  -  3
  . 10انظر الملحق  -  4
  . 11انظر الملحق  -  5
  . 12انظر الملحق  -  6
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   الثانيالفرع 

  أنواع الطلبات في منازعات التحصیل الضریبي 

ان الشكایة قائمة على مبدأ تمكین ادارة الضرائب من تصحیح الخطأ الذي یقابله الحق في 
بقدر  ، ولویة لإدارة الضرائبالامن هذا المنطلق یبدو ان الهدف من الشكوى لیس اعطاء ، المراجعة 

تصحیح الاخطاء التي تكون ب لهاالسماح  و ،ف على موضوع النزاع ما تسعى في البدایة على التعر 
 وسیلة فهي ، ء في مرحلة التحصیل الجبري او حتى في مباشرتها لإجراءات المتابعة اقد ارتكبتها سو 

یمكن  من خلالها التوصل لحل اداري دون اللجوء الى مرحلة القضاء التي تعتبر اخر ممر في  ممیزة
لذا إن مثل هذه النزاعات  تنشأ نتیجة اختلاف في مصالح كل من  .  1مرحلة التحصیل الضریبي 

الطرفین حیث ان كل منهما یسعى إلى تحقیق الحد الاقصى من اهدافه الخاصة مستخدما لذلك الطرق 
  . 2المتاحة امامه 

 ، تعدیله الجبائیة بعد الإجراءات قانون من 153 للمادة جدید نص ورد هانو الجدیر بالذكر 
 الوارد بموجب التعدیل بهذا و ، سابقا القانون نفس من 154 المادة محل حل و العموم صیغة في

 المتعلقة بتحصیل النزاعات جمیع على التظلم إجراء تعمیم تم ، 2011 لسنة المالیة قانون أحكام
 . خاص بنص منها أستثني ما إلا ، 3 الجبائیة الإدارة طرف من المعدة الرسوم و الضرائب

من خلال السعي للبحث عن منازعات التحصیل التي من الممكن ان تطرح في المجال 
بالضریبة في ظهرت عدة نقاشات و تحالیل تقر في اغلبها على محدودیة طلبات المكلفین ، الضریبي 

رغم كل ما یشوب  هذه مرحلة من  غموض إلا انها تلعب دورا اساسیا لا  ،مجال منازعات التحصیل
في  ایةلذا  من هذا المنطلق یمكن اعتبار مرحلة الشك . یمكن في أي حال من الاحول الاستغناء عنها

  . قانون الاجراءات الجبائیةشارة لها في لإمنازعات التحصیل الضریبي قائم على اسس و قواعد تم ا
و ما یلیها من نفس القانون نجد ان هنالك نوعان من  153و علیه من خلال استقرائنا لنص المادة 

طلبات موضوعیة هي التي  ) ىولالفقرة الأ( الطلبات التي یمكن اثرتها من قبل المكلف بالضریبة 
اع مثل طلب بطلان التحصیل الجبري او یتقدم فیها المكلف بالضریبة بالطلب یمس فیه موضوع النز 

طلبات ظرفیة و هي تعتبر منازعة وقتیة التي یطلب فیها   ) الفقرة الثانیة(  ، أي اجراء من اجراءاته 
  .الحكم بإجراء وقتي الى حین فصل الادارة في موضوع النزاع مثل طلب ارجاء الدفع 

                                                   
1 - Khalil Haloui , Op.cit, p. 126 . 

دار ، ) دراسة مقارنة ( انھاء المنازعة الضریبیة الناشئة عن تطبیق القوانین الضریبیة و الاتفاقیات الدولیة ، صدیق رمضان  -  2
 . 18. ص،  2006، النھضة العربیة للتوزیع و النشر 

المتضمن قانون المالیة لسنة   29/12/2010المؤرخ في  13 -10ون رقم من قان 52بموجب   المادة  154تم   تعدیل المادة  -  3
  . 30/12/2010بتاریخ ،   80ج ر ،  2011
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  الأولى الفقرة 

 الطلبات الموضوعیة 

« Les demandes objectives »  

       ،عملیة التحصیل وجود قرار مسبق صادر في موضوع النزاع  الاعتراض على  تطلبی
الضریبي امام  الوعاءكما هو الشأن في منازعات " داري إتظلم "  الشكایة و علیه من الضروري تقدیم

قانونا و یقدم الاعتراض في كل حالات المتابعة التي یرى المكلف  ةالجهة الاداریة المختصة و المحدد
 153یبدو من خلال نص المادة .  1ءا شكلیة او موضوعیة اسو  اءخطأها یو تعتر أانها غیر قانونیة 

من قانون الإجراءات الجبائیة قبل تعدیلها أن وجوب الاعتراض في مجال نزاع التحصیل یقتصر على 
، و یتأكد ذلك من خلال عدم وضوح  في حالة حجز أموال المكلف بالضریبة ، و ذلك إجراء الحجز
، تناولت أحكامه موضوع  2011من نفس القانون ، و بصدور قانون المالیة لسنة  154نص المادة 

عتبر المشرع هذه المرة التظلمات في مجال التحصیل بمثابة شكاوى ار من التفصیل ، و ثالتظلم بقدر أك
بعد  153ات و قسمها إلى نوعین ، حسب ما ورد في الفقرة الثانیة من نص المادة في شكل إعتراض

 : التعدیل ، و التي جاء نصها كما یلي

  : و تكتسي هذه الشكاوي.... ''
إما شكل إعتراض على إجراء المتابعة عن طریق الاحتجاج الحصري على قانونیة شكل  -  

 إجراء المتابعة
و إما شكل إعتراض على التحصیل الجبري عن طریق الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ  -

، أو غیرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء و بحساب  استحقاق المبلغ المطالب به  الدین و 
  " . الضریبة

ى ، و عل  الجزائري إلى نفس ما ذهبت إلیه أغلبیة التشریعاتتشریع و بهذا التقسیم ذهب ال
كل تشریع بهذا  بهالفرنسي ، حیث یبدو النصان متطابقان تماما عند مقارنة ما جاء تشریع رأسها ال

  .  2الشأن

إلا انه تجدر الاشارة ان اشكال الاعتراض المنصوص علیها في قانون الاجراءات الجبائیة 
دفع بالإدارة لقبول تعتبر نوع من الدفوع التي یستعین بها المكلف بالضریبة من اجل تقویة موقفه و 

                                                   
  . 159. ص،   2007، دار الخلدونیة ، شرح لقانون الاجراءات الجبائیة ، المنازعات الضریبیة ، طاھري حسین  -  1

2  - Waliti Zohra , Communication du 28 janvier 2002 , Journée d’information organisée par le 
Conseil d’Etat sur Contentieux fiscal , Revue du conseil d’Etat , Numéro spécial «  Contentieux 
Fiscal , 2003 , p.p  42 -  43 .  
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تكون مصحوبة بطلبات التي یتقدم بها  ایةان الشكعلى  فانه من الاهمیة بما كان التأكید  الذ،  طلباته
 - التحصیل  ایة في منازعاتن شكأمن هنا نجد .  و التي تصب على فحوى الموضوع  ، المكلف

طالبات باسترجاع  أو، )  ولا أ( ما طالبات بإیقاف الاداء إم ضت -وفقا لما هو منصوص علیه قانونا
 .) ثانیا ( و المحجوزات   ةالمبالغ المدفوع

  طلبات وقف الاداء :  أولا

 أشكال یبدو أن 70و كذلك نص المادة ، ج .ا.من ق و ما یلیها  153من خلال نص المادة 
الحالات التي یمكن أن تدخل  الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي قد تم الفصل فیها بذكر

ن یعارض الحق في أ للمكلف بالضریبة تمنح  اذ ، 1على سبیل الحصر ضمن مجال النزاع الجبائي
 مما یجعل، المبالغ الضریبیة المستحقة كل اجراء یقوم به قابض الضرائب ضده لغرض تحصیل 

بوجود عیب شكلي في إجراء المتابعة  او الاعتراض على  اقترنلا یكون مقبولا إلا إذا  راضالاعت
الذي ینازع في الدین كله او جزء منه " المدین " نه یمكن للمكلف بالضریبة إلذا ف ، وجوب التحصیل

من كون قد رفعها ضین أبمساعدة الدفوع و حجج ان یعمل على ایقاف الاجراءات المتابعة شریطة 
  .نظمة الجاري بها العمل  اجال المنصوص علیها في القوانین و الأ

 في شكایة أثناء تقدیمهلإدارة الضرائب كلف ان وقف الاداء هو عبارة عن طلب یتقدم به الم
ان المشرع الفرنسي الزم بشكل صریح تقدیم طلب وقف الاداء مع  إذ ،  منازعات التحصیل الضریبي

نتصور هنا ان التظلم : و من هنا یمكن ان نضرب المثال التالي  .2في الموضوع  ةالشكایة المقدم
المتعلق باعتراض على اجراء من اجراءات المتابعة كغلق المؤقت لمحل تجاري فانه لا یكفي 
الاعتراض على عدم قانونیة الاجراءات بل یجب على المتظلم تقدیم طلب وقف الاداء مصاحب 

   على تنص نجدها 2002 لسنة المالیة قانون من 110 المادة نص عنا علىمن خلال اطلا .لشكوى 
 قبل من توضع التي الغرامات أو الحقوق أو الرسوم أو بالضرائب المتعلقة يالشكاو  تدخل: "  یلي ما

 على إما الحصول منها الغرض یكون عندما ، النزاعي الطعن اختصاص في ، الضرائب مصلحة
 حكم عن ناتج حق من الاستفادة وإما ، حسابها في أو الضریبة وعاء في المرتكبة الأخطاء استدراك
  ". تنظیمي أو تشریعي

   : فیما  الطَّلبات تتلخّصعلیه  و

  طلب تصحیح خطأ مادي بسیط: 

                                                   
 1   - Ministère Des Finances, Direction générale des impôts, Direction du contentieux,Instruction 
générale sur les procédures contentieuses , Juillet 2005, Alger ,  p.04. 
2  -  Waliti Zohra , Op.cit ,  p. 43 . 
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و هنا یتم عرض موجز للأسباب التي یقوم على أساسها الخطأ مع طلب استدراك 
  .تصحیحهو   الأمر

 اثناء اجراءات المتابعة  المرتكبة الأخطاء تصحیح طلب : 

 تبلیغ ةكیفی و بآجال المرتبطة العیوب كذا و ، سند التحصیل بشكل المتعلقة العیوب هي و 
الاعتراض  لقبول أساسیا شرطا یعد المتابعة إجراء في شكلي عیب فوجود ، التنبیهات و هذه السندات

 27/01/1991" الصادر بتاریخ  62575 : رقم قرارها في الشأن هذا في العلیا المحكمة قضت قد و
حیث اعتبر . ضد نائب مدیر الضرائب بغردایة) م.ذ(عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قضیة 

إجراء تحصیل الضریبة الذي باشرته مدیریة الضرائب في المحل القدیم للمكلّف بالضریبة إجراء غیر 
حیث  ، محل إقامته وأعلم إدارة الضرائب بذلك في الوقت اللازمقانوني باعتبار أن هذا الأخیر قد غیر 

، فإن الضریبة تؤسس في مكان محل الإقامة  من المقرر قانونا أنه للمكلّف بالضریبة محل إقامة وحید
  .1"  ومنه فإن القضاء یرى أنه ما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة للقانون

 إجراءات بطلان حول /2001/07 30 تاریخ الصادر بو كما جاء في قرار مجلس الدولة 
 الضرائب أن تنص على 2المباشرة الضرائب قانون من 342 المادة أن حیث'' :  یلي ما التحصیل
 بدون بلغت للمعني أنها غیر مغلق ظرف في للمعني ترسل و سریة ، بها المكلف على المفروضة

 مفتش عن طریق التحصیل جدول علیها للمستأنف بلغ أنه كما ، باطل الإجراء یجعل مما مغلق ظرف
 مدینة مفتش ضرائب أن و الضرائب قابض طریق عن یبلغ أن یشترط بینما بودواو لمدینة الضرائب

 .  3... "  مختص غیر بودواو

 الحجز تباشر أن الضرائب لإدارة 4الجبائیة الإجراءات قانون من 145 المادة أجازت قدلذا 
 للمكلف یمكن بالمقابل و ، لذلك المحددة الإجراءات و الشروط ضمن لكن و ، المدین أموال على

 فالمشرع .ه تنفیذ أثناء ارتكبت أخطاء هناك بأن له تبین إذا إلغاءه یطلب أن الحجز بإجراء المعني
 تمكینه و إجازته من بالرغم و بالضریبة المكلف و الإدارة بین القانونیة المراكز توازن على منه حفاظاو 

 اعتبر إلا و احترامها من بد لا إجراءات علیها أوجب فإنه المكلف أموال حجز الضرائب لإدارة
  . باطلا تصرفها

                                                   
  .66 – 65. ص،  المرجع السابق ، الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا،   27/01/1991" الصادر بتاریخ ،  62575 قرار رقم   -  1
  . )الجبائیة   الاجراءات   قانون   إلى   الاحكام   ھذه   تنقل (   2002لسنة . م. من ق 200ملغاة بموجب المادة  342المادة    -  2
  . 96.  ص، المرجع السابق  ، الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة ، /2001/07 30الصادر بتاریخ ،   001987رقم  -  3
كما یمكن أن  .تتم المتابعات على ید أعوان الإدارة المعتمدین قانونا أو المحضرین القضائیین: " ج . ا.من ق145تنص المادة  -  4

و تتم المتابعات بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداول من طرف . تسند ، عند الاقتضاء فیما یخص الحجز التنفیذي إلى المحضرین
غیر أنّ الغلق المؤقت و . تتمثل الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المھني و الحجز و البیع .لیةالوزیر المكلف بالما

  " . الحجز یجب أن یسبقھما وجوبا إخطار یمكن تبلیغھ بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق الضریبة
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 استرداد المبلغ المدفوع و المحجوزات  :ثانیا

بهدف خلق  توازن  في المراكز القانونیة بین الادارة الضریبیة و المكلف سعى المشرع 
خزینة العامة الالجزائري الى سماح لإدارة بحجز اموال المكلف بالضریبیة و هذا لغرض استفاء دیون 

اءات وفقا للشروط و الإجر من احترامها و ذلك  لها  لكنه في نفس الوقت اوجب علیها اجراءات لابد و 
مكلف الإخطار  بو منها وج ، من قانون الإجراءات الجبائیة 146و  145المحددة في المادتین 

بالضریبة لتسدید ما علیه من دیون مستحقة لها ، ویجب على قابض الضرائب أن یعلم المكلف 
إذا لم یسدد بالضریبة بأن الإخطار بالتسدید الموجه إلیه سیتبع بحجز أمواله ثم بیعها بالمزاد العلني ، 

لذا فان اي خرق لهذه القواعد یعتبر تصرفها باطلا من الناحیة ،  ما علیه في الآجال الممنوحة
  . 1القانونیة

او المبالغ  اتضریبیة تقدیم طلب لاسترجاع المحجوز للان الحالات التي تستدعي من الخاضع 
تقدیم الطلب الى قابض الضرائب داها الى ادارة الضرائب متنوعة بعضها یتطلب أن أسبق له و  التي

یمكن للمكلف من هذا المنطلق ،  2و البعض الاخر یتطلب تقدیم الطلب الى المدیر الولائي للضرائب
الذي مست أمواله بهذا الإجراء المباشر أن یطلب إلغائه و أن یطلب استرداد أمواله بالضریبیة 

من قانون الاجراءات  153ت علیه المادة یحترم اجراءات معینة و هذا ما نص المحجوزة ، شریطة أن
لإدارة الضرائب ان تباشر الحجز على اموال  -من خلال هذا القانون -إذ اجاز المشرع ،   3الجبائیة 

  .المكلف بالضریبة و لكن بشروط و اجراءات محددة 

في حقه اجراءات الحجز من طرف قابض الضرائب ان  تتم ضریبة الذيلخاضع لللمكن ی
اذا ظهر له ان هناك اخطاء ارتكبت في حقه ، ء الغاء الحجز  او استرجاع المحجوزات  ایطلب سو 

  :  تتمثل اثناء تنفیذ الحجز فالإجراءات الواجب احترامها من طرف الادارة لكي یكون الحجز قانونیا 

  یجب على القابض ان یبلغ المكلف بالضریبیة بان الانذار الموجه له سیتبع بإجراء
ثم بیعها بالمزاد العلني اذا لم یسدد ما علیه من ، المتابعة ألا و هو الحجز على امواله  من اجراءات

                                                   
1  -  Wafa chiaawi, Procédures de recouvrement forcé dans les litiges fiscaux directs, Revue des 
sciences humaines, Université Mohamed khider Biskra  , Mars 2010, p. 202 

  .  10. ص، المرجع السابق ، كوني عبد الجلیل 2 -  
فیدة في و یبادر تحت طائلة البطلان بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة مدعوما بجمیع وسائل الاثبات الم"  154تنص المادة  -  3

یبث رئیس المصلحة في غضون الشھر الذي حصل فیھ إیداع ، اجل شھر اعتبارا من تاریخ الذي اعلم فیھ صاحب الطلب بالحجز 
و یجب أن یباشر ھذه الدعوى التي لا ، مذكرة صاحب الطلب أن یرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإداریة 

و لا یخول لأصحاب الطلب ان یقدموا وسائل اثباتیة غیر تلك التي ، الاجل المتاح لرئیس المصلحة  في شھر انقضاء، توقف الدفع 
  " .استظھروا بھا دعما لمذكراتھم و لا ان یتذرعوا في طلباتھم بظروف فعلیة غیر تلك التي ورد عرضا في مذكرتھم 
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یعتبر  هذا الاجراء وجه من اوجه الاعتراض التي یمكن للمكلف ، دیون في الاجال الممنوحة له 
 . 1بالضریبیة اثارتها

 ت امواله من للمكلف الذي حجز من قانون الاجراءات الجبائیة  153المادة  لقد أجازت
و لكن شریطة أن یقدم طلبه كمرحلة أولى أمام المدیر ن یطالب باسترجاعها أب، طرف ادارة الضرائب 

، بتبلیغ قابض  الولائي للضرائب الذي یقوم بمجرد تلقیه طلب إلغاء الحجز و استرداد المحجوزات
یدعم طلبه بكل الوسائل على ان ، 2 الضرائب المختص لتوقیف إجراء البیع لحین الفصل في الموضوع

 .الثبوتیة التي تمكن السلطة المختصة من اتخاذ القرار 

: أنه  09/04/2001بتاریخ  ه الصادرلس الدولة الغرفة الأولى في قرار مج ى بهقضو هذا ما 
من قانون الضرائب المباشرة التي تنص على أنه في حالة حجز  3 397بعد الإطلاع على المادة "

بالضریبة كما هو الشأن في قضیة الحال ، لا یحق المطالبة برفع الید على الأموال أمام أموال المكلف 
القضاء مباشرة إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة یرفع الطلب إلى المدیر الولائي والفصل فیه خلال 

 397ة شهر ابتداء من یوم إیداع الطلب وما دام المستأنف لم یقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للماد
  . 4"من قانون الضرائب المباشرة ، بتعین بعدم قبول الدعوة شكلا 

في هذه الحالة نكون امام أمریین إما رفض الطلب و هنا للمكلف بالضریبة الحق في اللجوء 
  :الى القضاء او قبوله و في مثل هذه الحالات تقوم الادارة 

  اذا ما كان بريء الذمة ةارجاع المبالغ المدفوعبإما ; 

  قبل استرداد الاموال  اذا كان للمكلف بالضریبة دیون ففي هذه الحالة یتم خصمهاو
رقم  تحت  20/05/2003هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  و ،  المحجوزة 
012040 5.                     

                                                   
ب المختلفة إنذارا الى كل مكلف بالضریبة مسجل في یرسل قابض الضرائ: "  2002من قانون المالیة  184تنص المادة  -  1

و كذا تاریخ ، المبالغ المطلوب أداؤھا و شروط الاستحقاق ، و یبین ھذا الانذار زیادة على مجموع كل حصة ، جدول الضرائب 
  " .الشروط في التحصیل 

  . 29. ص، المرجع السابق  ، أمزیان عزیز  -  2
  . 2002غاة في قانون المالیة لسنة م  المل.ض.من ق 397المادة  -  3
  . 92. ص، المرجع السابق ، الغرفة الأولى ، مجلس الدولة ،  09/04/2001الصادر بتاریخ ،   171قرار رقم   -  4
لكن حیث انھ تبین للخبیر المذكور من : " الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة ،  20/05/2003الصادر بتاریخ  012040قرار رقم  -  5

تحققھ من رقم اعمال المسـتأنف ان النسب المعتمدة لاحتساب الضریبیة على الربح على الدخل الاجمالي غیر مطابقة للمادة  خلال
  .من قانون الضرائب المباشر مما یجعل الضریبیة المدفوعة من طرف المستأنف تفوق الضریبة المستحقة  141

للخیرة و طلبھا رفض نتائجھا  غیر مبررة لعدم استنادھا على أي نص  و حیث ان مناقشة المستأنف علیھا من مدیریة الضرائب
  . من قانون الضرائب المباشرة عند تأسیسھا للضریبیة  141قانوني لإثبات احترامھا للمادة 

ا و نتیجة لھا إلزام ادارة الضرائب بإرجاعھ 26/08/2001و حیث انھ یتعین بالتالي المصادقة على الخبرة المنجزة بتاریخ 
دج الممثل للفارق ما بین المبالغ المدفوعة و المحصل علیھا من طرف قابض الضرائب  1.282.609.00مبلغ ) ب خ ( للمستأنف 
د ج و یخصم منھا المبلغ  2.420.011.00د ج و المبالغ المستحقة المقدرة من طرف الخبیر ب  2.709.585.00و قدرھا 

  ".د ج   993.035.00نف في اطار الشكوى الضریبیة السابقة للدعوى و قدره ب الاجمالي للتخفیض الذي استفاد منھ المستأ
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استفاء  بعد یحق للمكلّف بالضریبة اللجوء إلى القضاء الإداري یجب الاشارة إلى أنه  و
من خلال رفع دعوى استرداد الأشیاء المحجوزة حیث تقوم هذه الأخیرة على و ذلك ،  )التظلم(الشكایة 

شقین، یتمثل الأول في إدعاء باستحقاق المنقولات المحجوزة والثاني المطالبة ببطلان الحجز الواقع 
  . 1قول لوقوعه على غیر محلهعلى هذا  المن

  الثانیةالفقرة 

 "ظرفیة " الطلبات الوقتیة  

Les demandes temporaires  

فرض على أي شخص سوءا كان  -منطلق المسؤولیة الممنوح له قانونا  -إن المشرع من 
نصت ، شخص طبیعي او معنوي بواجبات نص علیها في عدة قوانین منها العام و منها الخاص 

بوضوح اجراءات المتعلق بكل عمل منها و كیفیة تطبیقها ابتدءا من شروط ممارسة هذا العمل مرورا 
مستوى المركز الوطني للسجل التجاري اذا كان من التجار و كذا مسك الدفاتر  بالتصریح على

أمام هذه واجبات فله في مقابل حقوق  .2المحاسبة الى غایة حساب الضریبیة و اجراءات تحصیلها 
بحیث منحه المشرع ضمانات تخول له حق الطعن في القرارات غیر المرضیة الصادر من الادارة 

  .الخ .... الغلق المحل التجاري  –لى سبیل المثال اجراءات المتابعة كالحجز الجبائیة نذكر ع

یعتبر الحق في الاعتراض على مختلف الاجراءات و الممارسات الخاصة بالمتابعة من طرف 
فقد مكن المشرع المكلفین بالضریبیة ضمن ، قابض الضرائب للإدارة الجبائیة حق أصیل للمكلف بها 

ا من الاستفادة من الیات و اجراءات تسمح لهم من جهة بممارسة و متابعة حالات محدد قانون
نشاطاتهم بصفة عادیة دون خلق أعباء قد تساهم في إعساره و من جهة اخرى تجنیب الادارة 

إلا انه تم وضع .المكلف على حد السواء من الدخول في المنازعات حول القیم الخاص بالتحصیل  و
انونیة التي یمكن التحد من عدد الاعتراضات المتدفق على الادارة الضرائب مجموعة من القواعد الق

مثل مدة  تقادم الطلبات و حقوق المكلفین امام الادارة الجبائیة اذا لم یتقدم بها في الاجال المحدد 
    طلبات ارجاء )أولا (  لدفعاجال آطلبات ، قانونا و هو ما سنتطرق له بالتفصیل في هذه الفقرة 

   ) .ثانیا ( الدفع 

  

                                                   
  .5، ص 2003منشأة المعارف، مصر، . طلعت محمد دویدار، دعوى استرداد المنقولات المحجوزة  -  1
لسنة  ، جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،  مذكرة ماجستیر ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، مسعودي عبد الرؤوف  - 2

  .68. ص،  2011 – 2010
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    لدفعاآجال  طلب:  أولا

عبارة عن منح مهلة محددة و متفق علیها من قبل و ذلك ضمن جدولة خاصة  لدفعاجال آان 
لدفع جمیع الضرائب و الحقوق و الرسوم بمختلف انواعها بصفة عامة و بالتالي كل دین تتكفل به 

  .قانونیة محدد لتحصیله من المكلف بالضریبیة الادارة الضرائب و ذلك وفقا لشروط و اجراءات 

المشرع الجزائري بمبدأ التكافؤ بین الإدارة و المكلفین ، إذ أجاز للمكلف بالضریبیة طلب اخذ 
وحتى . بمقابل اعطى لقابض الضرائب في مجال التحصیل سلطة قبول أو رفض الطلب  لدفعاجال آ

خصه ببعض الشروط التي   دفعالجال آلا یفتح المشرع المجال لكل المكلفین بالضریبة للتقدم بطلب 
   :و التي تتمثل بالأساس في 1من قانون الإجراءات الجبائیة 156نص المادة  جاءت بها 

  المالیة لصاحب  الإمكانیاتموافقة الجهات المختصة في الإدارة و التحقق من
  ; الطلب

  للدفع  أجالإبداء ضمانات كافیة لتغطیة مبلغ الضرائب التي یمنح من اجلها,  
 ممارسة الحجز التحفظي على الوسائل المالیة لصاحب الطلب و ذلك في  إمكانیة

 .حالة عدم تقدیمه لضمانات كافیة غیر انه یحتفظ بحق الانتفاع بها
الضرائب  إدارةالدفع المحدد من قبل هنالك فرق بین استحقاق  أنفي هذا المقام  الإشارةیجدر 

المقصود منه ذلك الطلب المقدم من قبل المكلف من  لدفعاجال آو هو متفق علیه قانونا و بین طلب 
اذ ان هنالك  .لیتمكن من خلالها تسدید المبلغ الضریبي الذي هو على عاتقه  إضافیةاجل منحه مهلة 

ستحقاق الدفع الذي سبق الاشارة له في المبحث ما یقوم بعملیة خلط بین الاعتراض على اساس ا
الذي یسعى له المكلف بالضریبیة اذ یعتبر من  لدفعاجال آالثاني من الفصل الاول و بین طلب 

تمنح   2le recours gracieuxالطلبات الاضافیة اصطلح على تسمیتها في الفقة الفرنسي ب 
  .الطلب السلطة التقدیریة للقابض الضرائب في قبول او رفض 

 
  

                                                   
 یجوز لقابض الضرائب في مجال التحصیل ، منح كل مدین یطلب ذلك ،:" من قانون الاجراءات الجبائیة  156تنص المادة  -1

 اقات لدفع جمیع الضرائب و الحقوق و الرسوم بمختلف أنواعھا ، و بصفة عامة ، كل دین تتكفل بھ الإدارة الجبائیةآجال استحق
 . على أن یوافق ذلك مصالح الخزینة و الإمكانیات المالیة لصاحب الطلب

 مبلغ الضرائب التي یمكن أن یمنح منوتطبیقا لأحكام الفقرة أعلاه ، یجوز الاشتراط من المستفیدین تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة 
 و في غیاب ھذه الضمانات ، یجوز القیام بحجز تحفظي على الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یحتفظ مع. أجلھا آجالا للدفع 

  ." ذلك بحق الانتفاع بھا
،حیث یتظلم صاحب الشأن بذلك  تعتبر ھذه الطعون أسلوبا من أسالیب التسییر و الإدارة ، وطریقة لرفع الضرر وتصحیحھ -  2

إلى مصدر القرار ،یبصره فیھ بموجب الخطأ الذي ارتكبھ ،فیطلب منھ تبعا لذلك إعادة النظر في قراره ،وذلك إما بسحبھ أو تعدیلھ 
مات یطلق علیھا في بعض القوانین العربیة بالتظل، أو إلغائھ بما یطابق القانون لكونھا طعون لا تنازع في أساس الضریبة  

  .الاستعطافیة 
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              الدفعطلب إرجاء :  ثانیا
إن الاعتراض في مرحلة منازعات التحصیل الضریبي لا یوقفان تسدید المبالغ المتنازع فیها الا 
أن احكام قوانین المالیة قد سمحت من خلال قانون الاجراءات الجبائیة للمكلف بالضریبیة طلب تأجیل 

غیر أن  .قانون بإرجاء دفع الضریبة ضمن شروط خاصة و محددة تسدید الضریبیة أو ما یعرف في 
كان نقطة ولادة الاجتهادات القضائیة من قبل المجلس الدولة الفرنسي و لعل ، تأجیل الدفع هو حق 

الدولة  اشهرها و التي ساهمت بشكل كبیر في الدفع بالمشرع من أجل وضع تشریع له هو قرار مجلس
CE10 Mars 1807 Garnot c/Chipot )   (1.  1832هذا ما دفع بالمشرع الفرنسي في سنة 

هو اجراء لا یشكل وجه من  الذي جاء لیؤكد أن إرجاء الدفع .   18322أفریل  21الى اصدار قانون 
لیتحول بذلك من مجرد طلب عادي یمكن ان یتقدم به المكلف بالضریبیة الى حق  اوجه الاعتراض

قبوله " قابض الضرائب " لذا كان لزاما على ادارة الضرائب ، متى توافرت الشروط المحددة قانونا 
  . تحت طائلة اللجوء الى القضاء 

دیم شكایة و بین تأجیل كما یجد الاشارة  الى ان هنالك فرق بین طلب تأجیل الدفع المقترن بتق
و لعل أن النص المقابل باللغة الفرنسیة ،  التسدید في صیغة ما عبر عنه المشرع باستحقاقات الدفع  

بالاضافة الى أن هنالك ،    L’échéancier de paiementاكثر وضوحا حین استعمل مصطلح 
لذلك سنتناول في هذا ، امام القضاء كذلك بین طلب تأجیل الدفع امام الادارة الضرائب و كذلك  زیتمی

  ) .ب ( و شروط الاستفاد من إرجاء للدفع ) أ ( الحیز من البحث تعریف إجراء إرجاء الدفع 

    définition du sursis de paiementتعریف إجراء إرجاء الدفع       -أ 

الدفع  هو ذلك الایقاف للتسدید عن طریق إرجاء الدفع للقیم الضریبیة المتنازع  بإرجاءیقصد 
اذ ان هنالك تباین بین ،   3بطلب من المدین و الذي یمس قانونیا عملیة التحصیل الضریبي ، فیها 

انه اجراء یلجأ الیه المكلف بالضریبیة المنازع في صحة او مقدار الضرائب ، إرجاء القانوني للدفع
المفروضة علیه لیطلب أن یرجئ دفع القدر المتنازع فیه من الضرائب المفروضة الى غایة صدور 

                                                   
1  - « Le Conseil d’Etat a décidé que le dépôt d’une réclamation contre une cote de contributions 
avait pour effet de suspendre les poursuites judicaires «  Cité par E. Durieu , Commentaire du 
règlement sur les poursuites en matière de contributions directes , 3 édition , Paris ,  Journal des 
Percepteurs , p. 424  . 

  : 28تنص المادة  - 2
«  Tout contribuable qui se croira surtaxé adressera au préfet ou au sous-préfet, dans les trois 
premiers mois de l’émission des rôles , sa demande en décharge ou réduction . 
Il y joindra la quittance des termes échus de sa cotisation , sans pouvoir , sous prétexte de 
réclamation différer le paiement  des termes qui viendront à échoir pendant les trois mois qui 
suivront la réclamation , dans lesquels elle devra être jugée définitivement » , Jacques Buisson , Le 
sursis au paiement de l’impôt , LGDJ , p. 15 . 
3  - Roland Torrel , contentieux fiscal «  Les clés du contentieux fiscal par la jurisprudence , 
Maxima , Paris , 1996 , page 44 . 
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أي ان ارجاء القانوني للدفع یتعلق ، 1قرار الادارة الجبائیة ضمن الشروط المحددة في القانون
تعلق بالمنازعات التي تمس الوعاء الضریبي و عكس إرجاء الدفع الذي نحن بصدد التعرض إلیة فهو ی

  .بمنازعات التحصیل الضریبي 

التي اقر المشرع من خلالها  2من قانون المالیة  114حیث تناولت إرجاء الدفع المادة 
بإمكانیة استفادة المدین بالضریبیة من إرجاء الدفع للمبلغ الرئیسي المتنازع فیه وفقا لشروط شكلیة 

  .اخر موضوعیة و 

  Les condition de sursis de paiement       شروط إرجاء الدفع       - ب 

یتبین لنا جلیا ان المشرع الجزائري قد منح ، بعد البحث و تحلیل محتوى لنص الوارد أعلاه 
الى غایة اتخاذ القرار النهائي بشأن الضریبیة المتنازع " دفع الضریبیة  إرجاء" للمكلف بالضریبیة حق 

  .وضوعیة فیها شریطة إیفائه لشروط شكلیة و م

  :الشروط الشكلیة  )1
یوجد شرطان متعلقان بالشكل الذي ینبغي على المكلف بالضریبة القیام بها للحصول على 

  :حق إرجاء الدفع لمبلغ الضرائب المتنازع فیها
 لإدارة الضرائب یحدد فیه ما یلي  بایقدم المكلف بالضریبیة   طل : 
  مدیر الضرائب للولایة التي یشمل یجب على المكلف بالضریبة أن یتوجه بشكایة لدى

اذ یتم ، ینازع من خلالها كلیا أو جزئیا الضرائب التي فرضت علیه ، إقلیمها مكان فرض الضریبیة 
،  113،  112في المواد  ةطرح الطلب لدى مدیریة الضرائب المختصة إقلیمیا وفقا الشروط المحدد

  ; 20023من قانون المالیة لسنة ،  116،  115
  مبلغ التخفیض الذي یطالب به في اعتراضهتبیان ;  
   إبداء الأساس القانوني  للطلب.  
  أشهر  04یكون قد تم خلال ، إن الطلب المقدم من المكلف بالضریبیة بإرجاء الدفع

  : من استلام تبلیغ الاشهار بالدفع و هنا تظهر اشكالیة حساب الآجال اذ توجد حالتین و هما   

                                                   
1 - Jacques Buisson , Le sursis au paiement de l’impôt , LGDJ , p. 27 . 

یجوز للمكلف بالضریبیة الذي ینازع من : " تنص في فقرتھا الاولى بما یلي   2002من قانون المالیة لسنة  114تنص المادة  - 2
و مقدار الضرائب من ھذا القانون في صحة أ 116،  115،  113،  112خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحدد في المواد 

اذا طالب في عریضة افتتاح دعواه بالاستفادة من الاحكام ، أن یرجئ دفع القدر المتنازع من الضرائب المذكورة ، المفروضة علیھ 
و شریطة ان یقدم ضمانات كفیلة بضمان تحصیل ، و حدد المبلغ او بنى اسس التخفیض الذي یأملھ ، الواردة في ھذه المادة 

  " .الضریبیة 
  . 50الصفحة ،  2003، عدد خاص المنازعات الضریبیة ، مجلة مجلس الدولة ، إرجاء دفع الضریبیة ، محمد الحبیب  3 - 
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یتم التبلیغ مباشرة عن طریق البرید و هنا یبدأ سریان الاجل في الیوم عندما  :الحالة الأول 
 تسلیم الذي تلي یوم  استلام التبلیغ و هو الیوم المبین في الاشعار المعد من قبل إدارة البرید لإثبات

  .الرسالة الموصى علیها الى صاحبها 
فیبدأ سریان الآجال في الیوم ، عندما یتم التبلیغ عن طریق عون الضرائب  :الحالة الثانیة 

  .                                                          الذي یلي یوم التبلیغ 
 : الشروط الموضوعیة  )2
ارجاء الدفع  على مجموعة من الشروط الموضوعیة  التي حصرها و تحدیدها في طلب قوم ی
  : و هي كالتالي القانون 

   ان المكلف بالضریبیة ملزم بعرض ضمانات كافیة تقوم الادارة الضرائب بتقدیرها
  ; تحدید اذا ما كانت كافیة أم لا  بالمقارنة مع مبلغ التحصیلو 

    یقدم المكلف بالضریبیة طلب ارجاء الدفع ضمن الشروط و الاجراءات القانونیة ،
فإذا ما ثبت احترامها تقوم الادارة الضرائب بیبرم مع المكلف بالضریبیة عن طریق القابض المختص 

 . 2اما في حالة المخالفة للإجراءات فإن الادارة تلجأ للحجز،  1ما یعرف باتفاق الضمان 
  
  
  
  
  
  
  

   
 
  
 

 
                                                   

اتفاق الضمان ھو اجراء یتخذه قابض المختص إقلیمیا و بعد إعلامھ من طرف المدیر الولائي للضرائب بنیة المكلف التي  -  1
یقوم ، و باعتباره المسؤول المباشر عن تحصیل ھذه المبالغ المتنازع علیھا ، أفصح عنھا في طلبھ الخاص بإیقاف التسدید 

مع الاخذ بعین الاعتبار ، لاتفاق المتعلق بالضمان الخاص بالمبلغ المطلوب إیقاف تسدیده باستدعاء المكلف المعني لیبرم معھ ا
ھذا اذا كانت قیمة الضمان ، و إیداع تصریحاتھ في أجال ، وضعیة المكلف اتجاه الادارة لقیامھ بتسدید ما علیھ في الاجال المحددة 

أن تطلب ، نات غیر كافیة لتغطیة الدین فیمكن للإدارة الجبائیة في أي وقت أما اذا كانت الضما، كافیة لتغطیة الدین المتنازع فیھ 
فیجب على القابض إبلاغ المدیر الولائي ، تكملة الضمان و تستأنف المتابعات اذا لم یستجیب المكلف بالضریبیة خلال أجل شھر 

  .الممنوح لھ قانونا في الآجال المحدد بأربعة أشھر مع تبلیغھ للمكلف لتمكینھ من اتخاذ الاجراء 
  . 64الصفحة ، المرجع السابق  ، قصاص سلیم ا -  2
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  المطلب الثاني

 إجراءات الاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي

و المشرع الجزائري یحاول مسایرة تلك التحولات الطارئة ، منذ دخول الجزائر اقتصاد السوق 
 امما أدى إلى عدم الإلمام به، من سنة لأخرى ، نصوص لفي المیادین الاقتصادیة و ذلك بتعدیله ل

توضیح و ذلك من خلال الشرح و ال إلىالاطلاع على محتویاتها من القواعد القانونیة التي تحتاج و 
سوء تنفیذ  إلىالشيء الذي یؤدي  .على مصلحة الضرائب  اتوزیعهبمذكرات التي تقوم وزارة المالیة ال

 إلىأساسها دارة و المكلف و هي تعود في الإالقانون و الذي یعد أساس المنازعات القائمة بین 
أو  ء بالنسبة للأشخاص الطبیعییناسو  المتابعة إجراءاتاختلاف في التأویل أو إشكال في تنفیذ 

  .المعنویین

 153أجاز المشرع للمكلف من خلال نص المادة  1تحت منطلق مبدأ المساواة في الضریبیة
، المتابعة إجراءاتما یلیها من ق ا ج أن یعترض على قرار التحصیل الجبري أو حتى أي إجراء من و 

شرطا لقبول الطعن إذ تشكل هذه الاخیرة  ،  التظلم المسبق أمام إدارة الضرائب من خلال الشكایة أو
النزاع على الجهة  فلا یجوز إثارة النزاع لأول مرة أمام القضاء ما لم یكن المكلف قد عرض، القضائي 

  .الإجراءات الخاصة التي تحكمهایتم  ذلك من خلال مجموعة من  و،  الإدارة الضریبیة مصدرة القرار

خصها  إجراءاتالمختصة ضمن شروط و  الإداریةالسلطة  إلىتوجه  أنیجب  الشكایة إن
غایة البث  إلى) الفرع الأول (  لتقدیم الشكایة الإجراءاتلذا سوف نعالج ،   2المشرع باهتمام شدید

  ) .الفرع الثاني ( فیها و إصدار القرار المناسب بشأنها 

 الأولالفرع 

 في منازعات التحصیل الضریبي ایةتقدیم الشك إجراءات 

 ذال،   للمكلف بالضریبیة  ةممنوحمن مجموعة الضمانات  ضمان  ایةالحق في الشك یعتبر
و هذا طبقا  3المتخذة بعدها الإجراءاتمن  إجراء أي بطلان ي تجاوز لهذه المرحلة یترتب عنه أف

                                                   
  ..... " .كلّ المواطنین متساوون في أداء الضّریبة : "    64ینص الدستور الجزائري في المادة  -  1

2  - Jean – Yves Mercier et Bernard Plagnet , Les impôts en France  » Traité de fiscalité «  , Editions 
Francis Lefebvre , 1997 , p. 549 . 

مجلة الاقتصادي ، العلاقة بین المكلف و الادارة الضریبیة و تأثیرھا في الحد من التھرب الضریبي ، سھام محمد جاسم  - 3
 . 2011،  19ع ،  جمھوریة العراق، جامعة البصرة ، مركز دراسات البصرة والخلیج العربي ، الخلیجي 
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مكرر من ق ا م یعد  169و طبقا لما جاءت به المادة  .و ما یلیها من ق ا ج  153لنص المادة 
ائیة على التظلم إلزامیا لقبول الدعوى الإداریة بالمجلس القضائي لأنه یهدف إلى تحقیق الرقابة القض

إلا انه بعد صدور قانون ، أعمال الإدارة إذ یعتبر من النظام العام یتعین على القاضي إثارته تلقائیا  
یعود ، قد أصبح التظلم الإداري جوازیا  830الإجراءات المدنیة و الإداریة و بناءا على نص المادة 

إلا أنه یعتبر التظلم  .نین خلاف ذلك القرار في اتخاذه للشخص المعني بالقرار طبعا ما لم ینص القوا
ذلك و في منازعات الجبائیة بما فیها منازعات التحصیل شرطا لازما لقبول الدعوى الجبائیة " الشكایة " 

الإجراءات الجبائیة  التي نصت على إلزامیة هذا الإجراء قبل رفع الدعوى  من قانون 153طبقا للمادة 
  . الجبائیة أمام المحكمة الإداریة

 الضریبي فیمافي منازعات التحصیل  إلزامیافي حین لا یعتبر شرط التظلم المسبق شرطا 
   :یتعلق

  الحجز على  إجراءاتالاعتراض القائم من قبل المكلف بالضریبیة على قانونیة تنفیذ
للمحكمة التابع لها محل العقار  الإداريالقاضي  إلىففي هذه الحالة یلجأ المعترض مباشرة  :العقارات

 . 1 ا.م.ا.ق الإجراءاتوفقا 
  إن :غلق المحل التجاري  إجراءاتالاعتراض القائم من قبل المكلف بالضریبیة على 

یمكن للمكلف بالضریبیة الاعتراض على  هأنعلى  أكد إذ،  جاء واضحا  04الفقرة  146نص المادة 
  .2 إقلیمیاالمختصة  الإداریةرئیس المحكمة  أمامبمجرد تقدیم عریضة  الإجراءاتهذا النوع من 

 اتالقضاء في القرار  أمامیقوم بأي طعن  أنرغم هذا ینبغي على المكلف بالضریبیة قبل 
فلا تكون ، دارة الضرائب ذاتها و هذا شرط لازم إ إلىشكایة  أویقدم تظلم  أنالضریبیة  الإداریة

مقبولة ما لم تكن مسبوقة وجوبا بالشكایة یرفعها  منازعات التحصیل الضریبيائیة في الدعوى القض
و قد اشترط في هذا الجانب لقبول الشكایة توفر شروط قبول  ، الضرائب إدارة إلىالمكلف بالضریبیة 

  . )الفقرة الثانیة ( و موضوعها  ایةالشروط المتعلق بشكل الشك ،  ) ىالفقرة الأول(    ایةالشك

 

 
                                                   

1  - » Les contestations soulevées par le redevable portent sur la validité des conditions² d’exécution 
de la saisie immobilière : le redevable saisit dans ce cas directement le juge du tribunal du lieu de 
situation de l’immeuble , selon la procédure prévue par le CPCA , sans recours préalable devant le 
DIW ou le DGE , étant signalé par ailleurs , que seul le commandement préalable à une saisie 
immobilière est susceptible d’être contesté dans le cadre des dispositions de l’article 153 du 153 du 
CPF «  , Ministre des Finances » Direction générale des impôts, op.Cit, p. 

یمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار، من أجل رفع : "  ..... ج .ا.من ق 146تنص المادة  -   2
القضیة كما ھو الحال في الاستعجالي،  الید ، بموجب عریضة یقدمھا إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یالفصل في

 .... " ..لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت. بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائھا قانونا
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ىالأولالفقرة   

ایةشروط قبول الشك   

من  158 إلى 153ضمن المواد  الأهمیةتحتل قدرا كبیرا من  ایة الشك أن إلى الإشارةینبغي 
لعل هذا ما یمیز  و، لقبولها و أجالها  هاتوافر التي تحدد الشروط الواجب الجبائیة  الإجراءاتقانون 

قواعد إجرائیة  إلىبحیث تخضع ، في منازعات التحصیل عن غیرها من المنازعات الضریبیة  شكایةال
و هذا عكس ما اعتمده ، المرحلة من النزاع واد المنظمة لهذه منظام خاص به رغم قلة البتجعله یتمیز 

بي المشرع الفرنسي ضمن كتاب الإجراءات الجبائیة الذي  خص شكایة في منازعات التحصیل الضری
     .و ما یلیها  283ضمن فصل واحد من المادة 

التوجه  الأخیرتلزم هذا ، للمكلف بالضریبیة  اسابقة إجباریال الإجراءاتیعتبر هذا النوع من 
یجب أن تحتوى على  الأخیرةهذه  و،  القانونیة الآجالفي  ایةرة الضرائب من أجل  إیداع الشكادإ إلى

المدیر  إلىفإنها توجه  الإدارةمجموعة من التنویهات و الشروط حتى یسمح بقبولها و قبل إعلام 
 .1المكلف بالضریبیة  إلىالولائي للضرائب الذي یشتمل مكان فرض الضریبیة و یسلم الوصل 

راض على إجراءات فالمشتكي في منازعات التحصیل الضریبي یلتمس من الجهة المعینة إما الاعت
إلا أن هذه المرحلة خصها المشرع الجزائري بأحكام الطعن الإداري ، المتابعة أو التحصیل الجبري  

علیه و .  158إلى  153الإدارة الجبائیة من خلال قانون الإجراءات الجبائیة من المواد  تضد قرارا
  ). ثانیا ( لشروط المتعلقة بالآجال ا، )أولا ( الشروط المتعلقة بالمشتكي :  سندرس في هذه الفقرة 

   بالمشتكي ةالمتعلق الشروط :أولا

بین المكلف بالضریبیة و إدارة الضرائب تقوم في أساسها على فكرة  ةالعلاقة القائم إن
مما یجعل المكلف بالضریبیة یمثل أحد طرفي العلاقة الضریبیة هذا من  ،مدینالمدیونیة أي دائن و 
  .في النزاع الأساسيإذ یعتبر المحرك  أصیلطرف  ىجهة و من جهة أخر 

 ،بها المكلف بالضریبیة من خلال الالتزامات و الحقوق المحاط به التي یحظى الأهمیةرغم 
بل نجده في كل مرة یقوم  ، قانونیةالإلا أن المشرع الجزائري لم یعرف المكلف تعریفا دقیقا من الناحیة  

تعریفات لالضرائب مما  فتح المجال على مصراعیه ل أنواعالخاضعین لكل نوع من  الأشخاصبتحدید 

                                                   
1   - A. Bouderbal, La fiscalité à la portée de tous , formulaire, , 2ème édition,  la maison de livre 
Alger , P . 125. 
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إذ یعتبر المكلف  كل شخص ملزم یدفع مساهمات ضریبیة یكون تحصیلها مصرح  .الفقهیة المختلفة  
به وفقا للقانون و تأسیسا على ذلك فإن أي شخص یتمتع بأحد المداخیل المنصوص علیها قانونا 

  .ر تعریف المكلف و یلتزم بدفع الضریبیة المقررة قانونا یدخل في إطا

كان من  ذال، هم مكلف بالضریبیة الدور الأللى عطفي مجال منازعات التحصیل الضریبي ی
ري نظم هذه المسألة فالمشرع الجزائ، بالمشتكي  ةالمتعلق للشروطجدر تخصیص جزء من البحث الأ

قانون الضرائب  أوالجبائیة  الإجراءاتمواد المنصوص علیها سوء في قانون المن  في إطار مجموعة
حددت شرطین أساسیین  إذ،المدنیة و الإداریة  الإجراءاتحتى قانون  أووالرسوم المماثلة  ةالمباشر 

  ) .ب ( و ثانیهما المصلحة )  أ( الصفة  أولهمامتعلقین بالمتظلم 

   الصفة  -أ 

،  لا الشخص الذي تتوافر فیه الصفة القانونیةإ هلا یقوم بالاعتراض في المجال الضریبي  إن
إلا من  ، لعدم وجود مركز قانوني یسمح له بالاعتراض ایةانتفت هذه الصفة فلا تقبل الشك إذابحیث 

من  73لقد جاءت المادة . 1سمح له القانون بذلك نظرا لأن الدین الضریبي یتسم بالطابع الشخصي 
إذ تعتبر كل ضریبة تشكل خاصیة انفرادیة مما یجعل الحق في الشكایة ، جاءت واضحة  2ج .ا.ق

، فالمبدأ انه لا یمكن أن یتقدم بالشكایة إلا المكلف بالضریبیة نفسه ، مرتبط بصفة المكلف بالضریبیة 
تعتبر الشكایة حقا ، و من هذا المنطلق .أي من طرف المدین بها شخصیا أو المكلف بتسدیدها قانونا 

                                                   
، جامعة حلوان ، كلیة الحقوق ،  2005المنازعات الضریبیة وفقا لاحكام قانون الضریبة على الدخل لسنة ، عبد الباسط وفاء  - 1

  .  56. ص،  2007-2006، دار النھضة العربیة 
الضریبة جماعیا، و غیر أنھّ یجوز للمكلفین الذین تفرض علیھم . یجب أن تكون الشكاوى فردیة: " ج .ا.من ق 73تنص المادة  - 2

  .أن یقدموا شكوى جماعیة ،أعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة
  لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع

  : یجب تقدیم شكوى منفردة  بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة تحت طائلة عدم القبول ، یجب أن تتضمن كل شكوى 
 علیھا ذكر الضریبة المعترض 

الضریبة فیھا  و في الحالة التي لا تستوجب.   بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا ھذه الضریبة إن تعذر استظھار الإنذار
  وضع جدول ، ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع 

 عرض ملخص لوسائل و استنتاجات الطرف 
 .توقیع صاحبھا بالید 

ة تطلب من المكلف بالضریبة، بواسطة رسالة موصى علیھا مع إشعار بالإستلام، بتكملة ملف الشكوى في أجل غیر أن الإدار
 77و  76لا تسري الآجال المنصوص علیھا في المادتین . یوما، إعتبارا من تاریخ إستلام الرسالة من طرف المعني  (30)ثلاثین 

یوما المذكور أعلاه أو كان الرّد  (30)و إذا تعذر الرد في أجل الثلاثین . بالضریبة، إلا إعتبارا من استلام الإدارة لجواب المكلف 
ناقصا، یقوم مدیر الضرائب الولائي أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب بتبلیغ قرار الرفض لعدم 

  .القبول
ار، إما أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة الإداریة، ضمن و یمكن للمكلف بالضریبة، إذا رأى ذلك مفیدا، الطعن في ھذا القر 

المعدلة بموجب المادتین " من قانون الإجراءات الجبائیة  82مكرر و  81و  81و 80الشروط المحددة، على التوالي، في المواد 
 2007ون المالیة لسنة یتضمن قان 2006دیسمبر سنة  26الموافق  1427ذي الحجة عام  06المؤرخ ،  24-06من قانون رقم  44
المؤرخ ،  16 -11من قانون رقم  35و المادة ،   2006دیسمبر سنة  27الموافق  1427ذو الحجة عام  07المؤرخ ،  85ر .ج، 

الموافق  1433صفر  04المؤرخ ،  72ر .ج،  2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  28الموافق  1433صفر  03في 
  .  2011دیسمبر  29
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بل یمكن لشخص أخر مباشرتها باسمه في ، و هذا لا یعني انه یجب ممارستها شخصیا، للمكلف نفسه
  . الحالات المنصوص علیها قانونا

لكن في بعض  ،بالضریبیة شخصیا قبل المكلفمن  ایةمن الناحیة القانونیة یتم تقدیم الشكو 
تدخل في مثل هذه الحالات عن الیستوجب  ذال ،مثلاشخص معنوي كشركة الحالات یكون المكلف 

 نصتالتي  ج.ا.ق من 1/  75هذا ما أكدته المادة  .باسمهوكیل یتصرف  أوطریق ممثل قانوني 
یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر أن : " على 

خاضعة لحق الطابع و  رعلى مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة و غییستظهر وكالة قانونیة محررة 
  .لإجراءات التسجیل 

یتعین على كل شخص حائز على وكالة و الذي لا یتدخل لحساب نشاطه المهني التصدیق 
  .على توقیعه لدى مصالح البلدیة المؤهلة قانونا 

غیر انه لا یشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا في نقابة المحامین و لا على 
كان الموقع قد اعذر شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة في  إذاكذلك  الأمرالمؤسسة المعنیة و  إجراء

  .  1.." .الشكوى
ذین یقدمون ال الأشخاصمن  هنالك فئتین أنما یمكن ملاحظته من خلال نص المادة 

  :ایةالشك

 بدون وكالة  ایةتقدیم الشك )1
 ایةیقدمون شك وحدهم المحامون المسجلون قانونا في نقابة المحامین أنحدد القانون صراحة 

من  ىمن الوكالة ناتج بموجب وكالة شفهیة أو طلب التأسیس المعط الإعفاءهذا  و، بدون وكالة 
  .2تقدیم وكالة خاصة للتصرف لحساب موكلیهم  إلىلا یحتاجون فطرف موكلیهم 

السؤال فهنا یطرح ، ق ا ج  75ما یتعلق بإجراء المؤسسة المعنیة الواردة في المادة فی أما 
  . ؟ ایةمن له الصفة في تقدیم الشك:   حول

موظفي الشركة الذین یكونون في  أوغالب للشركاء البالنسبة للشركات التجاریة تكون في   
تمثل إلا من طرف الشخص المذكور  أنبالنسبة للجمعیات لا یمكن  أما،  3حالة ممارسة لوظائفهم 

یتعین تعقیدا  أكثر أخرىحالات وجد تكما ، تصرف باسم الجمعیة للالمؤهل  أو الأساسيفي النظام 
  .بالمشرع الجزائري تعدیل هذه المادة  

                                                   
  . 2008الذي یتضمن قانون المالیة لسنة  12- 07من القانون   24المعدلة بموجب المادة  - 1

2  - René Chapus , Droit du contentieux administratif , 13e édition , Montchrestien , Paris 2008 ,     p. 
443 . 

جامعة مولود ، كلیة الحقوق ، ، رسالة ماجستیر ، الجزائري  منازعات الضرائب المباشرة في القانون ، عطوى عبد الحكیم  - 3
  . 48. ص،  2010لسنة ،  معمري تیزي وزو
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  ایةالوكالة شرط استثنائي في تقدیم الشك  )2
و یساند شكوى لحساب أشخص یقدم  على كل قانون الإجراءات الجبائیةمن  75المادة  تشترط

  : أن تكون الوكالة  یجبو ن یستظهر وكالة قانونیة أالغیر 
  1على مطبوعة تسلمها إدارة الضرائب  ةمحرر . 
 تحرر الوكالة على ورق مدموغ و مسجل تحت طائلة البطلان أن. 
 بلدیة المؤهلة قانونا بالنسبة التصدیق على التوقیع لدى مصالح ال

 .المهني مالوكالة و الذین لا یتدخلون لحساب نشاطه لأصحاب
  المصلحة  - ب 

صفة المدین بالضریبة ، في المنازعات الضریبیة  ایةا لقبول الشكیتعتبر المصلحة شرطا أساس
 أوضده تجعله ذو المصلحة لرفع شكواه و قرار التحصیل الجبري  ةبإجراءات المتابعة المتخذ أو

الطعن  إجراءاتمباشرة  إلىو تدفعه ،  2المتابعة هي التي تعطي له صفة التصرف إجراءاتمباشرة 
  :المجال الضریبي تتمیز بثلاث خصائص أساسیة المصلحة في  أنإلا "  ایةالشك" الإداري  
  شخصیةمصلحة:  

و استثناءا یجوز للمكلفین الذین تفرض علیهم ، أي تتصف بنوع من الفردیة كأصل عام 
 الإجراءاتمن قانون  73و هو ما نصت علیه المادة ، یقدموا تظلمات جماعیة  أنالضرائب جماعیا 

  . 3الجبائیة سابقة الذكر
  مادیةمصلحة:  

 إمامصلحة مادیة بحیث یكون موضوعها  وجدت إذاإلا  ایةفي المجال الضریبي لا تقبل الشك
الاستفادة من  أو ةاسترداد للأشیاء المحجوز  أوالمتابعة كغلق للمحل التجاري  إجراءاتلإجراء من  إلغاء

  .4الاعتراض على التحصیل الجبري في حد ذاته  أوتخفیض جزئي 
  فوریةمصلحة:  

المتابعة  إجراءاتمباشرة  بعد إلایكون  أنالنزاع في مجال التحصیل الضریبي لا یمكن  إن
مرحلة  إلىنتقال من مرحلة  التحصیل الودي الامما یمنع على المكلف بالضریبیة الاعتراض إلا بعد 

 .الودیة للتحصیل غیر قانونیة  الإجراءاتكانت  إنالتحصیل الجبري حتى و 

                                                   
الموافق لإجراءات القانونیة  2008فیفري ، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  254محدد وفقا لتعلیمة رقم  -  1

  . 24. ص،  2008المالیة 
، سطیف ، جامعة فرحات عباس ، كلیة الحقوق ، مذكرة ماجستیر ، ت الضریبیة في المواد الإداریة المنازعا، خرشي إلھام  - 2

  . 16الصفحة ،   2004- 2003لسنة 
  761 .ص ، العربیة النھضة دار المقارن ، المصري التشریع في الضریبیة المنازعات ، الرؤوف عبد أحمد محمد -  3
  .قانون الاجراءات الجبائیة من  153ھذا ما نصت علیھ المادة  -  4
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  بالآجال  ةعلقالشروط المت: ثانیا

  ،المختصةمصالح الضریبیة ال أمام ایةمعینا لتقدیم الشك آجلالقد حددت التشریعات الضریبیة 
الطعن مما  قبول عدم بالضریبیةمن طرف المكلف  ةالقانونی الآجال هیترتب على عدم احترام هذو 

یعتبر تقدیم الشكایة في  .نفسهمن تلقاء  إثارتهیجعل هذا الشرط من النظام العام یتعین على القاضي 
منازعات التحصیل الضریبي ضمن الآجال القانونیة من الشروط الجوهریة التي یتوجب أخذها بعین 

 .و هذا بهدف ضمان دراستها من طرف إدارة الضرائب" المشتكي " الاعتبار من طرف المكلف بها 
هي رغبته في استثبات الأمن و السلامة القانونیة ، إن الغایة التي دفعت بالمشرع إلى تحدید الآجال

و كأصل عام یجب على المكلف أن یرفع شكواه خلال المدة المنصوص علیها في ، بالنسبة للإدارة
  " . ا.و.م.ا.ق" فإن لم یوجد یرجع إلى القوانین العامة ، القوانین الخاصة

 بالعمل ینالضرائب و المكلف بها ملزم إدارةن كل من إف ، ات التحصیل الضریبيعفي مناز و 
من قانون  1مكرر 153حیث نصت المادة ، عملا بمبدأ الخاص یقید العام ، قوانین الخاصة لل طبقا

و في ،  الإثباتتعلق الأولى بالآجال و الثانیة بوسائل  أساسیتینضمن فقرتین ، الجبائیة  الإجراءات
إن الاعتراض  .من نفس القانون بشروط طلب استرداد الأشیاء المحجوزة ، 2 154حین خص المادة 

على سند التحصیل أو الاعتراض على التحصیل القسري  یكون على أساس طلب یتم توجیهه إلى 
  .المدیر الولائي للضرائب في أجل شهر اعتبارا من تاریخ تبلیغ السند 

فیجب أن یوجه ، عتراض على إجراءات الحجز و استرجاع المحجوزات أما فیما یخص الا 
إلا أن ثقل ،  إلى المدیر الولائي للضرائب في خلال شهر ابتداء من التاریخ الذي علم فیه بالحجز 

الإثبات  یقع على عاتق المكلف بالضریبیة الذي یلزم بتدعیم طلبه بجمیع  الوسائل الثبوتیة  الموجودة 
و یبادر هذا الأخیر  بمجرد ، كن لإدارة الضرائب الممثلة بالمدیر الولائي اتخاذ القرار لدیه حتى یم

و ، تلقیه لهذا الطلب بتبلیغه إلى القابض المختص لتوقیف إجراءات البیع لحین الفصل في الموضوع 
ى المدیر و یعد الطلب الموجه إل،  3اتخاذ القرار سواء برفض الطلب أو بقبوله و بالتالي رفع الحجز
  .الولائي إجراء جوهري یترتب على تخلفه بطلان الدعوى القضائیة 

                                                   
 80جریدة الرسمة رقم ،  2010/  12/  29المؤرخ في  13/  10رقم ،  2011من قانون المالیة  50نص المادة : انظر   -  1

  . 2010/  12/  30بتاریخ 
قانون الاجراءات  من 154التي عدلت بموجبھا المادة ، نفس المرجع  ،  2011من قانون المالیة  50نص المادة : انظر   -  2

  .الجبائیة 
عندما یبادر بطلب استرداد الأشیاء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات و غیرھا من الأثاث :" ج .ا.من ق 154تنص المادة  -  3

ؤسسات یقدم ھذا الطلب في المقام الأول إلى مدیر كبریات الم ، المنقول لدفع الضرائب و الغرامات و الرسوم الواقعة تحت المتابعة
  . أو مدیر الضرائب بالولایة  كل حسب اختصاصھ  

في  أجل شھر واحد ابتداء من  ، تحت طائلة البطلان، یحرر طلب استرداد الأشیاء المحجوزة مرفقا بجمیع وسائل الإثبات المفیدة 
  .التاریخ الذي أعلم فیھ صاحب الطلب بالحجز و یسلم وصل عن الطلب إلى المكلف بالضریبة المحتج 
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لا .. .« :بأنهعندما قضى  09/04/2001و هذا ما أكده مجلس الدولة في قرار له بتاریخ 
كانت هذه الدعوى مسبوقة برفع طلب  إذاأمام القضاء مباشرة إلا  الأموالیحق المطالبة برفع الید على 

المستأنف لم  أنالطلب و ما دام  إیداعو فصل فیه خلال شهر ابتداء من یوم ، المدیر الولائي  إلى
من قانون الضرائب المباشرة یتعین التصریح بعد قبول  397المطلوب منه طبقا للمادة  بالإجراءیقم 

  . 1..." الدعوى شكلا 

   le point de départ du délai:  الآجالنقطة بدایة   -أ 

تقوم على ثلاث  الآجاللاعتراض في منازعات التحصیل الضریبي فان نقطة انطلاق بالنسبة ل
  : حالات 

 المتابعة عن طریق البرید  إجراءات إخطار : 
إجراءات ب إشعارحالة فإن اجل تقدیم الشكایة یبدأ من یوم استلام المكلف نسخة من ال هذه في

  .في المسكن الشخصي  المتابعة و هو تاریخ التبلیغ
 الضرائب  إدارةالمتابعة عن طریق عون  إجراءات إخطار : 

شعار الإهو تاریخ استلام المكلف بالضریبیة  الآجالن نقطة انطلاق إففي هذه الحالة ف
  .إجراءات المتابعةب

  القضائيإخطار عن طریق المحضر:  
الضریبیة الشخصي للمكلف ب الإبلاغابتداء من تاریخ الذي یتم فیه  ایةتبدأ سریان اجل الشك

  . 2محل عمله  أو إقامتهمحل  أوءا في مسكنه اسو 
 :  ایةتاریخ الاستقبال المحدد لتاریخ تقدیم الشك  - ب 

لمدیریة  ةمن قبل المصالح المختص ایةوفقا للمشرع الجزائري فإن تاریخ استقبال  الشك
 أودعانه  إثباتبان المكلف بالضریبیة ملزم فمن هذا المنطلق  . ایةیعتبر تاریخ تقدیم الشك الضرائب 

خاصة ، علیه  الأمرالتزام لتسهیل  يأ الإدارةلیس على  و ،القانونیة بكل الوسائل  الآجالشكایته في 
                                                                                                                                                    

في أجل شھر  واحد ابتداء من تاریخ تقدیم ، یبت مدیر كبریات المؤسسات أو مدیر الضرائب بالولایة   كل حسب اختصاصھ 
  .الشكوى 

أن یرفع الدعوى أمام المحكمة ، یمكن المشتكي في حالة غیاب القرار في أجل شھر واحد أو إذا كان القرار الصادر لم یرضھ 
  الإداریة 

ن عملیات الدفع و یجب أن في أجل شھر واحد ابتداء إما من انقضاء الأجل الممنوح لمدیر الضرائب الولایة للبت لا یوقف ھذا الطع
  .و إما من إبلاغ قراره 

و تبت المحكمة الإداریة حصریا و وفقا للتبریرات ، لا یجوز إبلاغ المحكمة الإداریة قبل انقضاء الأجل الممنوح للمدیر للفصل 
الضرائب و لا یرخص للمحتج بتقدیم وثائق ثبوتیة أخرى غیر تلك المدعمة لطلبھ أو تصریح بوقائع غیر تلك المقدمة لمدیر 

.  2011م لسنة .من ق 52معدلة بموجب المادة  154المادة " المعروضة في طلبھ   
، لة و المنازعات الضریبیة مجلة مجلس الدو، الغرفة الأولى ، مجلس الدولة ،  2001/  04/  09بتاریخ  207171قرار رقم  - 1

  .  93 – 92. ص،  2003، الجزائر ، منشورات الساحل ، عدد خاص 
، جامعة محمد خیضر بسكرة و كلیة الحقوق ، شھادة دكتوراه ، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الجبائیة ، وفاء شیعاوي  -  2

  . 32. ص،  2010
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 أنعلیه ، و حفاظا على حقوق المكلف  الأفضللذا من ، الشكایة عن طریق البرید العادي  تأرسل إذا
و إذا كان أخر یوم من المواعید  .المدیریة مع وصل الاستلام  أمام یودع شكایته في المیعاد القانوني

  .هو یوم عطلة فیمكن استقبال الطلب في الیوم الموالي لیوم العطلة

بمنازعات التحصیل الضریبي الصادرة  ةمذكرة السنویة الخاصالإدارة الضرائب من خلال  إن
التي تعتبر  المحددة و الآجالقامت بتقسیم الشكاوى المقدمة بعد انقضاء  2012عن وزارة المالیة لسنة 

  : ثلاث أنواع  إلىمقبولة  رغی

 السابقة  ایةالشك :  Réclamation prématurée 

المكلف بالضریبیة قبل تاریخ  التي یتم رفعها للإدارة الجبائیة من طرف یةو هي  تلك الشكا
و تعتبر غیر مقبولة كونها سابقة  ،وفقا للقانون  ةالمحدد ایةبالشك ةبدایة حساب المواعید المتعلق

بإجراءات   ةمن قبل الجهات المختص إبلاغهقبل  ایةیداع شكإلا یمكن للمكلف بالضریبیة  إذلأوانها 
 .1المتابعة المتخذة في حقه 

 المتأخرة ایةالشك: Réclamation tardive  

قانونا و تعد غیر  ةالمحدد الآجال انقضاءالتي یتم تقدیمها  لإدارة الضرائب بعد  ایةهي شك
  .الجبائیة  الإجراءاتو ما یلیها من قانون  153مقبولة من قبل الإدارة لعدم احترامها بنود المواد 

  التكمیلیةالشكوى: Réclamation complémentaire  

في نفس الوقت مكملة  ةتدرج فیها طلبات جدید إضافیة لأنها تكمیلیة ایةالشكتعتبر هذه 
كون محل قبول في حالة تقدیمها قبل صدور تالأولى بحیث تحمل وقائع و معطیات جدیدة و  ایةللشك

 .2الأولى و ضمن الآجال القانونیة المحددة  ایةالقرار المتعلق بالشك

و یعود هذا ، الشكایة في نزاع التحصیل أقصر منها في نزاع الوعاء  آجالو الملاحظ أن 
لحساسیة هذا الإجراء الذي قد یمس بمحجوزات حساسة أو سریعة التلف أو قد یؤدي بغلق محل 

بالنسبة لجمیع  الآجالن المشرع وحد إو من جهة ثانیة ف ، تجاري و تعرضه للإفلاس هذا من جهة
  .صیل الضریبي و لكن الاختلاف یظهر من حیث بدایة سریان هذه الآجال أنواع النزاع في مادة التح

  

  

  
                                                   

1  -  Ministre des Finances ,- Direction Générale des Impôts   ،- Op.cit   ،  p. 24 . 
2 Ministre des Finances ,- Direction Générale des Impôts   - Instruction générale sur les procédures 
contentieuses, 2010, p. 04. 
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  الفقرة الثانیة 

  مضمونالشكل و الب ةالمتعلقالشروط  

- خصوصا في ظل الإصلاح الجدید -بغیة القیام بالمهام المنوطة بها، منح المشرع الضریبي
، لكن كلف بالضریبیة علاقتها بالم، للإدارة الضریبیة مجموعة من الصلاحیات التي تمارسها في 

قیدت هذه الصلاحیات بضرورة احترام مجموعة من الإجراءات لضمان عدم انحراف الإدارة في 
أن بعض المشاكل التي لا  ، وذلك من أجل تكریس مبدأ العدالة الضریبة إلا1استعمال هذه السلطات

من بینها  هامها كما حددها المشرعزالت تعاني منها إدارة الضریبة، قد تعرقل مسلسل القیام بم
منازعات التحصیل الضریبي نتیجة لطبیعتها الخاصة سبقت الإشارة إلى أن  .المنازعات الضریبیة 

القائمة على قرارات صادرة عن المدیر الولائي للضرائب و التي تمتاز بدورها بالتنفیذ المباشر بوسائل 
راع المشرع أن هنالك مسائل لا تتحمل بطبیعتها  لذا، لیس للمكلف بالضریبیة أن یوقفها  .خاصة

الأمر الذي یقضي بإسعاف المكلف بإجراءات سریعة حتى لا تضار مصالحه إذا ما لجأ ، التأخیر 
مما یمكن أن یترتب علیه ضیاع حق المكلف ، بشأنها إلى القضاء بأسلوبه الإجرائي البطيء 

 –في حالة منازعات التحصیل الضریبي  -لمكلفین الأمر الذي دفع بالمشرع إلى منح ا .بالضریبیة 
  بموجب شكایة ترفع إلى الجهة الإداریة المختصة ، الحق في الاعتراض على المتابعات

فهي تستند على مجموعة من الشروط  ،مقبولةقانونیة و بالتالي  ایةتكون الشك أنمن أجل و 
 الشروط الموضوعیة        ثم،  )أولا ( الشروط الشكلیة  إلىلذلك سنتطرق ، الشكلیة و الموضوعیة 

  ) .ثانیا ( 

 الشروط الشكلیة  : أولا 

مدیر الولائي للضرائب  إلىهي عبارة عن رسالة عادیة توجه من طرف المكلف  ایةالشك
مما یجعل الشكایة في مجال منازعات  . 2طبیعة الضریبة المتنازع علیها إلىیشار فیها ، مكتوبة 

التحصیل الضریبي لا تكون مقبولة إلا إذا استوفت الشروط الشكلیة التي نص علیها المشرع الجزائري 
   .3تحت طائلة عدم قبول الشكایة  من قانون الإجراءات الجبائیة 154و  153في المواد 

 فردیة  تكون الشكایة أن  -أ 
                                                   

  . 9. ص، نبیة أنور، المرجع السابق  -  1
  . 10. ص،  2007طبعة منقحة ، دار الخلدونیة ، "ون الاجراءات الجبائیة شرح لقان" المنازعات الضریبیة ، طاھري حسین  -  2
دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، . محفوظ برحماني، الضریبة العقاریة دراسة في القانون الجزائري والتشریعات المقارنة -  3

  . 354 -353. ص. ، ص2009
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في المنازعات الضریبیة بصفة عامة من طرف المكلف بالضریبیة أي المدین بها  ایةالشكتقدم 
إلا انه لكل قاعدة استثناء و الاستثناء هنا انه یجوز للمكلفین الذین تفرض علیهم الضریبیة ، شخصیا

 إن  ،جماعیا و أعضاء شركات الأشخاص الذین یحتجون على الضرائب المفروضة على الشركة
  .كما هو الحال في شركات التضامن 1جماعیة ایةیقدموا شك

انه في كثیر من  إلا ، فردیة  تكون أن ایةفي الشك الأصلیمكن قول أن من هذا المنطلق 
ارتباطها  أو، وجود من یمثله قانونا  ما یحتم هذا، المكلف بالضریبة شخصا معنویا  یكون الأحیان
عدیم الأهلیة مما  أوبالضریبة ناقص  ببعض الحالات الخاصة كأن یكون المكلف أخرى أحیانا

بالنسبة للمحجوز علیه و غیر  الأمرمتصرفا باسمه و كذا  أو الأخیریستوجب تدخل ممثل عن هذا 
على وجوب استظهار الوكالة في  الجبائیة الإجراءاتمن قانون  75نصت المادة ، ذلك من الحالات 
  .2مثل هذه الحالات 

 منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضریبیة  ایةوجوب تقدیم شك  - ب 

تتعلق  أنحیث یشترط في كل شكایة ، بمكان فرض الضریبیة  ةمرتبط ایةتكون الشك أنیجب 
كانت متعلقة بمجموعة بلدیات فإنها لا  إذاأما ، الضرائب الواقعة في حدود بلدیة فقط  أوبالضریبیة 

  .  3تقبل إلا بالنسبة للبلدیة المذكورة أولا
 تحدید موطن المشتكي   -ج 

یتخذ له موطنا في الجزائر یتعامل من  أنینبغي على المشتكي  الذي یكون موطنه في الخارج 
كان المكلف بالضریبة مؤسسة  إذاإلا انه ، الضرائب هذا بالنسبة للأشخاص الطبیعیین  إدارةخلاله مع 

 TVAرسم على القیمة المضافة في الجزائر ففي هذه الحالة تكون خاضعة لل أعمالهاتمارس  أجنبیة
، الضرائب ممثلا عنها مقیما في الجزائر  إدارةتعتمد لدى  أنكما ینبغي على مثل هذه المؤسسات ، 4

  .5یلتزم بجمیع التصرفات التي تقوم بها المؤسسة بشأن هذه الضرائب  أنعلى 
  
 
 تحریر الشكایة   - د 

                                                   
غیر أنھّ یجوز للمكلفین الذین تفرض علیھم . تكون الشكاوى فردیة یجب أن: " ج  .ا.الفقرة الاول من ق 73تنص المادة  -   1

أن یقدموا شكوى  ،الضریبة جماعیا، و أعضاء شركات الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة
  ".جماعیة 

 .ج .ا.من ق 75أنظر إلى نص المادة  -  2
  . 18. ص، المرجع السابق ، حسین فریجة   -  3
الرسم على القیمة المضافة ضریبة عامة على المنتجات والخدمات، لأنھا تمس كل المراحل التي تمر بھا السلعة أو الخدمة إلى  -   4

  .غایة وصولھا للمستھلك النھائي حیث تسدد ھذه الضریبة بطریقة مجزأة في كل مرحلة
  . 15. ص، المرجع السابق  ، أمزیان عزیز   -  5
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ینبغي أن تكون مكتوبة رغم انه لم توجد  ذال الإداريالشكایة شكلا من أشكال التظلم تعتبر 
إن مجلس الدولة الفرنسي وضح في هذا الشأن  .مادة في القوانین الضریبیة تنص صراحة على ذلك 

أن الاحتجاجات و الشكاوى الشفویة التي یقوم بها المكلفون بالضریبیة عند استقبالهم من طرف 
  . كن في قالب مكتوب إن لم ت، مصالح الضرائب لا ترقى أن تكون شكاوى  

تحت طائلة ، ممضیة من طرف المكلف شخصیا  ایةتكون الشك أنمن هذا المنطلق ینبغي 
الضرائب  إدارةالجبائیة من خلال إلزام  الإجراءاتهذا ما أكده كل من قانون ،  الإجراءاتبطلان 

تصحیحها  إلىبدعوة المكلف بالضریبیة بموجب رسالة موصى علیها مصحوبة بإشعار بالاستلام 
  . 1یوما  30خلال اجل 

  الشروط الموضوعیة :  ثانیا

 ةء في المواد المخصصاالجبائیة سو  الإجراءاتالمشرع الجزائري من خلال قانون اشترط 
في المنازعات الضریبیة بصفة عامة  جملة  ایةحتى الخاصة بالشك أولمنازعات التحصیل الضریبي 

رئیس مركز  أوالمدیر الولائي  إلىالموجهة  ایةمحتوى الشك تكون في أنمن النقاط التي یجب 
  .2الضرائب التابع له مكان فرض الضریبیة 

 لاسیّما الشكایة، في فّرهااتو  الواجب الشّروط مراعاة من لابد بأنه القول یمكننا النقطة هذه ومن
في منازعات التحصیل الضریبي تحتوى  ایةان الشكففعلى العموم ،  مضمونهاب المتعلقة الشّروط منها

 .)  ب( و الدفوع  ) أ( على عرض لطلبات 

 بالنسبة للطلبات   -أ 

فإن الطلبات ، الجبائیة  الإجراءاتمن قانون  154و  153بناء على ما جاء به نص المادة 
  : التي یتم تقدیمها من قبل المكلف بالضریبیة في مثل هذه الأنواع من المنازعات  تشتمل على ما یلي 

                                                   
  . 14.ص، المرجع السابق ، ان عبد العزیز أمقر -  1
یجب أن توجھ الشكاوى المتعلقة بالضرائب و الرسوم و الحقوق و الغرامات المذكورة في : " ا ج .من ق 71تنص المادة  -  2

أعلاه، حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع  70المادة 
  .مكان فرض الضریبة  لھ

و معدلة و متممة بموجب المادة  2003من قانون المالیة لسنة  59معدلة بموجب المادة ، " مكلف بالضریبة  بذلك إلى الیسلم وصل 
  .2007من قانون المالیة لسنة    42
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  یعني  وجود عیب ، الاعتراض على صحة إجراء المتابعة من حیث الشكل
رام كعدم احت، لقبول الاعتراض  ایعتبر شرطا أساسی إذ، شكلي في سند إجراء المتابعة  

   .1المتابعة لإجراءاتعدم اختصاص العون المباشر  أو، الضرائب  إدارةمن قبل  الآجال
  واجب الوفاء  أوالاعتراض على سبب الالتزام ذاته سواء في مقدار الضریبیة

  .بها و هو ما یسمى بالاعتراض على التحصیل الجبري 
  من  أمواله حجزت إذاو هذا في حالة ما ،  ةالمحجوز  الأشیاءطلب استرداد

التي تمكن السلطة  الإثباتدعم طلبه بكل وسائل ی أنو یجب ، الضرائب  إدارةطرف 
  .  2 الخ...بتسدید  الإنذارالمختصة من اتخاذ القرار كعدم تلقیه 

  : بالنسبة للدفوع   - ب 

 التي وقانونیة واقعیة مبررات و حججهي عبارة عن  الضریبة المنازعات مجال في الدفوع إن
 أراد إذا المكلّف على الإثبات عبء وقوع حالة في الإثبات أدلة تقدیم على الحرص مع الشكاوى تدعم

 نوع تحدید شأنها من التي والحجج الوسائل وعرض ،إجراء المتابعة المفروض علیه  في المعارضة
سباب التي توضیحا فان الدفوع  یقصد بها الأ أكثربشكل ،  3 ولائیا أو نزاعیا تظلم كان إذا ما التظلم

عدم قبول  إلىضرائب و التي دفعته الولائي للمدیر  إلى علت المكلف بالضریبیة یتقدم بشكایةج
  .جراءات المتابعة المتخذة في حقه  إ

   الثانيالفرع 

  ایةدراسة الشك 

القرارات الإداریة التي  فيمكلفین بالضریبیة الحق في الطعن لالجبائیة ل الإجراءاتقانون منح 
ها معیبة و غیر ونو التي یعتبر ، التحصیل  أوبالوعاء  الأمرما تعلق  إذا ، ءاسو  الإدارةتصدرها 

في  او هذا عن طریق شكوى تقدم أمام الإدارة الضریبیة یطلق علیه، مشروعة من الناحیة القانونیة 
   .الإداريالقضاء  إلىفقه القانون الإداري بالتظلم الإداري المسبق قبل اللجوء 

                                                   
سنة  04العدد ، المجلة القضائیة  –المحكمة العلیا  –الغرفة الاداریة  – 27/01/1991الصادر بتاریخ  62575انظر قرار رقم  -  1

حیث اعتبر اجراء تحصیل الضریبیة ، قضیة ضد نائب مدیر الضرائب بغردایة : " جاء فیھ  ما یلي ،     157الصفحة ،  1998
ل القدیم للمكلف بالضریبة اجراء غیر قانوني باعتبار ان ھذا الاخیر قد غیر امحل اقامتھ و الذي باشرتھ مدیرة الضرائب في مح

  ......" و بالتالي فان إجراء التحصیل معیب ، اعلم ادارة الضرائب بذلك في الوقت اللازم 
  . 26. ص، المرجع السابق ، وفاء شیعاوي  -  2
رفوع للمدیر الضرائب و ھي ما یطلق علیھا بالشكایة النزاعیة اما الطعن الولائي یقصد بالتظلم النزاعي ھي تلك الشكوى الم -   3

  .الخ ..... فیقصد بھ الطعن الذي یلتمس المكلف من ورائھ الحصول على امتیاز التخفیض من المبلغ الضریبة او الاعفاء  
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في مجال منازعات التحصیل الضریبي عن غیرها من " التظلمات " إن ما یمیز الشكاوى 
فهي تمر بمرحلة ، متى استوفت الشروط الموضوعیة و الشكلیة لها  ایةالشك إن، المنازعات الإداریة 

قبل  بها بعد ما یتم تقدیمها منللقیام  خاصة و هي مرحلة التحقیق و التي تكون إدارة الضرائب ملزمة 
و ما  153إن هذه مرحلة  التي هي أخر حلقة في المرحلة الإداریة تناولتها المادة  .المكلف بالضریبیة 

یلیها من قانون الجبائیة و تم تفسیرها أكثر من قبل مجموعة من التعلیمات الصادرة عن المدیریة 
  .العامة للضرائب  و وزارة المالیة 

 أخریعد  إذمتخصص  إداریةعلى جهات  أساسهافي  ةن هذه المرحلة قائمبأهمیة بمكان أ
للنظر  ةهذا الفرع  الجهة المختص فيو علیه سنتناول ، النزاعیة المتعلق بالجبایة الإجراءاتعمل في 
       في منازعات التحصیل الضریبي  ایةثم مرحلة التحقیق في الشك، )  ىالفقرة الأول(  ایةفي الشك

  ) .الفقرة الثانیة ( 

  الفقرة الأولى 

  ایةللنظر في الشك ةالجهة المختص 

 ةو قیام المصلحة المختص) المشتكي ( من طرف المكلف بالضریبیة  ایةبمجرد طرح الشك
تبدأ أولا  إذ ، في مرحلة جد مهمة و هي مرحلة التحقیق و البث فیها  ایةتدخل الشك، باستقبالها 

 إلىمرحلة الرأي الأولي لتخلص  إلىبعملیة التحقیق عن طریق الأعوان المؤهلین قانونا و من تم تنتقل 
  .عملیة البث عن طریق قرار صادر من المصالح المخول لها اتخاذ القرار النهائي 

مهام  الجبائیة دورا  مهما من منطلق اعتبارها تنظیما مستقلا له ممیزات و الإدارةتلعب و 
 23الموافق ل  1411شعبان عام  08المؤرخ في  60/  91و هذا طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  أساسیة

رة الجبائیة و صلاحیتها المعدل الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدا 1991فبرایر سنة 
سبتمبر  28الموافق  1423رجب عام  21مؤرخ في  303/  02و كذا المرسوم التنفیذي رقم 1،المتممو 

من قانون الإجراءات الجبائیة  153إلا ان ما یمكن ملاحظته من خلال استقرائنا لنص المادة  .20022
 انه تتم توجیه الشكایة في مرحلة منازعات التحصیل الضریبي في المقام الأول إلى، في فقرتها الأولى 

أصبحت أحكامه ، 3 2011ن المالیة المدیر الولائي للضرائب إلا انه یعد التعدیل الذي جاء به القانو 

                                                   
  . 352. ص،  1991فبرایر  27لموافق ه ا 1411شعبان عام  12المؤرخ الأربعاء ،  09العدد ، الجریدة الرسمیة  -  1
  . 49. ص،  2002سبتمبر  29ه الموافق   1423رجب عام  22المؤرخ الأحد ، 64العدد ، الجریدة الرسمیة  -  2
،   1010دیسمبر  29الموافق  1432محرم عام  23المؤرخ في ،  13 -  10من قانون المالیة رقم  49نص المادة : أنظر   -  3

  . 13. ص،  80. ع،  2010دیسمبر  30الموافق  1432محرم  24المؤرخ الخمیس  الجریدة الرسمیة
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المتعلقة بالتحصیل الضریبي كل حسب اختصاصه إلى مدیر  ایةتنص على وجوب إرسال الشك
  ) .ثانیا  ( أو مدیر كبریات المؤسسات  )  أولا ( الضرائب بالولایة  

هذا  و،قد راع المشرع من خلال هذا النص الهیكل الإداري الجدید لإدارة الضرائبف، و بالتالي 
الذي یثار في هذه  شكالالإ أنإلا ، ج .ا.من ق 153بإدراج مدیر كبریات المؤسسات في نص المادة 

بمهام التحصیل  ةحین تقوم هذه الأخیر ، المسألة بالنسبة لمراكز الضرائب و المراكز الجواریة للضرائب 
التظلمات  إلیهاالمشرع لم یحدد الجهة التي توجه ف، الضریبي بواسطة قابض الضرائب على مستواها 

و ذلك خلافا لما ورد في منازعات الوعاء التي نص فیها على توجیه ، بمجال التحصیل  ةالمتعلق
المشرع  أنمن هنا یمكن القول ، هذه المراكز و الفصل فیها باسم مدیر الولائي للضرائب  إلى یةالشكا

یجب تدارك هذه المسألة قبل بدایة العمل حسب الهیكل التنظیمي و ، قد أغفل هذه الجزئیة الهامة 
  . الضرائب  لإدارةالجدید 

  مدیر الولائي للضرائب :  أولا

قانون الما یطلق علیها في  أوإن مدیر الولائي للضرائب هو موظف الذي یشتغل لدى إدارة 
من بینها إشرافه على عملیة  ةله مهام كثیر  ،قائم على  رأس الإدارة  فهو ،1المدیریة الولائیة للضرائب 

له دور محوري  إذ ، ) المشتكي ( ن قبل المكلف بالضریبیة التي یتم تقدیمها م ایةالتحقیق في الشك
 نص لما وفقا ایةینفرد بسلطة التحقیق و النظر في الشك فهو ، في نطاق منازعات التحصیل الضریبي

  . الإجراءات الجبائیة  من قانون  153المادة  في المشرع علیه

 فإنه ، المطروح النزاع بشأن قرار واتخاذ الشكایة في بالبت الولائي مدیر یقوم أن قبلو 
للصلاحیات و هذا حتى  2و هذا عن طریق إجراء عملیة تفویض  ، بواسطة صلاحیاته القانونیة 

 أن بإمكانه كما المطروح ، النزاع بخصوص المعلومات وجمع یتمكن من مباشرة عملیة التحقیق
 . المطروحة للمنازعة حل لإیجاد الضروریة التوضیحات كل على للحصول الشكوى صاحب یستدعي

 العمومیة الإدارات لدى الاطلاع حق أیضا وله ، المكان عین في تحقیقات إجراء یمكنه كما
 مع المتعاملین الخواص لدى وحتى تحقیقه في تساعده أنها یرى التي الوثائق على المحلیة والمؤسسات

                                                   
حیث توجد على مستوى  1991/  02/  23المؤرخ  في  60/  91تم انشاء ھذه المدیریات بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  1

ل ملفات إیداع التظلمات و طعون تشكی، مدیریة تقوم ھذه المدیریات في مجال اختصاصھا بھمة النظر في الشكوى  54الوطني 
  .الاستئناف و الدفاع 

 10 – 14التي تم تعدیلھا في القانون المالیة رقم  78أن التفویض ھو اجراء نص علیھ القانون الاجراءات الجبائیة في مادتھ  -  2
الذي ،  47المادة ،  2015یتضمن القانون المالیة لسنة  2014دیسمبر سنة  30الموافق  1436ربیع الأول عام  08مؤرخ في 

د شروط  ،تحت سـلـطتھ یمكن مـدیـر الـضـرائب بـالـولایـة تـفویـض سلـطـة قـراره للأعـوان الموضـوعـین" ... جاءت  فیھا  تحُدَّ
  ... " منح ھذا التفویض بموجب مُقرّر یصدره المدیر العام للضرائب 
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 فیه یبرز. 1مبدئیا تقریرا العون یحرر ، التحضیریة الأعمال هذه تكملة وبعد ، بالضریبة المكلف
 ، المفعول الساریة القانونیة للنصوص وطبقا لدیه الموجودة للمعطیات وفق مناسبة یراها التي الحلول

 مدیر إلى ویوجهه ،  النزاع محل المكلف ضریبة تقدیر علیها بني التي والأسانید الأدلة كل ذكر مع
،  2 العون إلیه توصل بما ملزما الأخیر هذا یكون أن دون ، المناسب القرار لاتخاذ للضرائب الولائي

 بسلطات یتمتع للولایة الضرائب مدیر لأن التحقیق بعملیة قام الذي العون باقتراحات التقید دون أي
 والإدارة بالضریبة المكلّف بین تقوم التي النزاعات لحسم السلمیة الطرق لإیجاد كله وهذا، واسعة

  .الضریبیة

بالأعمال التي یتجاوز   ةالشكاوى  في منازعات الوعاء المتعلق أنما یمكن ملاحظته هو 
یتعین على مدیر الولائي ، دج  )  150.000.000( مبلغها الإجمالي  مئة و خمسین ملیون دینار  

إلا أنه في منازعات التحصیل ،  3للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزیة للمدیریة العامة للضرائب 
مدیر الولائي للضرائب   إلىیر یعود الضریبي مهما وصل مبلغ الأعمال فإن الاختصاص الأول و الأخ

  .و هذا بناءا لطبیعة الاستعجالیة التي تتمیز بها مرحلة التحصیل الضریبي و كذلك محدودیة الأجل 

  مدیر كبریات المؤسسات  :  ثانیا

تعتبر من أهم المدیریات التي تتكون منها المصالح الخارجیة لإدارة الضرائب و التي تبرز 
تختص طبقا لنص مادة ،  4 2002تم إنشاءها بموجب قانون المالیة لسنة  ،  عصرنة إدارة الضرائب 

المعنویین  الأشخاصمن قبل  ةالمودع یةنظر في الشكاالالجبائیة  الإجراءاتمن قانون  172
  .5الجبائیة   الإجراءاتمن قانون  160حددین في المادة الم

تتكلّف مدیریة كبریات الشركات فیما یخّص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها بمهام " 
الوعاء والتحصیل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص المعنویین 

                                                   
  . 13الملحق  -  1
  . 30  - 29. ، صعزیز أمزیان ، المرجع السابق  -  2
بالنسبة لكل ، یتعین على المدیر الضرائب بالولایة الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزیة : " ج .ا.من ق 79تنص المادة  -   3

عندما تتجاوز مبالغھا مئة و خمسین ملیون دینار ، شكاوى نزاعیة أو طلب استرداد قروض الرسم على القیمة المضافة 
  دج  150.000.000

م لسنة .من ق 48معدلة بموجب المواد ، " أعلاه  4-77تقدر عتبة إختصاص الادارة حسب المعاییر المحددة بموجب أحكام المادة 
م .من ق 48و  2012م لسنة .من ق 37و م  2011م لسنة .ق 46و  2009م لسنة .من ق 41و  2008م لسنة .من ق 26و  2007
  .2015لسنة 

، الذي یحدد تنظیم المصالح  2002سبتمبر  28الموافق  1423رجب عام  21المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي رقم  -  4
  . 64الخارجیة للإدارة الجبائیة و صلاحیاتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

  .من قانون الاجراءات الجبائیة  160نص المادة : أنظر -  5



 منازعات التحصیل الضریبي المعارضة في ازدواجیة                                     : الفصل الثاني

147 
 

أو الكیانات مهما كانت صیغتها القانونیة ومهما كان محل  والتجمعات المشكلة بقوة القانون أو فعلیا
  . 1"  مؤسستها الرئیسي أو مدیریتها الفعلیة أو مركزها الاجتماعي

الجبائیة  الإجراءاتمن قانون   153و المادة  172حسب كل من الفقرة  الخامس من المادة و 
، بمنازعات التحصیل الضریبي  ةفإن مدیر كبریات المؤسسات یبث و یحقق في كل الشكاوى المتعلق، 

یجب على المؤسسات التابعة لمدیر المؤسسات الكبرى إیداع لدى هذه الهیئة جمیع الشكاوى إلا أنه 
  .د سالفة الذكر وااحترامها للشروط المنصوص علیها في الم إلى بإضافة

تحقیق و البث في كل الشكاوى بیقوم مدیر الهیئة المكلف بتسییر المؤسسات الكبرى  إذ 
،  2قانون الإجراءات الجبائیةمن  160نویین المذكورة في المادة المقدمة إلیه من طرف الأشخاص المع

الجزئي لسلطته  أوكما له نفس الصلاحیات في إمكانیة التفویض الكلي ،  و ذلك من خلال الاطلاع 
  .   3النسبة للأعوان الذین لهم رتبة مفتش مركزي على الأقلب

لتزم مدیر كبریات المؤسسات بالفحص یتكفل بالشكاوى النزاعیة  نقصد تحقیق أحس ،بالتاليو 
و البث بصفة سریعة و فعالة في الشكاوى و الطعون الخاضعة لاختصاصاتها و كذا دراسة و متابعة 

  . 4  ةأمام الهیئة القضائیة المختصكل الملفات النزاعیة المقدمة 

  

  

  

  

                                                   
  . 303-02رقم من المرسوم التنفیذي   01مكرر  3المادة نص : أنظر   -  1
تعین الھیئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى كمحل لإیداع التصریحات الجبائیة و تسدید الضرائب و الرسوم، :"  160تنص المادة  -2

العاملة في میدان المحروقات و ، الأشخاص المعنویین أو تجمعات الأشخاص المعنویین المشكلة بقوة القانون أو فعلیا : بالنسبة إلى 
أوت  19الموافق لـ  1406ذي الحجة عام  13المؤرخ في  14 – 86ركات التابعة لھا كما تنص علیھ أحكام القانون رقم كذا الش

و كذا النشاطات ، المعدل و المتمم ، و المتعلق بأعمال التنقیب و البحث عن المحروقات و استغلالھا و نقلھا بالأنابیب  1986سنة 
  .الملحقة بھا 

ل و شركات الأشخاص التي إختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال المنصوص علیھا في المادة شركات رؤوس الأموا
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي یساوي أو یفوق رقم أعمالھا في نھایة السنة المالیة مائة ملیون دینار  136

 ) .دج100.000.000(
القانون أو فعلیا و التي یفوق او یساوي رقم أعمال أحد أعضائھا مائة ملیون دینار تجمعات الشركات المشكلة بقوة 

 ) .دج  100.000.000(
الشركات المقیمة في الجزائر العضوة في التجمعات الأجنبیة و كذا الشركات التي لیست لھا إقامة مھنیة في الجزائر كما ھو 

  ".مباشرة و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب ال 1-156منصوص علیھ في المادة 
  .56، ص 2011مطبعة سخري، الجزائر، . مصطفى عوادي، نصر رحال، جبایة المؤسسات بین النظریة والتطبیق -  3

4  - Abderrahmane Raouyla , Direction Générale des grandes entreprises  , la lettre de la DGI , N° 
65 , 2013 , page 02 . 
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   الثانیة الفقرة

 ایةالتحقیق و النظر في الشك 

 ةمجموع على التحقیق و النظر في الشكوى في مرحلة منازعات التحصیل الضریبيیشتمل 
عملیات الهادفة للوقوف من الجهة على صحة ال من و المراحل القانونیة لتحقیق جملة الإجراءاتمن 

نهائیة التي تساهم في العملیة الالاستنتاجات  ىلإدقة المعلومات المقدمة و من جهة ثانیة الوصول و 
فان كل من مرحلة التحقیق ، و علیه  .التي تلیها و هي اتخاذ القرار النهائي بصفة واضحة و شفافة 

، الإدارة الجبائیة  و النظر في الشكایة تعتبران أساسا للقرارات المتخذة ضمن مرحلة عرض النزاع على
بالمقابل ، الذي تباشره الإدارة من استدعاء للمكلفین و استجوابهم  ) أولا ( و ذلك من خلال التحقیق 

و ذلك ، الإداریة في منازعات التحصیل الضریبي  المرحلة تكون لاختتام) ثانیا ( ن مرحلة النظر إف
فمن هذا الجانب یمكن القول أن هنالك ارتباط . باتخاذ القرار إما بالقبول أو الرفض الكلي أو الجزئي

بین عملیة التحقیق و النظر في الشكایة فكل واحدة تستند على الأخرى لذا حرص المشرع على ضبط 
 .هذه المرحلة بإجراءات لمختلف العملیات الواجب إجرائها بنوع من الدقة 

  التحقیق في الشكایة الخاصة  بمنازعات التحصیل الضریبي :  أولا

  ، راحل القانونیة و الم الإجراءاتیكون من خلال إتباع مجموعة من  ایةإن التحقیق في الشك
في اتخاذ القرار  ةهذا من أجل التأكد من صحة المعلومات المقدمة و من جهة ثانیة المساهمو 

، الجبائیة  الإدارةالقرار المتخذ ضمن مرحلة عرض النزاع على  عتبر التحقیق أساسیلذلك ، النهائي 
 إجراءاتالمشرع الجزائري ضبط  أنما یمكن ملاحظته من خلال دراستنا لهذا جانب من البحث  و

  .التحصیل الضریبي  أوسوءا كانت منازعات الوعاء  ایةالتحقیق في الشك

   :بمرحلتینمن منطلق إطلاعنا على عملیة التحقیق فإنها تمر 

  ایةاستقبال و فحص الشك  -أ 

مدیریة  إلىیتم تقدیمها من قبل المكلف بالضریبیة شخصیا و ذلك بتنقله  ایةإن الشك
 Le Bureau D’ordre  »لیقوم مكتب الاستقبال، د یعن طریق البر  أو"  الإدارة"الضرائب

général » لمدیر كبریات المؤسسات ءا كان تابع للمدیریة الولائیة للضرائب أو احسب الحالة سو. 
حیث تقوم المصلحة بتسجیل الشكایة على مستوى المصلحة المكلفة بالمنازعات الجبائیة 



 منازعات التحصیل الضریبي المعارضة في ازدواجیة                                     : الفصل الثاني

149 
 

«  Direction de contentieux « ، و هذا في السجل الخاص بالشكاوى و بالمقابل یتم منح
  : یتم تسجیل المعطیات التالیة ، 1المكلف بالضریبیة وصل  استلام 

 مكلف بالضریبیةتحدید صفة ال ;  
 تاریخ تقدیم الشكاوى ;  
  المتابعة و موضوعه إجراءطبیعة ;   
  ةمنقول أوطبیعة المحجوزات عقاریة ;   
 تاریخ التحصیل أو الاستحقاق ;  
  الدفع في حالة طلب المكلف إرجاءتسجیل طلب  . 

الذین یقومون بعملیة التحقیق فیها  الإدارة أعوانلمرحلة الفحص من قبل  ایةلتنتقل بعدها الشك
 إدارةوجود عیب شكلي فان حالة ففي ، و دراستها من الجانب الشكلي  ةالجهة المختص إلى إرسالهاو 

 30عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام للمكلف بالضریبیة في أجل  ترسل الضرائب
إلا أن المشكل القانوني  .من أجل تصحیحها  نىیوما اعتبارا من تاریخ استلام الرسالة من طرف المع

ج أن المهلة الممنوحة للمدیر الولائي .ا.الفقرة الثالثة من ق 159الذي یثار من منطلق نص المادة 
  .2للضرائب للنظر و الفصل في الشكایة الخاصة بمنازعات التحصیل الضریبي هي شهر واحد 

فهل یتم رفض في منازعات التحصیل الضریبي  ایةما كان هنالك عیب شكلي لشك إذا
  هي هذه المدة ؟  ما تم ذلك فما إذاالشكوى أو تمنح مهلة لتصحیح العیب و 

تدقیق أكثر في هذا النوع من المنازعات فما یمكن ملاحظته الكان على المشرع الجزائري  ذال
عكس المشرع ،  حصیل الضریبيمنازعات الت في منازعات الوعاء دون ایةالشكبأن هنالك اهتمام أكثر 

  . الفرنسي الذي نظم عملیة الشكایة في منازعات التحصیل الضریبي 
  عملیة التحقیق   - ب 

 ةالمصالح المختص إلىنتهاء من عملیة فحص و استقبال الشكاوى التي یتم توجیهها لابعد ا
عملیة التحقیق التي قام المشرع  تبدأ ،ءا مدیریة الضرائب للولایة أو مدیریة كبریات المؤسسات اسو 

  .و ذلك بتحدید من له صلاحیة التحقیق و كیفیة التحقیق عن طریق الفحص ،  بتنظیمها 
تأكد من مراعاة الفحص الشكلي و الموضوعي و هذا من خلال التم فیها یإن عملیة التحقیق 

  : التالیة  الإجراءاتمجموعة من الشروط  و اتخاذ مجموعة من 
  ایةالقانونیة لتقدیم الشك الآجالاحترام ;  
  معنوي أوكان شخص طبیعي  إذا" المشتكي " طبیعة الشخص ;   

                                                   
یسلم وصل یثبت استلام الطلب الى : " نصت على  2011م لسنة .من ق 50محدثة بموجب المادة  03مكرر  153 المادة - 1

  " .المكلف بالضریبیة 
2 -  Ministre des Finances ,- Direction Générale des Impôts   ،- op.Cit   ،  p.29 
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 التحقق في حقیقة الادعاءات و الدفوع ;  
  في  ةالمساهم إمكانیةما كانت هنالك  إذا" مقر المشتكي " عین المكان  إلىالانتقال
 .التحقیق 

و هذا ،  1یبرر فیه الحلول التي یراها مناسبةلیختتم التحقیق من خلال تحریر تقریر مبدئي 
مدیر ال إلى هلیقوم بتوجیه، من خلال التحقیق  إلیهابناء على المعطیات الموجودة لدیه و التي توصل 

اتخاذ القرار  فيمدیر كبریات المؤسسات بحسب حالة لتكون له كلمة الفصل  أوالولائي للضرائب 
  .بعین الاعتبار توصل إلیه العون ن یكون مجبرا بأخذ ما أالمناسب دون 

  النظر الشكایة :  ثانیا

تعود سلطة اصدر القرار إلى كل من المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو 
قانون ج  من .ا.من ق 153نص المادة  مدیر كبریات المؤسسات  كل حسب اختصاصه حسب

بطبیعته وسیلة قانونیة تمارس بها مصالح الضریبیة  الإداريیعد هذا القرار  حیث، الجبائیة  الإجراءات
وإستنادا للتقریر العام الصادر  .2و سلطاتها في مجال منازعات التحصیل الضریبي  الإدارينشاطها 

فإن القرار یجب أن ،  2012عن مدیریة العامة للضرائب الخاص بمنازعات التحصیل الضریبي لسنة 
التي استندت علیها الجهات الفاصلة لاتخاذ قرارها بشأن الشكایة یتضمن الأسباب و الأسس القانونیة 

إن ما یمكن إثارته من هذا الشرط انه یبقى مجرد إجراء سواءا التزمت به الإدارة أو امتنعت ، المقدمة  
  .أساسي للمكلف بالضریبیة و فلن یترتب عن تجاهله أي جزاء و بالتالي یفقد قیمته كضامن حقیقي 

الضریبیة یقوم  الإدارةالمكلف بالضریبیة المتخذ من قبل   ایةشك بخصوصهإن القرار الصادر 
  : على ثلاث أشكال أساسیة 

  ایةقبول الشك  -أ 

فید بان المكلف ت تيبعد انتهاء من عملیة التحقیق ال ، ایةجزئي  للشكالكلي  أو القبول الیتم 
بالنظر في  ةجهة المختصالیحرر المدیر الولائي للضرائب أو  لذابالضریبیة له الحق فیما یدعیه و 

حتي  أوالمتابعة  إجراءاتقابض الضرائب المختص یخطره فیه بتوقیف  إلىقرار یوجهه  ایةالشك
أما إذا كان القبول الجزئي و هذا في حالة ما كانت الشكایة صائبة  . 3امتناع عن التحصیل الضریبي

نطلق یتم قبول جزء منها مثلا وقف الإجراء المتابعة بمقابل رفض في شق دون أخر فمن هذا الم
  .الطلب عدم قانونیة استحقاق الضریبیة 

                                                   
  . 13الملحق  -  1
  . 13الملحق  -  2

3  - Ministre des Finances ,- Direction Générale des Impôts   ،- Op.cit   ،  p. 29. 
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   ایةالشك  رفض   - ب 

 هففي هذ، هنالك دفوع غیر جدیة  أن رأت إذا ةمن قبل الجهات المختص ایةیتم رفض الشك
نزاع الدفوع عند ما یتم عرض الالرفض و هذا لكي یعرض  أسبابالضرائب توضیح  إدارةالحالة على 

 79و هي المادة  41في المادة  2009جهات القضائیة و هذا ما نص علیه قانون المالیة لسنة العلى 
   .1من قانون الإجراءات الجبائیة 

یتم تحویله إلى مكتب مختص بالتبلیغات اصطلح  سواء بالقبول أو الرفض  بعد اتخاذ القرار
 Contentieux – Bureau des notifications et de l’ordonnancement    »على تسمیته 

الذي یقوم بتسلیم المكلف بالضریبة عن طریق الإشعار قرار الإدارة الضرائب لیتم بالمقابل تسلم   »
یتعین : " 2009من القانون المالیة لسنة  41على ما نصت علیه المادة   إشعار بالاستلام و هذا بناء

یجب و ، ار مدیر الضرائب بالولایة مهما كانت طبیعة أسباب و أحكام المواد التي بني علیها أن یبین قر 
  " .تسلیم قرار الإشعار للمكلف بالضریبیة مقابل إشعار بالاستلام 

أما إذا كان المكلف ، یتم تبلیغ المكلف بالضریبیة إما في موطنه أو عن طریق وكیله القانوني 
  .فان التبلیغ  یكون في الموطن المختار في الجزائر بالضریبیة خارج الجزائر 

 الإدارة  صمت  -ج 

 من هذا المنطلق ، لها  عن الشكوى في أجال القانونیة رفضا ضمنیا الإدارةیعتبر عدم رد 
  .2  الإداریةالجهات القضائیة  المنازعة على مستوىیمكن للمكلف بالضریبة 

لتسویة منازعات  الإداریةما تم ملاحظته من خلال هذا المبحث الخاص بالمرحلة  إن
نها مرحلة قبلیة تعكس علاقة ثنائیة الجانب تجمع المكلف بالضریبیة           أ، التحصیل الضریبي 

بین إذ یفترض فیها مستوى أدنى من الثقة المتبادلة ) المشتكى منها ( و الإدارة الضرائب ) المشتكي ( 
إن  هذا النوع من المنازعة لا تتم عرضها على اللجان سوءا الولائیة أو الجهویة عكس ما  ،الطرفیین 

المتخذة ضد المكلف بالضریبیة ذات  الإجراءاتهو موجود في منازعات الوعاء و هذا نظرا لطبیعة 
الطعن أمام هذه اللجان إلا أن لكل قاعدة استثناء فانه یمكن للمكلف بالضریبیة  .الطابع الاستعجالي 

  .فیما یخص غرامات التحصیل

 

 

 

                                                   
  . 74جریدة رسمیة عدد  2009المتضمن قانون المالیة لسنة  2008/  12/  30الصادر بتاریخ  21 – 08القانون رقم  -  1
  .من قانون الاجراءات الجبائیة  02/  82انظر نص المادة  -  2



 منازعات التحصیل الضریبي المعارضة في ازدواجیة                                     : الفصل الثاني

152 
 

 لثانياالمبحث 

  في تسویة منازعات التحصیل الضریبي القضائیةالمرحلة  

علاقة بالضرورة غیر  الإدارةه أن العلاقة التي تربط المكلف بالضریبة و یمما لا شك ف
إلا أن هذا لا یعني ، یوجد طرف قوي هو الإدارة و طرف ضعیف هو المكلف بالضریبة  إذ، متكافئة 

طات واسعة تقتضیها طبیعة كل ما في الأمر أن لها سل، الضریبیة سلطة مطلقة  الإدارةأن السلطة 
أمام عدم التوازن في العلاقة حرص المشرع ، جبائیة خصوصا في مرحلة التحصیل العملیات ال

  .المكلف بالضریبة باعتباره الطرف الضعیف في المنازعة بحمایة قضائیة  بإحاطة

تجسد المرحلة القضائیة في منازعات الجبائیة عموما ومنازعات التحصیل الضریبي خصوصا 
حیث ، فمن منطلق استقلالیة و حیادیة الهئیة القضائیة ، المفهوم الحقیقي للمنازعات المتعارف علیه 

تشكل حدا  إذ، عنوانا للحقیقة  رعتبت أحكامهاقضي به الذي تتمیز بها قراراتها و الم الأمرأن حجیة 
  .الجدال حولها بعد ذلك  إثارةفاصلا للنزاع و تمنع من 

التمییز في نطاق  إلىكما لا یخفى على أحد أن الأهمیة التي یكتسیها النزاع الجبائي أدت 
و هو ما یجعل من ، و المرحلة القضائیة  - الإدارة - العملیة الجبائیة بین المرحلة ما قبل القضائیة 

بحیث نمر من علاقة ثنائیة ، إثارة النزاع الجبائي أمام القضاء تدخل طرف ثالث في هذه العلاقة 
 الإداريلى علاقة ثلاثیة تجمع بین كل من المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب و القاضي إالجانب 

  .1خصوص هذه المنازعة الذي ستكون له كلمة الحاسمة في 

الضرائب  إدارةالتشریعات الجبائیة حلیا هاجس البحث في إقامة توازن بین امتیازات تحمل 
فان على ، كان هذا الهاجس یبرز بشكل واضح في نصوص التنظیمیة  إذاو ، حقوق المكلف بها و 

سیتم تقسیم هذا  .تحقیق هذا التوازن حین البث في النزاع  إلىالقضاء أن یجسده من خلال السعي 
قاضي الموضوع في منازعات  وردفي المطلب الأول سنحاول أن نتناول : المبحث إلى مطلبین

و في المطلب الثاني سنقف على دور القاضي في منازعات التحصیل الضریبي ، التحصیل الضریبي
  .لما له من أهمیة في المنازعة

 

  

                                                   
الجمعیة التونسیة  2002جانفى  04و  03لیومي " القاضي الجبائي " ملتقى ، ھیكلة القضاء الجبائي الإداري ، خلیل الفندري  - 1

  . 02. ص،  www.profiscal.comالموقع ، للقانون الجبائي 
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الأولالمطلب   

قاضي الموضوع في منازعات التحصیل الضریبي دور  

لیلجأ إلیها كلما شعر بضیاع حقه أثناء عملیة ، یمنح المشرع سبلا للمكلف بالضریبة 
و تعرف هذه المرحلة ، و ذلك برفع دعوى قضائیة أمام المحاكم الإداریة ،  التحصیل الضریبي 
الإداریة الهیكل القاعدي لنظام القضاء الإداري وصاحبة و علیه تشكل المحاكم  .1بالمرحلة القضائیة 

  .الولایة العامة في الفصل في كل المنازعات الإداریة دون سواها

و تطبیقا للمعیار العضوي تختص المحاكم الإداریة بالنظر في النزاعات المتعلقة بجمیع أنواع 
وأن هذه الدعاوى  الإدارة،من سواء تمت مباشرة الدعوى من قبل المكلف أو  الرسوم،الضرائب و 

  .ا .م.ا.قحیث یتم تطبیقها وفقا  موقف،كقاعدة عامة لا ینجم عن إقامتها أثر 

، ضریبیةفي علاقته بالإدارة ال للمكلف بالضریبةالقضاء ضمانة هامة تمنح  إلىیعتبر الإلتجاء 
من  الأخیریرتئیه هذا للمكلف بالضریبة الذي من شأنه أن یحقق له ما  الأخیرلقاضي هو الضمان اف

أم على مستوى ، القانونیة الجبائیة  للإجراءاتعلى مستوى التطبیق الصحیح أكان ذلك ، عدالة جبائیة 
 داريغیر أن هذه المكانة التي یتصف بها القاضي الإ، طبیعة القرار التحصیل في حد ذاته 

على الإدارة الضریبیة  بل هي تنسحب أیضا، بالخصوص لا تنسحب على المكلف بالضریبة فحسب 
  .التي تكون مدعوة للدفاع عن مصالحها 

إلا أنه نجد أن إجراءات وشروط قبول الدعوى تختلف باختلاف الضریبة موضوع النزاع من 
 جهة ومن جهة أخرى تختلف باختلاف القرار المطعون فیه ، فیما إذا كان القرار صادرا مباشرة من

بناء على شكوى المكلف ، أو كان بناء على رأي لجان الطعن  المدیر الولائي للضرائب ، أو كان
أو أن القرار المطعون فیه خاص بإجراءات المتابعة والتحصیل الضریبي ، و للقاضي  الإداري ،

  .الإداري دور كبیر في مجریات الدعوى وسیرها وتجسیدها جملة الأحكام الخاصة التي یصدرها 

و من تمة لابد من دراسة الصلاحیات الاجرائیة للقاضي الموضوع في منازعات التحصیل 
تم عرض محدودیة صلاحیات القاضي الموضوع  في منازعات التحصیل ، )  الفرع الأول( الضریبي 
  ). الفرع الثاني( الضریبي 

  

                                                   
1 - Xavier Prétot , Le juge administratif et le principe d’égalité devant l’impot , Revue Française de 
finances publiques , N°53 , 1996 , p. 200 .  
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 الفرع الأول

  ریبيالصلاحیات الاجرائیة لقاضي الموضوع في منازعات التحصیل الض

إن السمة البارزة في المنازعات التحصیل الضریبي هي تلك السلطة التي تتمیز بها ادارة 
الضرائب في اتخاذها للقرار التحصیل الجبري و متابعاتها له دون ان تكون بحاجة الى اللجوء لسلطة 

م لاللجوء الى القضاء لرد المظ هذا ما دفع المشرع الجزائري الى منح حق للمكلف بالضریبیة، اخرى 
  .وضع حد لكل تعسف قد یلاقیه من جانب الإدارة و 

القاضي الموضوع دائما في منازعات تكون أطرافها غیر متساویة، فإنه دائما یضع یفصل 
نصب عینیه أن الفرد یحتاج إلى حمایة أكتر من الإدارة الضریبیة ، لما لهذه الأخیرة من امتیازات 

، فإن ذلك سیشجع هذه الأخیرة على  فإذا تراخى على بسط رقابته على أعمال الإدارة،  اهووسائل الإكر 
في حین كلما شدد القاضي الإداري من رقابته كلما أدى  .الإهمال وعدم الاحتیاط في اتخاذ قراراتها

الإداري ستمد القاضي ی .ذلك بالإدارة  الضریبیة إلى لزوم حدودها وتحري المصلحة العامة دون سواها
أة له ، والتي حددت اختصاصاته  الجزائري اختصاصاته من الدستور ذاته، وكذا القوانین المنش

صلاحیاته والمتمثلة أساسا في رقابة مشروعیة أعمال السلطات الإداریة سواء كانت مركزیة أو و 
 .محلیة

والحریات الفردیة رغم كون القاضي الإداري هو القاضي الطبیعي للإدارة ، حامي الحقوق 
ومجسد مبدأ سیادة القانون في علاقات الإدارة بالأفراد، إلا أنه لا یتدخل من تلقاء نفسه لحمایة تلك 

بل الأمر متوقف على  -تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات - الحریات حتى ولو وقع اعتداء علیها
 .تحریك دعوى قضائیة من طرف المكلف بالضریبیة 

شریع الجزائري نجد أن المشرع أقر للمكلف بالضریبیة حق اللجوء إلى القضاء بالرجوع إلى الت
الإداري لمخاصمة القرارات ادارة الضرائب المتخذة في حقه  وذلك عن طریق رفع دعوى أو ما یسمى 

  .دعاوى التحصیل 

و علیه سنعالج هذا الفرع الصلاحیات الاجرائیة للقاضي الموضوع في منازعات التحصیل 
ثم ،  ) الفقرة الأولى( التحقیق  إجراءات یبي من خلال التطرق صلاحیات القاضي الاداري في الضر 

  ) .  الفقرة الثانیة(  الخبرة   اثناءصلاحیات القاضي الاداري 
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  الفقرة الأولى

  التحقیق إجراءات صلاحیات القاضي الاداري في

 ورد في . الضریبیة الدعوى في إجراءات التحقیق على الإجراءات قانون نص المشرع في 
 على والرسوم المباشرة الضرائب مجال في به الأمر یجوز التحقیق إجراء أن القانون هذا من 85 المادة

 العام الإجرائي للقانون خاضعة التحقیق بعملیة المتعلقة الأحكام باقي فإن المشرعترك  . الأعمال رقم
 في بها المعمول التحقیق إجراءات نفسها وهي ، والإداریة المدنیة قانون الإجراءات في ممثلا

  .الإداریة  المنازعات
اللجوء  قاضي لل حقی  1الإجراءات الجبائیة  من قانون فقرة أولى 85بناءا لنص المادة  

 . تبین له عدم كفایة إجراءات التحقیق العامة ما إذابإجراءات خاصة للتحقیق 
إجراءات " إستعمل ضمن نص هذه الفقرة عبارة  نجد أن المشرع 1-85وبالرجوع إلى المادة 

معنى ذلك بإعتقادنا أن المشرع إستبعد باقي وسائل التحقیق  ، وقد یكون"التحقیق الخاصة الوحیدة 
 .المذكورة ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

في مجال التحقیق في المنازعات الإداریة، فإن ا لأمر بأحد  بهاخلافا للقاعدة المعمول 
وطبقا للفقرة الثانیة من المادة  .2التحقیق یكون جوازیا وذلك یرجع للسلطة التقدیریة للقاضي إجراءات

فإن إجراء التحقیق الإضافي في مجال نزاع الضریبي إلزامي على  3من قانون الإجراءات الجبائیة 85
ة، كلما قدم المكلف وسائل جدیدة قبل صدور الحكم في الدعوى، وتبلغ المذكرة المحكمة الإداری

 .المتضمنة لتلك الوسائل لمدیر الضرائب، الذي یقوم بدوره بفتح تحقیق إضافي مثل التحقیق الأول

أي بعد إنتهاء إدارة الضرائب من  الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجبائیة 85وحسب المادة 
ا، یجب أن به ا الجوابیة بوقائع وأسباب لم یسبق للمكلف العلمت الإضافي وتدعیم مذكرا التحقیق

یوما وتقدیم  30یخضع الملف لإیداع جدید، یتیح للمكلف الإطلاع على تلك الوقائع خلال مدة ثلاثون 
 .ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا

                                                   
إن إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز الأمر بھا في مجال الضرائب المباشرة : " ج .ا.من ق 1/ 85تنص المادة  -  1

  "والرسوم على رقم الأعمال ، ھي التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق والخبرة 
 للقیام أعضائھا أحد تعیین الحكم تشكیلة سلرئی یجوز" : الآتي النحو على إ م إ ق 863 علیھا المادة نصت ما ذلك مثال -  2

 ."أعلاه 861 إلى 858 المواد في الواردة تلك غیر التحقیق تدابیر بكل
 نفسھ تلقاء من أو الخصوم طلب على بناءا للقاضي یمكن ": على بنصھا القانون نفس من 75 المادة بھ جاءت ما كذلك -
  " .القانون  بھا یسمح التي التحقیق إجراءات من إجراء بأي كتابة أو شفاھة یأمر أن

  یكون التحقیق الإضافي إلزامیا، كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل الحكم: " ج .ا.من ق 2/   85تنص المادة   -  3
علم بھا، و عندما یحصل، بعد إجراء تحقیق إضافي، أن یتذرع مدیر الضرائب بالولایة بوقائع أو أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة 

  " .أعلاه  2-84من المادة  2یجب أن یخضع الملف لإیداع جدید طبقا لأحكام الفقرة 
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 یبة وسائل جدیدة قبل الحكم  ، و قدیكون التحقیق الإضافي إلزامیا كلما قدم المكلف بالضر 
ورد ضمن أحكام قانون الإجراءات الجبائیة أنه إذا حصل بعد إجراء التحقیق الإضافي أن تذرع مدیر 

 -الضرائب بالولایة بوقائع أو أسباب لم یسبق للمكلف بالضریبة العلم بها ، فإنه من الواجب إعلام
و ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع ،  القانون  نفس من 2الفقرة  84المدعي بذلك طبقا لأحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة و ذلك على  84أحال بخصوص هذه الجزئیة إلى أحكام واردة بالمادة 
 ، و أبقى على هذا الخطأ1 2008بموجب أحكام قانون المالیة لسنة  84الرغم من إلغاء نص المادة 

و الحدیثة الواردة على أحكام هذا القانون ، و بالتالي فإن إعلام  بالرغم من التعدیلات المتعددة
بالواقع و الأسباب الجدیدة التي تذرع بها مدیر الضرائب یخضع للأحكام ) المكلف بالضریبة(المدعي

  .العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

كر مدیر الضرائب بالولایة ، دون و كما نلاحظ أن الأحكام هذه المرة أیضا إقتصرت على ذ
 . ذكر مدیر كبریات المؤسسات أو رئیس مركز الضرائب ، و رئیس المركز الجواري للضرائب

  الفقرة الثانیة

  ثناء الخبرةأصلاحیات القاضي الاداري 

تقوم الخبرة مبدأ  إذ، التحقیق في المنازعة و لیست وسیلة إثبات  أدواتمن  أداةتشكل الخبرة 
كما لا  ، لي تعدي على المهام القضائیة افلا یمكن للخبیر أن یحل محل القاضي  و بالت، مزدوج 

فالخبرة علیها أن تحترم ،  الإثباتیمكن أن یحل محل الأطراف بخصوص الذي فرض علیه عبء 
  . 2عبء الإثبات

 إلى 125الجبائیة و في المواد  الإجراءاتمن قانون  86المشرع قد نظمها في المادة  إن
المتعلقة بمهنة الخبیر المحاسب و محافظ  08/ 91للقانون رقم  بالإضافة، ا .م.ا.من ق 145

كذلك ،  4دس و الخبیر العقاريهنالمتعلق بالم 95/08رقم  الأمرو ، 3الحسابات و المحاسب المعتمد 
  .5الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین  95/310المرسوم التنفیذي رقم 

                                                   
  . 2008من قانون المالیة لسنة  29ملغاة بموجب المادة :  84المادة  -  1
  . 252. ص،  2010، الجزائر ، دار ھومھ ، دعوى الضریبیة و اثباتھا في ضوء اجتھادات مجلس الدولة ، فضیل كوسھ  -  2
المتعلق بمھنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب  1995ابریل فیفري  27المؤرخ في  91/08القانون رقم  -  3

  . 20ر .ج، المعتمد 
  . 28ر .ج، المتعلق بمھمة المھندسین و الخبیر العقاري  1995فیفري  01المؤرخ في  08/  95القانون رقم  -  4
ر رقم .ج، الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین  1995اكتوبر  10المؤرخ في  310/  95القانون رقم رقم  -   5

60 .  
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كانت المنازعات الضریبیة بصفة عامة و منازعات التحصیل الضریبي بصفة خاصة و لما 
خصوص في مسائل الحجوزات و كذا البیع في المزاد  في الغالب بمسائل مالیة و حسابیة دقیقة  تتعلق

 الإداريمما یجعل القاضي ، فان المشرع سمح بالاستعانة بخبراء في المسائل الجبائیة ، لعلني ا
  .الخبرة مع استعان بشخص مكلف بالتحقیق   إجراءاتصلاحیات مطلقة في مباشرة 

"  :18/02/2002بتاریخ  الصادرعلى ما سبق ذكره قضى به المجلس الدولة في القرار  تأكید
تسمح بانتهاج 1الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  340المادة  أنحیث 

  .خبیر  أوالضرائب  إدارةطریقة تعیین عون 
خبیر في المحاسبة و اختیاره للخبیر  أوالضرائب  إدارةللقاضي حریة الاختیار عون  أنحیث 

 . 2"انه طرف حیادي و یتحرى الموضوعیة  أساسعلى 
الضرائب   إدارةیستعین بعون  أن الإداريتستنتج مما قضى به مجلس الدولة انه یمكن للقاضي 

البحث عن الدلیل من اجل  إطارو هذا في ،  3الجبائیة الإجراءاتمن قانون  86بناءا لنص المادة 
 .4بناء و تكوین قناعته

ة له و ذلك لكون الخبرة ملزم أصبحت أنهاللخبرة لا یعني  الإداريو بالتالي اللجوء القاضي 
كانت  إنله حتى و  إلزاملا تشكل أي  إذحریة القاضي  لمبدأهذا بناءا  و،  5تتمیز بطابع النسبي 

تقریر  إجابةطابع تقني حسابي و بالتالي المقیاس الذي یؤخذ به القاضي هو مدى اقتناعه و  ذات
  .الفنیة المطروحة من طرفه  الأسئلةالخبیر لجمیع 

، ) أولا ( الخبرة  إجراءات إلىفإنه یتعین التطرق ، و نظرا لأهمیة الخبرة في المجال الضریبي 
 ) . ثانیا( مهام الخبیر في منازعات التحصیل الضریبي 

 إجراءات الخبرة الضریبیة : أولا 

للفصل في منازعات  الإداريالقاضي  إلیهایلجأ ، التحقیق  آلیاتمن  آلیةتعتبر الخبرة 
 إدارةمن طرف المكلف بالضریبة أو  عتمدةو كشف مدى جدیة الوسائل الم، التحصیل الضریبي 

و مدى ، التحقیق في المحاسبة  إطارمدى تطابق الضریبة المراد تأسیسها في  لإثبات، الضرائب 
                                                   

من قانون المالیة لسنة  200الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب المادة  340الغیت المادة  -  1
  .من قانون الاجراءات الجبائیة  86ا الى المادة و نقلت احكامھ 2002

نفس ، كوسة فضیل  : أشار إلیھ ، الغرفة الثانیة ، مجلس الدولة ،   2002/ 02/  18الصادر بتاریخ ،  003677قرار رقم  -  2
  . 259. ص ، المرجع 

ركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیھا، لا یجوز تعیینھم كخبراء الموظفون الذین شا: " ج .ا.من ق 3/   86تنص المادة  -  3
  " .ولا الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیھا أو الذین تم توكیلھم من قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق 

4   - Denideni Yahia , Le juge administratif et le problème que pose l’expertise fiscale en droit 
algérien ; Revue algèrienne des sciences juridiques , economique et politique , N° 3/10 , p.09 .  

  .  258. ص ، المرجع السابق ، كوسة فضیل  -  5
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لملف الضریبي في كل المعلومات الموجودة با إلىبإضافة ، تبریر رفض محاسبة المكلف بالضریبة 
و كذلك التحقیق في ، الذي یخضع للضریبیة في الفترة معینة  الأعمالالتحقیق في التحقیق في رقم 

حتى البیع  أواسترجاع الحجوزات  أوالدفع  إرجاءالمتابعة خصوصا في  إجراءاتمدى قانونیة 
  .المحلات التجاریة 

   :یلي الخبرة فیما بإجراءالمعینة  الأطرافكما حدد المشرع 

  بناء على طلب من المكلف بالضریبة  أوالخبرة  بإجراءتلقائیا  الإداریةتلجأ المحكمة
 .1ج .ا.الفقرة الثانیة من ق 86المادة  لأحكامالمدیر الولائي للضرائب وفقا  أو

  مجلس الدولة  أو الإداریةتتم الخبرة القضائیة من طرف خبیر واحد تعینه المحكمة ،
، الضرائب ذلك  إدارة أوطلب المكلف بالضریبة  إذاثلاثة خبراء  إلىیستند القاضي  أنانه یمكن  إلا

القاضي وفقا لما  یعینه ثالثالالخبیر  أما، في مثل هذه الحالات یقوم كل طرف في النزاع تعین خبیره 
 .الجبائیة  الإجراءاتالفقرة الثانیة من قانون  86نصت علیه المادة 

   حال من  بأيلا یجوز على انه ، ج .ا.من ق الثالثةلفقرة ا 86المادة  أحكامنص
الذین  الأشخاصو لا ، الموظفون الذین شاركوا في عملیة التحصیل الضریبي ، تعیین خبیر  أحوال
 .التحقیق  أثناءالذي تم توكیلهم من قبل احد الطرفین  أو، في المنازعة الضریبیة  رأیاابدوا 

  أو الإداریةللمحكمة ، النزاع  توجه بطلب الاعتراض على الخبیر   لأطرافیمكن 
اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ اسم ، كاملة  أیام)  08( مجلس الدولة في اجل ثمانیة 

 .في هذا الطلب بصفة استعجالیة الإداريیبث القاضي  إذ، الخبیر 
  ففي مثل هذه حالات نص المادة  ،إلیه برفض المهمة المسندةیقوم الخبیر في حالات

 .بدلا منه  أخرج بتعین خبیر .ا.الفقرة الخامسة من ق 86
  بحضور ، الخبرة  إجراءمكان  إلىالمهمة الموكل له  إتمام إطاریتوجه الخبیر في

المعنیة وفقا  الأطرافذلك بعد استدعاء ، ممثله  أوممثل عن مصلحة الجبائیة و المكلف بالضریبة 
 .2الفقرة السادس تحت طائلة رفض الطلب  86المادة  ملإحكا

                                                   
و إمّا بناءا على طلب من المكلف  تلقائیایمكن أن تأمر المحكمة الإداریة بالخبرة، و ذلك إمّا : " ج .ا.من ق 86تنص المادة  -  1

  " .مھمة الخبراء بالتحقیق بالضریبة أو مدیر الضرائب بالولایة و یحدد الحكم القاضي بھذا الإجراء الخاص 
حیث یحدد یوم و ساعة بدء العملیات و یعلم . یقوم بأعمال الخبرة، خبیر تعینھ المحكمة الإداریة: "   06/  86تنص المادة  -  2

أیام على الأقل من بدء ) 10(لجبائیة المعنیة و كذا  المشتكي ، و إذا اقتضى الأمر، الخبراء الآخرین، و ذلك قبل عشرة المصلحة ا
  ". العملیات 
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 مهام الخبیر  في منازعات التحصیل الضریبي  : ثانیا 

و عند انتهاء الخبیر من ،  الإداريترك المشرع الجزائري مهمة تحدید مهام الخبیر للقاضي 
الذي ، و یضعه تحت تصرف القاضي  أعمالهیضمنه سائر ، یحرر تقریرا مفصلا  إلیهالمهام المسندة 

  : یلي  و التي تتمثل فیما، الخبرة المنجزة و شرعیتها  إجراءاتیمارس سلطته على سلامة شكل و 

 اسم الخبیر و عنوان مكتبه ; 
 و محامیهم و عناوینهم الأطرافو عناوین  ألقابو  أسماء ; 
  بالخبرة حرفیا و بدقة الأمرذكر منطوق الحكم ; 
  الحكم أصدرتذكر الجهة القضائیة التي ; 
 تاریخ الحكم و رقم القضیة ; 
  1 تاریخ تسلیم الخبیر للحكم الذي عینه و كلفه بالمهمة ; 
 ذكر الطرف الذي سلمه حكم التعیین ; 
  ممثلیهم أو الأطرافذكر تاریخ استدعاء ; 
  المباني محل الخبرة أو الأماكنمعاینة  إلىتاریخ الانتقال ; 
 استدعاؤهم مالذین ت الأشخاص أوالمستدعیة  الأطرافغیاب  أوحضور  إلى الإشارة ; 
  بناء على  ،الخصومذكر تعداد الوثائق و المستندات التي سلمت للخبیر من طرف

 .2 الإداريمن القاضي  بأمر أو أنفسهممن تلقاء  أوطلبه 
ملاحظته أن في مجال المنازعات التحصیل لیس هنالك دور كبیر للخبرة نظرا لكون  ما یمكن

 تابثفال، المتابعة  إجراءاتالتحصیل الجبري أو أصل المنازعة تكون في أساسها على عدم قانونیة 
 ،یعلم بالقانون و هو ملزم بتطبیقه على المنازعة التي تطرح علیه  الإداريأن القاضي ، فقها و قضاء 

التي ، عكس منازعات الوعاء الذي تقوم على مسائل فنیة حسابیة لا تعتبر قبیل المعلومات العامة 
 أعمالالحقیقة و  لإظهارفهنا تكون الحاجة ملحة للاستعانة بالخبراء ، یفترض في الكافة العلم بها 

   .القانون 

  

                                                   
  . 29. ص،  2005، دار الخلدونیة ، شرح لقانون الاجراءات الجبائیة ، المنازعات الضریبیة ، طاھري حسین  -  1
  .  29. ص ، بق المرجع السا، طاھري حسین  -    2



 منازعات التحصیل الضریبي المعارضة في ازدواجیة                                     : الفصل الثاني

160 
 

  الفرع الثاني

  في منازعات التحصیل الضریبي الإداريصلاحیات القاضي 

 من الوهلة الأولى یبدو إنهف، القضاء الكامل  إلى تنتميمنازعات التحصیل الضریبي  أن بما
حیات قاضي سلطات و صلاحیات واسعة بالمقارنة مع صلافي مباشرته لدعوى لقاضي  أن

و ذلك لوجود ضوابط و حدود تعیق عمل القاضي . غیر ذلك  الأمرحقیقة  أن إلا، المشروعیة 
تأكیدا على ، ل تلك الأخیرة حیزا من الحمایة للإدارة الضریبیة من رقابة القضاء الاداري حیث تشك

 إلا أن هذه السلطة الإدارة أعمالعلى  رقابة السلطة  قضاء لل  رغم أن. مبدأ الفصل بین السلطات  
  .1مطلقة  غیر

في النزاع الضریبي  الإداريصلاحیات القاضي  أساسهینظم على  نص تشریعيو نظرا لغیاب 
العامة المتعلقة بالمنازعة  الأحكامما یطرنا الاكتفاء بما ورد في ، و منازعات التحصیل الضریبي 

من هذا المنطلق حاولنا دراسة صلاحیات القاضي في منازعات التحصیل الضریبي ، عموما  الإداریة
اتجاه  الإداريالقاضي  لاحیاتص: الضریبیة و هي كالتالي  الإدارةالتي تكون في مجملها لصالح 

  اتجاه المكلف بالضریبیة الإداريالقاضي  صلاحیات إلىلنتقل )  الفقرة الأولى( الضریبیة  الإدارة

  ). الفقرة الثانیة(  

  الفقرة الأولى

  الضریبیة الإدارةالقاضي الإداري إتجاه  صلاحیات

الضریبیة، ودعم ثقة المتقاضین في یلعب القاضي الجبائي دورا محوریا في تحقیق العدالة 
تحلیل ودراسة بعض حدود عمل القاضي الجبائي لیس الهدف منه التنقیص  لذا فإن .القضاء الإداري

ذو أهمیة  مما لا شك فیه یكتسيوالتقلیل من قیمة العمل القضائي الصادر في المادة الجبائیة الذي 
الكشف إلى الدراسة  تهدف هذهبل  ، قضاء متخصبالغة بالرغم من حداثة تجربة المحاكم الإداریة ك

أو خلق ما یسمى في قانون الفرنسي تطویر قضائنا الإداري لهدف تجاوزها نل الثغرات عن بعض
 .القاضي الجبائي 

                                                   
جامعة ، كلیة الحقوق ، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون ، انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر ، بوشیر محند أمقران  -  1

  . 229. ص،  2006 – 2005، تیزي وزو 
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مثل هذه القضایا هذا مع الإشارة إلى أن هذا التقییم یبقى نسبیا بحكم قلة الأحكام المنشورة في 
، بل والانتقائیة حتى في النشر، دون أن ننسى الصعوبات ضریبي خصوصا منازعات التحصیل ال

:  الصلاحیاتوتتنوع هذه  .البالغة التي واجهناها للحصول على الأحكام والقرارات التي قمنا بدراستها
  ). ثانیا (؟ یمكن للقاضي توجیه أوامر للإدارة  هل)  أولا  ( لا یمكن للقاضي الحلول محل الإدارة

  للقاضي الحلول محل الإدارة لا یمكن : أولا 

، بناءا على نص صریح  مرؤوسیهیمارسها الرئیس على  إداریةول وسیلة رقابة لیشكل الح
عن  أجنبیاو لما كان القاضي ، عنها أجنبیالا  الإدارةیكون العضو مندمجا في یشترط ممارستها أن 

 أن إلالا یعدو  الإدارةفان عدم حلول القاضي محل ، سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة  الإدارة
  .1یحل قراره محل قرار الإدارة أو القیام بالأعمال الإداریة بدلا منها  أنو لا یمكن ، طبیعیا  أمرایكون 

، ي إشكال أ یثیرمحل الإداري في دعوى الإلغاء لا  الإداريكان عدم حلول القاضي  فإذا
فإن الأمر ، دون تعدیله أو إحلال قرار أخر محله ، بإعتباره لا یملك إلا إلغاء القرار غیر المشروع 

إن مراقبة القاضي الإداري . بما في ذلك الدعوى الضریبیة ، یختلف فیما یتعلق بدعوى القضاء الكامل 
إنما ینصب على مدى احترام ،لأعمال المصالح الضریبیة فیما یتعلق بعملیة التحصیل الضریبي 

و بالتالي فلا یمكن اعتبار هذه الرقابة ، الإدارة الضریبیة للإجراءات القانونیة المنظمة لهذه العملیة 
  .حلولا 

لقاضي الفصل یمكن فلا ، عدة جوانب  علىالإدارة الضریبیة إتجاه  صلاحیات القاضي تقوم 
فالقاضي الذي  الأطراففهو مقید بطلبات ،  2اضيتكریس لمبدأ حیاد الق في النزاع من تلقاء نفسه

ببیع المحجوزات في  یمكن له بأي حال من الأحول الحكم لا إسترداد الأشیاء المحجوزطلب منه 
بالتالي لا یمكن للقاضي إقحام نفسه في النزاع القائم بین الفرد و الإدارة إلا إذا طلب ،  المزاد العلني

  .أي لا یتدخل في النزاع الضریبي من تلقاء نفسه  منه ذلك 

  ؟توجیه أوامر للإدارة یمكن للقاضي  هل: ثانیا 

المشرع  حاول،  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالذي یتضمن قانون  08/09بعد صدور القانون 
سلطة ، ممثلة في القاضي الإداري ، بأن أعطى للجهة القضائیة الإداریة ، حاول تجاوز هذه العقبة 

كما ، تدابیر لتنفیذ أمر أو حكم أو قرار الصادر ضدها  باتخاذمن أجل إلزامها ، توجیه أوامر للإدارة 

                                                   
  . 23. ص،  2012 – 2011 ،شھادة دكتوراه ، سلطات القاضي الإداري في توجیھ اوامر للإدارة ، امال یعیش تمام  -  1
  .  339. ص، المرجع السابق ، حسن السید بسیوني  -  2
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الإلتزام الواقع علیها  ذتنفیجل بإصدار قرار إداري جدید في الأجل المحدد من أ أیضاأمرها ییمكن أن 
  . 1بموجب أمر أو حكم أو قرار صادر ضدها

الذي یتضمن قانون  09- 08ما یتعلق بالغرامات التهدیدیة فإلى غایة صدور القانون فیأما 
فإن القضاء الجزائري أستقر على عدم جواز إصدار غرامات تهدیدیة ، المدنیة و الإداریة  الإجراءات

هذا ما أكدته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ، مومیة ضد الإدارات الع
24/04/2000  2.  

تدارك یبدو أن المشرع الجزائري  المدنیة و الإداریة  الإجراءاتنه بعد صدور قانون أإلا   
سمح بالنطق بالغرامات التهدیدیة ضد الإدارات العمومیة من أجل إلزامها على تنفیذ حكم  إذ، الأمر 

و كل هذا في إنتظار ما ، ا .م.ا.ق 986إلى  980وفقا لما نصت علیه المواد ، أو قرار قضائي 
  .ستستقر علیه التطبیقات القضائیة مستقبلا 

  الفقرة الثانیة

  اتجاه المكلف بالضریبیة الإداريالقاضي  صلاحیات

بأن المكلف ، تتجاوز تلك التي یتمتع بها قاضي الإلغاء  واسعة یتمتع القاضي بسلطات
بالضریبة الذي یطالب في دعواه التخفیض أو الإلغاء الكلي للضریبة یمكن له المطالبة بالتعویض عن 

نسي رفض كل طلب تعویض غیر أن مجلس الدولة الفر ، الضرر الذي ألحقته به الإدارة الضریبیة 
  .وى منفصلة عبحیث إشتراط أن یكون موضوع د، ملحق بالدعوى الأصلیة 

الخروج ،  18/03/2003رر إستتناءا في قرار له صادر في قلكن مجلس الدولة الجزائري 
غیر تلك المتعلقة بالتخفیض أو الإلغاء الكلي ، المرفقة بالدعوى  الطلباتقبل  إذ، عن هذه القاعدة 

المتمثلة أساسا في منازعات التحصیل الضریبي مثلا في ، ضریبة و التي تخضع للشكوى المسبقة لل
  .دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة خطأ 

  
  
  

                                                   
  .الذي یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،  08/09من القانون  979و  978نص المادتین : أنظر   -  1
  . 103. ص، المرجع السابق ، خرشي إلھام  -  2
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 الثاني المطلب

  دور قاضي الاستعجالي في منازعات التحصیل الضریبي

إن أبرز الممیزات التي تختص بها منازعات التحصیل الضریبي عن غیرها من منازعات 
لذا فإن الغایة من هذا الأخیر هو إعطاء  .قضاء الإستعجالي الالضریبة كونها تعتمد بشكل كبیر على 

  .الممیزات التي تنفرد بها الدعوى الإستعجالیة في مجال التحصیل الضریبي عن غیرها من الدعاوى 
سلطات إتخاذ القاضي الإداري لتدابیر و  المبادئ العامة للقضاء الإستعجالي قائمة على ضرورة

  .مكلفال الحمایة الكافیة لحقوق توفیرلفیما یخص منازعات التحصیل الضریبي و هذا وقایة 
و التي تمتاز بالتنفیذ المباشر  ،نظرا لطبیعة القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب 

و لا یسعه إلا رفع دعوى أمام القاضي الإداري ، لیس للمكلف بالضریبة أن یوقفها ، سائله الخاصة بو 
یخضع الاستعجال في " ا .م.ا.من ق 948نص المادة  و استنادا على المختص بالأمور المستعجلة

ئیة قسمنا المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في هذا القانون و أحكام قانون الإجراءات الجبا
و دور القاضي ، )  الفرع الأول( شروط رفع الدعوى الإستعجالیة   :المطلب الثاني إلى فرعین 

  ) .الفرع الثاني ( الإستعجالي في منازعات التحصیل الضریبي 

  الفرع الأول

  شروط رفع الدعوى الإستعجالیة

إن القرارات التي تصدرها الإدارة الضرائب أثناء مباشرتها لعملیة التحصیل الضریبي تكون 
كثیر من  يیصعب فإذ ، و التي قد تشكل ضررا على المكلف بالضریبة ، ممهورة بالتنفیذ المباشر 

سه إلا إن هذا الإمتیاز الذي منح لها لا یمكن أن تمار ، حیان إصلاحها كالحجز أو بیع المحجوزات الأ
راع المشرع هذه المسألة بتطبیق إجراءات سریعة و ذلك حتى لا تضار  ذال . ةفي حدود معین

ترتب علیه و بالتالي قد ی، فیه جوء بشأنها إلى القضاء العادي  لبطء الاجراءات للا تم اذا ما صالحهمم
إجراء استثنائي  من هذا المنطلق یعد اللجوء إلى القضاء الإستعجالي،  الحق المطالب به  عضیا

یخضع الاستعجال في منازعات التحصیل الضریبي للقواعد المنصوص علیها في  . الضرورة هتقتضی
  . ا .م.ا.و أحكام الإستعجال المنصوص علیه في ق 146 المادة ج نذكر منها.ا.ق

شروط اختصاص القاضي الإستعجالي في المواد الإداریة  في هذا الفرع و علیه سوف نتناول 
    ثم نتعرض الى مدى اختصاص القضاء المستعجل في وقف تحصیل الضریبة ، )  لفقرة الأولىا( 
  .)  الفقرة الثانیة (
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  الفقرة الأولى

  شروط اختصاص القاضي الإستعجالي في المواد الإداریة

تتمتع الادارة الضریبیة بإمتیازات واسعة تسمح لها بتحصیل الأموالها إتجاه المكلف بالضریبة  
هذا ما یدفع .مما یؤدي في كثیر من الاحیان إلى إلحاق اضرار نتیجة لتنفیذ المباشر لقراراتها ، 

لذا فاللجوء  .المكلف بالضریبة الى القضاء الاستعجالي من اجل تدارك الاضرارا التي یمكن تلحق به 
، الى القضاء الاستعجال یعد من الأساسیات منازعات التحصیل الضریبي بالنسبة للمكلف بالضریبة 

مما یجعل دور القاضي . نظرا للحاجة الملحة الى السرعة في رفع ضرر و حسم النزاع مؤقتا 
  . الإستعجالي في منازعات التحصیل الضریبي یشغل حیزا مهما في حل النزاع

یخضع ، القضاء الإستعجالي إجراء إستثنائي تقتضیه الضرورة لأن الأصل هو التأني  یعتبر
الاستعجال في منازعات التحصیل الضریبي طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الاجراءات 

ها في قانون الإجراءات المدنیة و أحكام الإستعجال المنصوص علی 146الجبائیة منها المادة 
   .الإداریةو 

في الدعوى المرفوعة أمامه لا بد من اجتماع جملة  ایكون القاضي الإستعجالي مختصلكي   
  :و المتمثلة في  و الإداریة قانون الإجراءات المدنیة في من الشروط الواردة

  توفر حالة الإستعجال: أولا 

بنصها  قانون الاجراءات المدنیة و الإداریةمن  917هذا الشرط منصوص علیه في المادة 
أي أنه من أجل انعقاد اختصاص القاضي الإستعجالي  " ....في جمیع حالات الإستعجال  "على  

لابدّ من توفر عنصر الإستعجال، و الملاحظ أن هذه الحالة لم یتم تعریفها من طرف المشرع،   و لقد 
وجود عنصر  اختلف الفقهاء حول مفهومها غیر أن التعریف الرّاجح الذي یتفق علیه أغلبهم هو

،  یعتبر هذا الشرط من  1الخطر الحال الذي یهدد الحق و من شأنه إحداث ضرر یصعب تداركه
النظام العام لا یمكن مخالفته و على القاضي الإستعجالي ان یسبب دائما أوامره بهذا العنصر، و في 

  .ضیةحالة عدم توافر هذه الحالة علیه التصریح بعدم اختصاصه النوعي للنظر في الق

یطرح التساؤل في هذا المجال حول الطعن في قرار غلق المؤقت للمحل التجاري أمام القاضي 
من قانون الإجراءات الجبائیة التي تعطي إمكانیة للمكلف  146الإستعجالي، فرغم صراحة نص المادة 

بالضریبة الذي مسه قرار الغلق المؤقت لمحله التجاري الصادر حسب الإختصاص من مدیر 
                                                   

  . 101أمزیان عزیز المرجع السابق صفحة  -  1
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لمؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب الطعن في القرار أمام رئیس المحكمة الإداریة للفصل ا
في القضیة وفقا للإجراءات الإستعجالیة، بالتالي قاضي الأمور المستعجلة هو المختص في مثل هذه 

خص قرار القابض القضایا، إلاّ أنه هناك من یرى أن الطعن هنا لا یعني قرار الغلق المؤقت و إنما ی
أیام للتحرر  10بخصوص رفض إكتتاب أجل للتسدید و ذلك لسببین الأوّل منح المشرع للمكلف مهلة 

من دینه أو إكتتاب أجل التسدید و بالتالي تجنب قرار الغلق، والثاني یتمثل في أن الطعن القضائي 
للقاضي وقف تنفیذه و إلا یكون  امام القاضي الإستعجالي لا یوقف تنفیذ قرار الغلق بالتالي لا یمكن

قد خالف القانون، بالتالي شرط الإستعجال في هذه الحالة یتمثل في رفض القابض لطلب المكلف 
  . 1بالضریبة المتضمن أجل التسدید

  عدم المساس بأصل الحق : ثانیا 

مكلف بها عدم المساس بأصل الحق إن جمیع الدعاوى الإستعجالیة تشترط على القاضي ال
المقصود به عدم التعرض إلى موضوع الدعوى بتقریر أو إنشاء أو إلغاء حقوق و انما الهدف من و 

الدعوى الإستعجالیة هو اتخاذ تدابیر مؤقتة من أجل الحفاظ على المراكز القانونیة، و تعدي القاضي 
  .قانونالقاعدة یعرض أمره للإلغاء لأنه یكون قد تجاوز حدود الإختصاص التي رسمها له ال على

  عدم المساس بالنظام العام و الأمن العام : ثالثا 

على أنه للقاضي  و الاداریة مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 171لقد نصت المادة 
الإستعجالي في المواد الإداریة أن یأمر بصفة مستعجلة باتخاذ جمیع الإجراءات اللاّزمة باستثناء ما 

س النظام العام أو الأمن العام، و هذا الشرط یعتبر من النظام العام تعلق منها بأوجه النزاع التي تم
یمكن إثارته في أیة مرحلة من مراحل التقاضي حتى لأوّل مرة امام جهة الإستئناف، فعلى قاضي 
الأمور المستعجلة التحقق من عدم مساس المنازعة بالنظام العام و الأمن العام قبل اصدار أمره، و 

سیة علیه القضاء بعدم الإختصاص النوعي، و له سلطة تقدیریة واسعة في تحدید في الحالة العك
المنازعات التي تمس بالنظام العام أو الامن العام لأن المشرع لم یعرف لنا المقصود منها و لم یحدد 

  .الحالات التي تدخل فیها 

  رفع دعوى في الموضوع: رابعا 

جدیة طلبه في اتخاذ تدبیر استعجالي مؤقت من  لكي یظهر الطاعن أمام القضاء الإستعجالي
طرف القاضي الإستعجالي علیه أن یثبت أنه أقام دعوى في الموضوع من أجل الفصل في النزاع، و هذا 

                                                   
.102أمزیان عزیز المرجع السابق صفحة     - 1 
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الشرط غیر منصوص علیه في القانون صراحة و إنما تم إحداثه من قبل مجلس الدولة الذي رفض في 
وى في الموضوع الذي یثبت أن الهدف من القرار الإستعجالي هو العدید من قراراته الدعوى لعدم وجود دع

  .إبقاء الأوضاع على حالتها  لمدة زمنیة معنیة إلى حین الفصل في موضوع النزاع

  الفقرة الثانیة

  مدى اختصاص القضاء المستعجل في وقف تحصیل الضریبة

قاضي الامور  عدم اختصاصبالرجوع إلى القواعد العامة نجدها تنص صراحة على 
على  المستعجلة في المواد الإداریة في الإعتراض على تنفیذ القرارات الإداریة ، و لكن هناك  استثناء 

لقرار الإداري في حالات التعدي وقف تنفیذ احیث یجوز للقاضي الاستعجالی،  القاعدة العامة
ة في قانون الإجراءات الجبائیة لاء و الغلق الإداري، و بالرجوع إلى القواعد الخاصة الواردیالإستو 
التي تنص على أن طلب تأجیل الدفع یدرج في الإعتراض أي في دعوى  158منها المادة و 

الموضوع، بالتالي تكون طلبات وقف تنفیذ قرار الإدارة الجبائیة من اختصاص قاضي الموضوع و ذلك 
كلف بالضریبة على إجراءات بإدراج هذا الطلب في العریضة الإفتتاحیة التي تتضمن اعتراض الم

تأجیل تحصیل الضریبة یمس بأصل الحق، بالتالي یكون قاضي الأمور ذلك لأن  .التحصیل
  12/10/19851المستعجلة غیر مختص، و هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

الذي إعتبر تأجیل تحصیل  الضریبة دون الأخذ بعین الإعتبار الضمانات المقدمة للحفاظ على حقوق 
  .الإدارة یعد مساس بأصل الحق

لكن رغم ما سبق ذكره حول عدم اختصاص القاضي الإستعجالي في وقف تنفیذ القرار 
  :ما یليالإداري إلاّ أنّ الإجتهاد القضائي  قد تذبذب في هذا الشأن و ذلك ك

الذي قضى  00255772تحت رقم  10/05/2005القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
بإلغاء الأمر الإستعجالي الصادر عن رئیس الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان القاضي بتأجیل 
الضریبة إلى حین الفصل في الدعوى الأصلیة، و القضاء من جدید برفض الطلب الأصلي الذي تم 

من  158نافه، و ذلك بسبب تقدیم ضمانات كافیة لتغطیة أصل الدین الضریبي المحدد بالمادة استئ
  .قانون الإجراءات الجبائیة

                                                   
  .27أیت بلقاسم جمال ـ المرجع السابق صفحة  -1
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الذي ألغى  195101تحت رقم  02/06/2004القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
لحجز على الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة القاضي یرفع ا

الحساب الجاري لحین الفصل في دعوى الموضوع، و القضاء من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس 
تحت  23/04/2001صدور قرار عن مجلس الدولة بتاریخ  .لأن الطعن في الضریبة لا یوقف التنفیذ

فیذ یقضي بتأیید الأمر الإستعجالي الصادر عن مجلس قضاء وهران القاضي بوقف تن 1470رقم 
  .الحجز و البیع بالمزاد العلني

فهذه القرارات غیر مستقرة على رأي واحد فیما یخص اختصاص القضاء الإستعجالي في 
الأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر عن الإدارة الجبائیة مع العلم أنه تم صدور قرار عن مجلس الدولة 

أن الإختصاص في وقف یقضي  18743تحت رقم  15/06/2004عن الغرف المجتمعة بتاریخ 
  . تنفیذ القرارات الإداریة یعود لقاضي الموضوع و لیس لقاضي الإستعجال

  الثانيالفرع 

  الضریبي لالقاضي الإستعجالي في منازعات التحصی صلاحیات

 مجال في تدخل التي الضریبیة المنازعات في الإستعجالي، الضریبي القاضي یفصل
    :تباعا نتعرض لها مختلفة سلطات المجال هذا في یمارس اختصاصه و

  الفقرة الأولى

  القاضي الاداري في تأجیل الدفع صلاحیات

 المالیة قانون من 1/ 198 المادة(الجبائیة الإجراءات قانون من 1/ 158 نصت المادة لقد
 تبلیغ سند حالة إستلامه في یقدم أن بالضریبة للمكلف أجازت )المتممة و ،المعدلة 2002لسنة

تاریخ إستلامه  أشهر من)  04(  أربعة أجل في ذلك و. الإداریة المحكمة أمام التحصیل، إعتراضا
 ینازع في الذي للمكلف بالضریبة یجوز" علىالمادة السالفة الذكر   تنص إذ . 1التحصیل تبلیغ سند

                                                   
 

  
  إذ جاء فیھ 12/10/1985الصادر في  43995و ھو ما ذھب إلیھ أیضا قضاؤنا في قرار المحكمة العلیا رقم   -  1

القضایا الإداریة أن یأمر عن طریق الإستعجال باتخاد جمیع من المقرر قانونا أن رئیس المجلس القضائي یستطیع عند فصلھ في " 
الإجراءات التي یراھا ضروریة دون المساس بأصل الحق، من ثم فان طلب تأجیل تحصیل الضرائب لغایة البت في النزاع 

  .موضوعا یدخل ضمن إختصاص قاضي الإستعجال
أجیل تحصیل الضرائب المتابعة من أجلھا الشركة المستأنفة و ذلك أن المجلس القضائي أمر بت - و لما كان من الثابت في قضیة حال

 تم الإشارة إلیھ أحمد، " لغایة الفصل  في النزاع موضوعا ، فان ھذه الدعوى تعتبر فعلا من إختصاص قاضي الأمور المستعجلة
  . 213. ص، المرجع السابق  ، صقر  نبیل و لعور
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 تبلیغ سند تاریخ إستلام أشهر من)  04(  خلال أربعة إعتراضا یقدم بها، أن المبالغ المطالب حصة
  ".التحصیل

 المختص هو الإستعجالي أو العادي الإداري القضاء من أي لنا تحدد لم المادة هذه كانت إذا
 رفعه، فانه وبالرجوع إلى قواعد إجراءات لا و بالضریبة المكلف طرف من الإعتراض المقدم في نظر

 كانت متى إداري قرار تنفیذ وقف أن نجد منه، 834 المادة الإداریة،لاسیما و المدنیة الإجراءات قانون
 .1المستعجلة الأمور قاضي إختصاص من ذلك، تبرر الإستعجال ظروف

 المبلغ الرئیسي دفع بخصوص موقف أثر اله لیسو بالتالي الإعتراض على اجراءات المتابعة 

و جمیع  الزائدة الحقوق و العقوبات و دفع الغرامات بخصوص موقفا أثرا له أن و التنفیذ، لسند
 .2القضائي القرار صدور غایة إلى الملحقات

  الرابعة فقرتها في 158المادة تنص المبدأ، ذلك على إستثناءا و

 في ذلك طلب إذا دفع المبلغ الرئیسي المتنازع فیه یرجىء أن بالضریبة للمكلف یمكن" 
 ینتج الإعتراض على لا كما ".ذلك أساس بیان أو به یطالب مبلغ التخفیض الذي اعتراضه مع تحدید

 حقوق على للحفاظ اللازمة جمیع الضمانات قدم قد المكلف كان إذا إلا أثر أي للضرائب، التحصیل
فانه  ضمانات، وجود إنعدام عند: " تنص إذ 5/ 158 المادة نص في جاء ما هو و. الضرائب إدارة
 الحجز إلى أدى ذلك لو و التدبیر، حتىهذا  من الاستفادة طلب الذي بالضریبة المكلف متابعة یمكن

  ".المختصة القضائیة الجهة قرار دون انتظار من الأولى، بالدرجة المتنازع فیه للجزء الضمني

  الفقرة الثانیة

 صلاحیات القاضي الاستعجالي في وقف اجراءات المتابعة

تبلیغه  و تحصیلها قرار صدور بمجرد للخزینة الأداء مستحقة الضریبة أن هي العامة القاعدة
 لیست و ةمحمول دیون المبدأ، حیث من ، الضریبیة الدیون أن و القانونیة، بالطرق بالضریبة للمكلف

                                                   
  إذ جاء فیھ 12/10/1985الصادر في  43995رار المحكمة العلیا رقم و ھو ما ذھب إلیھ أیضا قضاؤنا في ق  -  1

من المقرر قانونا أن رئیس المجلس القضائي یستطیع عند فصلھ في القضایا الإداریة أن یأمر عن طریق الإستعجال باتخاد جمیع " 
رائب لغایة البت في النزاع الإجراءات التي یراھا ضروریة دون المساس بأصل الحق، من ثم فان طلب تأجیل تحصیل الض

  .موضوعا یدخل ضمن إختصاص قاضي الإستعجال
أن المجلس القضائي أمر بتأجیل تحصیل الضرائب المتابعة من أجلھا الشركة المستأنفة و ذلك  - و لما كان من الثابت في قضیة حال

 تم الإشارة إلیھ أحمد، " لأمور المستعجلةلغایة الفصل  في النزاع موضوعا ، فان ھذه الدعوى تعتبر فعلا من إختصاص قاضي ا
  . 213. ص، المرجع السابق  ، صقر  نبیل و لعور

.في فقرتھا الثالث من قانون الإجراءات الجبائیة  158المادة  -    2  
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 وإلا الخزینة العمومیة اتجاه دیون من علیه بدفع ما یبادر أن بالضریبة المكلف على أنه أي مطلوبة ،
 .ضریبیة تعرض لغرامات

 للجداول الممنوحة التنفیذیة القوة بحكم الضریبة بتحصیل الأمر یتعلق عندما المتابعات تتم و 
 .الجبائیة الإجراءات قانون من 145 المادة علیه نصت ما هذا بالمالیة، المكلف الوزیر من طرف

 أن على البیع، و الحجز و المهني، للمحل المؤقت الغلق في التنفیذیة الإجراءات تتمثل و
 بالدفع بإلزام وجوبا یسبقان الحجز و المؤقت ییقى الغلق

  تباعا سنراه مثلما الإجراءات هذه تنفیذ وقف في الإستعجالي القاضي یتدخل و

  رفع الید عن قرار الغلق المؤقت و الحجز: أولا 

  المهني للمحل المؤقت الغلق إجراء  -أ 

الإدارة  طرف من الممارسة التنفیذیة الإجراءات أحد المهني للمحل المؤقت الغلق إجراء یعتبر
 .المكلف بالضریبة طرف من أداؤها المطلوب و للدولة المستحقة الضریبة تحصیل أجل من الضریبیة

 الجبائیة الإجراءات قانون من 146 المادة المهني للمحل المؤقت الغلق إجراء على نصت و
 المكلف المدیر طرف من المؤقت الغلق قرار یتخذ"  :على الثانیة و الأولى فقرتیها في تنص هيو 

 تقریر على بناءا اختصاصه، مجال حسب كل الولائي للضرائب ، المدیر الكبرى و بالمؤسسات
   ستة الغلق مدة أن تتجاوز یمكن لا و المتابع، المحاسب

 قانونا أو المحضر الموكل المتابعة عون طرف من الغلق یبلغ قرار و. أشهر)  06( 
 .القضائي

 یوافق للاستحقاقات سجلا یكتتب لم أو الضریبي دینه من بالضریبة المكلف یتحرر لم إذا 
المحضر  یقوم تاریخ التبلیغ، من إبتداءا أیام)  10(  عشرة أجل في صراحة علیه قابض الضرائب

 ". الغلق قرار المتابع بتنفیذ العون و القضائي

لنشاطه  ممارسته مكان یمس كونه بالضریبة بالمكلف یضر أن شأنه من الإجراء هذا لأن و
بالضریبة، منح لهذا  لمصالح المكلف منه فان المشرع حمایة أداءه، في یعرقله بالتالي و المهني
 .الإجراء هذا تنفیذ لإیقاف القضاء إلى اللجوء حق الأخیر

  :بما یلي  الجبائیة الإجراءات قانون من 146 المادة من الثالثة الفقرة جاءت علیه و
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رفع  أجل من القرار، في یطعن أن المؤقت الغلق با جراء عنيالم بالضریبة للمكلف یمكن و" 
 القضیة كما في یفصل الذي إقلیمیا المختصة الإداریة المحكمة رئیس إلى یقدمها عریضة بمجرد الید،
 قرار تنفیذ الطعن یوقف قانونا لا استدعائها أو الجبائیة سماع الإدارة بعد الإستعجالي، في الحال هو

 ". المؤقت الغلق

 الواجب الشروط و الإجراءات على النص من خلوها هو المادة هذه على یلاحظ مما و
  .الاستعجالي القاضي أمام لرفع الطعن القانوني الأجل على لا و بالضریبة المكلف طرف مراعاتها من

   وقف الحجز التنفیذي و البیع بالمزاد العلني   - ب 

 قرار إن و. الإستعجال قاضي اختصاص من والبیع بالمزاد تنفیذيال حجزال تنفیذ وقف إن
  .الأطراف بمصالح و حقوق یضر لا و الحق بأصل یمس لا مؤقت تحفضي أمر وقف تنفیذ

  17/12/2002 في الصادر 5671مجلس الدولة رقم قرار• 

وهران  لدى مجلس الإداریة الغرفة أمام رفع دعوى استعجالیة علیه المستأنف أن حیث" 
 موضوع النزاع المطروح على في الفصل غایة إلى العلني البیع بالمزاد و تنفیذي حجز وقف مطالبا
 الضرائب، إدارة من طرف علیه المفروضة الضریبة قیمة حول وهران لدى مجلس الإداریة الغرفة

 أنه، الموضوع  قاضي أمام صحتها في فطعن ضریبة علیه فرضت علیه المستأنف أن حیث
  .بیعه ثم التجاري المحل على تنفیذي بوضع حجز الضرائب إدارة قامت فیها، الفصل قبل

قرر  فعلا إذا ما حالة في إصلاحها یمكن لا انعكاسات إلى سیؤدي بیع المحل أن حیث
 .المستأنف على المفروضة الضریبة رفع قیمة خفض أو القضاء

تنفیذ  وقف قرار إن و. الإستعجال قاضي اختصاص من التنفیذي الحجز تنفیذ قرار أن حیث
 أقره فان ما علیه و الأطراف حقوق بمصالح و یضر لا و الحق بأصل یمس لا مؤقت تحفضي أمر

  . 1"علیه المصادقة یستوجب صواب على المجلس قضاة
  اشعار لغیر الحائز   :ثانیا 

الأداء  حال ضریبي دین لتحصیل الحائز، الغیر إشعار طریق الضرائب إدارة تستعمل ما كثیرا
یتعرض  كما لم الإجراء هذا یعرف لم نجده الجبائیة، الإجراءات قانون وبالرجوع إلى .المقدار محدد و

 .منه الثانیة الفقرة 159 المادة في إلیه الإشارة هو وجدناه ما كل شروطه، حتى أو إجراءاته إلى

                                                   
  .73 .ص 2003  خاص عدد -الضریبیة المنازعات– الدولة مجلس مجلة -  1
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 تحصیل من الضریبیة، الإدارة یمكن تنفیذي إجراء الحائز، الغیر فان إشعار عامة، بصفة 
 أودع لدیها قد بالضریبة المكلف یكون) عادة البنك( جهة أو شخص لدى أي ذلك و المعلقة، الضرائب

 ذلك و لإدارة الضرائب ، التابعة التحصیل مصلحة طرف من الحائز، الغیر تبلیغ إشعار یتم و. أموالا
 العمومیة الخزینة اعتبار في القانوني أساسه الإجراء هذا یجد و .الغرض لهذا محررة استمارة بواسطة
 .دفعها عن المتخلف بالضریبة أموال المكلف على امتیاز صاحبة

 الطعن یقبل هل بالتالي و إداریا، قرارا الحائز الغیر إشعار في مدى اعتبار یطرح التساؤل و
 –الغرفة الثالثة  -قرار مجلس الدولة  قرار في التساؤل هذا على الدولة مجلس أجاب لقد .فیه قضائیا

 للغیر إشعار على بناء و أنه في القضیة تتلخص و 27/03/2000بتاریخ  دراصال 189340رقم 
حجز مبلغ  تم المستأنف، مبلغ  لبنك و المباشرة بتاجنانت قابض الضرائب عن صادر الحائز،

 بمجلس الإداریة الغرفة أمام الإشعار في فطعن المستأنف العمومیة، الخزینة دج لصالح 115.000
 :بأن الدولة مجلس قرر و. بعدم إختصاصها صرحت التي قسنطینة، قضاء

بعدم  بتصریحها سلیما تطبیقا القانون تطبق لم قسنطینة قضاء بمجلس الإداریة الغرفة" 
 قباضةعن  الصادر الغیر من الحائز إلى إشعار هو فیه المطعون الحجز مصدر) لأن( اختصاصها

  ." إداري  إلى قضاء تقدیمه یجب إداري قرار فهو بالتالي و بتاجنانت المتنوعة الضرائب
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 الثاني  الفصل خلاصة

  : في نھایة ھذا الفصل یمكن أن نشیر إلى 

صراحة لدي الدعوى القضائیة في المجال الجبائي أن یستفید المكلف بالضریبة القانون إشترط 

فالطاعن في منازعات التحصیل الضریبي یلتمس من الجھات  .أمام الإدارة الجبائیة طعنا مسبقا ب

و بعد إستفاد الطعن خلال المرحلة الإداریة یحق لھ  .المعنیة إما طلبات وقتیة أو طلبات موضوعیة  

  .التقدم بالمنازعة أمام القضاء الإداري 

فھو ، جح الضمانات للمكلفین بالضریبة إذ یعتبر الطعن القضائي بما یتطلبھ من إجراءات ھو أن

و من تم یضمن حقوق الأفراد ، یحقق الرقابة القضائیة على الإدارة الضریبیة عند ممارسة نشاطھا 

  .ضد ما یشوب قرارات تحصیل و إجراءات المتابعة من تعسف أو خطأ 

 أن ھذا الدور إلا، حامي للحقوق و الحریات الفردیة  هلذا یلعب القاضي دورا محوریا بإعتبار

 .أو الاستعجالي إتمام مھمتھ  يمحكوم بمجموعة من القیود التي لا تسمح للقاضي سواءا الموضوع

  

  
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اتمةــــــــــــــاݍݵ
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 ،" منازعات التحصیل الضریبي " لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة التي تم تكریسها لموضوع 
 عنبین منازعات التحصیل الضریبي  یمیز الذي  المنازعة لیكون بذلك المعیار أساسالبحث عن 

التي ناقشت  و ،الفقهیة التي قیلت فیها  الآراءو هذا من خلال التطرق لأهم  ،منازعات الوعاء 
المتابعة عنصر  إجراءاتنزاع و لالتحصیل الجبري حدث منشئ لكل من موضوع النزاع و اعتبار 

ني الذي یتم فیه الاعتراض على عملیة القانو  الأساسلیتم التصدي فیما بعد لإستظهار ، مطور له 
أن تأخذ شكل اعتراض على إجراءات  ببحیث  یتوجالتحصیل الضریبي من طرف المكلف بالضریبة 

المتابعة أو شكل اعتراض على التحصیل الجبري ویكون ذلك خلال أجل شهر من تاریخ التبلیغ إجراء 
  .المتابعة، كما یمكنه أن یطلب إیقاف التسدید من خلال اتفاق بین كل من المكلّف والإدارة الضریبیة

شرع بمسألة الضریبة  بصفة عامة هتمام الما إن أهم تجلیات من خلال دراستنا لهذا البحث 
قانونیة تمكنه من تحقیق أهدافه بالمقابل  آلیاتالتحصیل بصفة خاصة تجعله یبحث في كل مرة عن و 

فإذا كانت الإدارة تتمتع . یحاول إیجاد نوع  من التوازن بین الإدارة الضریبیة والخاضع للضریبة
تجعلها في موقع أقوى مقارنة مع المكلف الطرف  بامتیازات مستمدة من سلطة السیادة، والتي

الضعیف، فإن ذلك لا یعني أن ممارسة الإدارة لوظیفتها تتم بشكل مطلق، بل إن التشریعات في الدول 
الجزائري عمد إلى إرساء قواعد تضبط كیفیة تدخل الإدارة أثناء ممارسة  تشریعالدیمقراطیة  بما فیها ال

كلف بالضریبة تفادیا محرصا على توفیر ضمانات قانونیة لفائدة ال .لتدخلوظیفتها، وبیان حدود هذا ا
  .تجاوز في استعمال السلطة أو لأي تعسف

باعتمادنا على التشریع الجزائري موضوع منازعات التحصیل الضریبي  ل من خلال دراستنالذا 
مختلف المراحل التي تتمیز بها و هذا من منطلق تبیان   ازدواجیةحاولنا تسلیط الضوء على 

  . الإداريالقضاء  أو أمام إدارة الضرائب سواءا والإجراءات التي تمر بها هذه المنازعات وكیفیة تسویتها

نجد أنها المرحلة الأولى التي تمر  عملیة التحصیل الضریبي من  بالنظر إلى طبیعة المنازعة 
كون تالمتابعة قد  بإجراءاتهاء التحصیل الودي مرورا بعملیة التحصیل الجبري انت إجراءاتخلال 
من هذا المنطلق  منح المشرع الجزائري من  .الضریبیة   الإدارةمن قبل  ارتكبتقد   أخطاءهنالك 

متخذ في حقه لأي سبب یتمسك به  إجراءأي  یعارضخلال القوانین الجبائیة الحق للمكلّف بأن 
یكون المكلف بالضریبة في  .المتابعة إجراءاتشریطة أن یكون مرتبط بعملیة التحصیل الجبري أو 

بتقدیم شكواه إلى الجهة المختصة وفقا للشروط المحددة قانونا لاستصدار قرار بشأن  اهذه الحالة ملزم
  .النزاع المطروح أمامها
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ما یمكن ملاحظته من خلال مختلف النصوص و المواد التشریعیة ، أن المشرّع منح سبلا 
ریبة، لیدافع  رائب، بدءًا من طرح شكواه أمام  بهعدیدة للمكّلف بالضَّ  الإدارةا عن حقوقه تجاه إدارة الضَّ

دون أن یكون له الحق ، الضریبیة المختصّ إقلیمیĎا،  وأخیرا إمكانیّة رفع دعواه أمام القاضي الإداري 
و هذا ما یعطى منازعات التحصیل الضریبیة الخصوصیة و التمیز عن غیرها ، اللجوء للجان الطعن 

 .من المنازعات 

المختص بالنَّظر في  الإداريأثناء التعرض لمراحل القضائیة ، أن القاضي  انتباهناما لفت 
،   الإثباتنا مرتبطة بعملیة التحقیق و كذا منازعات التحصیل الضریبي ، یتمتّع بسلطاتٍ محدد قانو 

له دور كبیر من خلال  إذخصوصا القاضي الاستعجالي ، من أجل بناء قناعته للحكم في المنازعة  
  . تأجیل الدفع  إلىالضرائب قد تصل  إدارةیتخذها اتجاه  أنو القرارات التي یمكن  الأوامر

  :  كالآتيبعض الملاحظات و التوصیات  إلىتم التوصل ، و بعد هذه الدراسة 

 الملاحظات:  

  جتهادات القضائیة الإالفقهیة و  راءالآمن خلال التطرق إلى : أولا 

المتابعة هي المحرك  إجراءاتاعتبار  إلىالراجح في الفقه و القضاء  الرأيیذهب   .1
حتى  الإجراءاتحین مباشرة  إلىیجعل المكلف بالضریبة مقید في اعتراضه مما ، للمنازعة  الأساسي

 .عملیة التحصیل الودي أو الجبري ، كان هنالك خرق للقانون أثناء  إنو 
المكلف بالضریبة یمكنه منازعة الإدارة فیما اتخذته من قرارات  أناجتمع الفقهاء  على  .2

دارة ضریبیة، وذلك بفضل توفر نظام قانوني ینـظـم كیفیة المنازعة والضمانات التي یجب على الإ
احترامها لصالح المكلف ، كما یتضمن أیضا مجموعة من السلطات التي یضعها المشرع رهن إشارة 

  .الإدارة من أجل التصدي لكل مكلف یحاول التملص من أداء هذا الواجب 
السلطات التي تتمتع  و رغم، التي تحظى بها عملیة التحصیل الضریبي  الأهمیةرغم  .3

لیست مطلقة بل مقیدة بمجموعة من  هذه السلطات أن إلاتحصیل دیونها الضرائب من أجل  إدارةبها 
 الضوابط لابد من احترامها تحت طائلة البطلان 

المتابعة تشكل خطورة على الحیاة المهنیة للمكلف بالضریبیة كما یمكن  إجراءات إن .4
 لأشخاصللمالیة وضعیة االكونها تؤثر بطریقة مباشرة على ،  الأقارب إلىتنتقل هذه الخطورة  أن

 .المعنیین 
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و مقارنته ، بعد التطرق لموقف المشرع الجزائري من منازعات التحصیل الضریبي  :ثانیا
  : یمكن طرح الملاحظات التالیة  الأجنبیةببعض التشریعات 

منازعات التحصیل  أوعدم وجود نصوص قانونیة كافیة تنظم سواء عملیة التحصیل  .1
وجد فجوات و فرغات قانونیة تساعد بشكل كبیر على زیادة نسبة التحایل قصد التهرب ت إذالضریبي 

 عكس التشریع الفرنسي المعروف بتنظیمه المحكم بالمسائل الضریبیة ، من دفع الضریبة 
قانون الإجراءات الجبائیة أخطاء فادحة في النص العربي مقارنة بالنص  في توجد .2

لغموض و سوء التطبیق ما یجعل سرعة استدراك هذا النقض أمر الفرنسي و هذا التناقض یولد ا
  . ضروري

بطء في عملیة  إلىكثرة التعدیلات التي تشهدها التشریعات الضریبیة التي تؤدي  .3
 .التحصیل الضریبي 

 لإجراءاتناتجة من عدم التنظیم الدقیق ، عدم وجود حمایة كاملة للمكلف بالضریبة  .4
 الأولىج نص على صورتین من الاعتراض .ا.من ق 153المتابعة فعلى سبیل المثال في المادة 

یحدد الفرق  أنالمتابعة دون  إجراءاتالاحتجاج على التحصیل الجبري و الثانیة الاحتجاج على 
 .بین المرحلتینتفادیا للخلط  ةقل وضع مفاهیم عامالأبینهما أو على 

القواعد  إلىاللجوء في كل مرة  الإدارة أووجود فراغات قانونیة تجبر سواء القاضي  .5
و خصوصیة التي یتمیز  أهمیةالحائز لدى الغیر رغم  إجراءالمتعارف علیها قانونا فعلى سبیل المثال 

 .اتخاذه  تإجراءایحدد لا شروطه و لا  أنالفقرة الثانیة دون  159له في المادة  الإشارةانه تم  إلابها 
ل على عدم وجود نصوص قانونیة تكفل للمشرع التنظیم دی إنمال على شيء د إنو هذا 

و بالتالي عدم وجود عدالة  ةالقانونیالسلیم لعملیة التحصیل الضریبي الذي یساهم في غیاب النزاهة 
خفض من  إلىو المكلف الذي یؤدي  إدارةمما یخلق عدم ثقة بین كل من  إجراءاتفي تطبیق 

  .الحصیلة الضریبیة بالمقابل زیادة في نسبة التهرب الضریبي 
 التوصیــــات:  

المتكررة في القوانین الضریبیة محاولة خلق نوع من الاستقرار و تفادي التعدیلات  .1
 هذا لإستحالة إلمام المكلف بالضریبة بكل جدید في المجال الضریبي و 

جمیع  إلىتنظیم القانوني لمنازعات التحصیل الضریبي من خلال القضاء  إعادة .2
كذا الحجز و  إجراءاتالقانونیة بهدف تقلیص من النسبة التهرب الضریبي مثلما هو الحال في  تالفراغا

 .الخ .....البیع المحجوزات 
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و هذا ، التحصیل الضریبي  إجراءاتقانونیة تساهم في تسریع  آلیاتمحاولة وضع  .3
 تأدیتهم أثناءالمكلفین بها و منحهم كل الدعم و كذا الحمایة القانونیة  للأعوانطیر الجید أمن خلال ت

 .بمجال الضریبي  أكثر الإلمامو كذا تكوینهم حتى یتسنى لهم ، لمهامهم 
حل مشكلة بطئ إجراءات التقاضي حیث یجب وضع نص قانوني صریح یحدد المدة  .4

ین ، لما في ذلك من أثر في بث الاستقرار في نفوس المكلفین وتوفیر القصوى لإنهاء قضایا المكلف
 .الوقت والجهد والنفقات 

ریبي مسألة تجاهل مبدأ التَّعویض عن الأضرار، الَّتي تلحق  .5 استدراك المشرِّع الضَّ
 .المكلَّف بالضّریبة، من جرَّاء تعسُّف أو خطأ صادر عن إدارة الضّرائب

تكوین قضاة متخصصین في تسویة منازعات الضریبیة بصفة عامة و منازعات  .6
القاضي " أو خلق ما یسمى ، التحصیل الجبائي بصفة خاصة للتسهیل الأمر على المتقاضین 

یوجد قاضي مهمته الوحید هو النظر في  إذ، مثل ما هو الحال في فرنسا و كذا تونس " الجبائي 
عدم وجود قضاة متخصصین في میدان الجبایة و عدم إلمامهم نظرنا  من وجه، القضایا الجبائیة 

بالتشریع الجبائي و تفسیراته الذي یتصف بالسرعة و المرونة لمواكبة التطور السریع للإقتصاد 
 .للإدارةشكلي قد لا یمنح للمكلف بالضریبة حقه أثناء مواجهته  إجراءالوطني، تجعل اللجوء للقضاء 

قانونیة  آلیاتو هذا من اجل خلق ، العلمي في مجال الضریبي فتح المجال للبحث  .7
یكون المشرع  أنجدید نابع من البیئة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و كذا القانونیة و دون 

  . أجنبیةلاستعانة بقوانین و تشریعات  جةبحا
ع من أهمیة نشر الوعي و الثقافة الجبائیة لدى المكلفین بالضریبة لما لهذا الموضو  .8

بالغة في مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي ، وذلك من خلال الأیام الدراسیة والحملات التحسیسیة على 
 .مستوى كل البلدیات ووسائل الإعلام المختلفة 

 .الاتصالو  الإعلاممحاولة تدعیم قطاع بتكنولوجیات  .9
تنظیم القوانین الضریبیة  لإعادةهذه الاقتراحات تعطي أولا فرصة للمشرع  أنمما لا شك فیه 

جعلها في تقنین واحد جامع لكافة النصوص المتعلقة بالمنازعات الضریبیة سواءا كانت التحصیل أو و 
ثانیا ، و خاصة بعد تعاقب التعدیلات على القوانین الضریبة كل سنة من خلال قانون المالیة ، الوعاء 
مع تخفیف الضغط ، به و دراسة العمل التي قامت تقیم نفسها  لإعادةالضرائب  للإدارةالفرصة  إعطاء

  .القضاء  أمامتطبیقا لمبدأ العدالة  أكثرعلى القضاة و منحهم سلطات 
للبحث في مثل هذه المواضیع  همصراعیأرجو أن تكون هذه الاقتراحات قد فتحت الباب على 

نظرا لصعوبتها ، علمیة  أبحاثفي المجال الضریبي نادر ما نجد  أنخصوصا ، المتخصص 
  .تعقیدات التي قد تطرأ علیها و 

  إنتهي بتوفیق االله و عون
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  الملحق الأول
  بالضریبةج لاستدعاء المكلف ذنمو 
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  الملحق الثاني
  دفعنموذج لإشعار بال
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  الملحق الثالث
  نموذج للتصریح برقم الأعمال 
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  الملحق الرابع
  نموذج لتنبیه للمكلف بالضریبة
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  الملحق الخامس
Modèle  avis officieux de saisie 
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  الملحق السادس
  لتبلیغ أملاك الدول نموذج
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  الملحق السابع
Modèle avis du receveur des impots  
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  الملحق الثامن
  قائمة الاتفاقیات الجبائیة 

  و المنشورة في الجریدة الرسمیة  علیهاالمصادق 
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 رقم جریدة الرسمیة

 

 تاریخ التصدیق

 

اریخ التوقیعت  

 

لبلدانا  

 

2000 - 26رقم    04/05/2000  28/04/1998  جنوب إفریقیا 

2003 - 23رقم    25/03/2003  17/02/2001  مصر 

2007 - 40رقم   06/06/2007  06/11/2007  صین 

2006 - 44رقم   24/06/2006  24/11/2001  كوریا 

1997 - 61رقم   13/09/1997  28/04/1995  أند ونسیا 

1994 - 65رقم   02/10/1994  02/08/1994  تركیا 

2000 - 58رقم   22/06/2008  12/11/2007  ألمانیا 

2005 - 38رقم   10/10/2004  17/06/2003  النمسا 

2002  - 82رقم   09/12/2002  15/12/1991  بلجیكا 

2005 - 01رقم   29/12/2004  25/10/1998  بلغاریا 

2005 - 45رقم   23/06/2003  07/10/2002  إسبانیا 

2002 - 24رقم   07/04/2002  17/10/1999  فرنسا 

1991 - 46رقم   05/10/1991  18/05/1991  إیطالیا 

31/03/2005 2005 - 24رقم   02/12/2003  البرتغال 

 رومانیا 28/06/1994 22/10/1994 1995 - 37رقم 

 روسیا 10/03/2006 03/04/2006 2006 - 21رقم 

 أكرانیا 14/12/2002 19/04/2004 2004 - 27رقم 

 البحرین 11/06/2000 14/08/2003 2003 - 50رقم 

الإمارات العربیة  17/02/2001 07/04/2003 2003 - 26رقم 
 المتحدة

 الأردن 16/09/1997 17/12/2000 2000 - 79رقم 
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تجنب الازدواج الضریبي و منع التھرب الضریبي في میدان الضریبیة : الاتفاقیات الجبائیة  
 على الدخل و الثروة

  

  

  

  
 

 الكویت 20/04/2008 20/07/2015 2015 - 42رقم 

 لبنان 26/03/2002 22/05/2006 2006 - 35رقم 

 عمان 09/04/2000 08/02/2003 2003 - 10رقم 

 قطر 03/07/2008 03/11/2010 2010 - 70رقم 

 سوریا 14/09/1997 29/03/2001 2001 - 19رقم 

اتحاد المغرب  23/07/1990 22/12/1990 1991 - 06رقم 
 العربي

 الیمن 29/01/2002 26/02/2005 2005 - 16رقم 

2009 - 32رقم   12/05/2009 غشت 12 
2008 

 ایران

 البوسنة                      2010- 12-20دخلت حیز التنفیذ 

 السویسرا                      2006- 02-06دخلت حیز التنفیذ 
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2008 الأول السداسي خلال للشكاوى الكلي العدد إحصاء:  09الملحق    

 السداسي الأول % النسبة
2008 

نالتعیی  

اوىالشك عدد المسجلة 446 53 82,60  

وىالشكا أو المعلقة الشكاوى مخزون عدد   

réclamations en instances  

17,40 11 261 

وىالشكا مجموع   707 64 100

2008 الأول السداسي - الضریبیة المنازعات حول تقریر: المصدر  

  -المنازعات مدیریة - للضرائب العامة المدیریة

   
توزیع: 10الملحق  الشكاوى الضریبیة بحسب مصدر الضریبة المتنازع حولھا  

 أمام الإدارة الضریبیة المختصة

 عدد % النسبة
 الشكاوى

النزاع موضوع الضریبة مصدر  

  الوحیدة الجزافیة الضریبة 728 18 28,94
 الشكاوى المتعلقة

 بالمفتشیة 

 

 تسویة 411 34 53,18

3,24 2 095 (Excédents deversements)  فائض الدفع 

 أخطاء مادیة 499 5 8,50

   راقبة المحاسبةم                             082 1 1,67

0,24 155 VASFE                             

      ادة تقیم العقاراتعإ                             341 2 0,61

  حصیلت                              396 0,61

لمجموع الكليا                              707 64 100  
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2008 الأول السداسي - الضریبیة المنازعات حول تقریر: المصدر   

  -المنازعات مدیریة - للضرائب العامة المدیریة

 
توزیع: 11الملحق  الشكاوى الضریبیة بحسب مصدر الضریبة المتنازع حولھا  

 أمام الإدارة الضریبیة المختصة

 التعین (DA )المبلغ  %النسبة

 التسیر 5.674.406.165 73.08

 الھیدروكربون 915.036.106 11.78

 المراقبة 1.018.765.106 13.12

 التحصیل 156.366.470 2.02

 المبلغ الاجمالي 7.764.573.847 100

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

الضریبة 
الجزافیة 
الوحیدة

تسویة  فائض الدفع أخطاء مادیة مراقبة 
المحاسبة

VASFE إعادة تقیم 
العقارات

تحصیل

عدد الشكاوى
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2008 الأول السداسي - الضریبیة المنازعات حول تقریر: المصدر  

  -المنازعات مدیریة - للضرائب العامة المدیریة

  

2008تم الفصل فیھا خلال السداسي الأول  إحصاء العدد الكلي للشكاوى:  12الملحق    

  الأول السداسي النسبة%

2008 

 

 التعیین

عدد الشكاوى التي تم الفصل فیھا           840 44 69,30  

 

75,30 33 764 

 

  عدد الشكاوى التي تم الفصل في الآجال 
 

  عدد الشكاوى التي تم الفصل خارج الآجال 
  24,70 11 076 

 

عدد الشكاوى التي یتم الفصل فیھا           864 19 30,70  

 

التسیر
٧٣%

الھیدروكربون
١٢%

المراقبة
١٣%

التحصیل
٢%

توزیع الشكاوى الضریبیة 
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2008السداسي الأول  - تقریر حول المنازعات الضریبیة: المصدر  

  مدیریة المنازعات - المدیریة العامة للضرائب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إحصاء العدد الكلي للشكاوى تم الفصل فیھا خلال السداسي 
٢٠٠٨الأول 

عدد الشكاوى التي تم الفصل فیھا

عدد الشكاوى التي تم الفصل في الاجال 

عدد الشكاوى التي تم الفصل خارج 
الاجال

عدد الشكاوى التي یتم الفصل فیھا
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  الملحق الثالث عشر
Reuille d’instruction  
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 قائمةࢫالمراجع

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :باللغة العربیة 

  الكتب :أولا 

 العامةالمؤلفات   -أ 

 1982السنة ، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإداريالقانون ، ماجد راغب، الحلو.  
  الطبعة الثانیة ، "دراسة تحلیلیة في نظریة العامة للضریبیة  " جبایة المؤسسات ، حمید بوزیدة

  .  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
 ع ،الجزائر ، دربال عبد الرزاق ، الوجیز في أحكام الالتزامات ،  دار العلوم للنشر والتوزی

2004 
 رشید خلوفي: 
 1*  دیوان ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة دعوى قضاء الكامل ، المنازعات الاداریة

 . 2013، المطبوعات الجامعیة 
 2 *دیوان 4الطبعة . قانون المنازعات الإداریة تنظیم واختصاص القضاء الإداري ،

 .2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 دار الخلدونیة، الجزائر، . طاهري حسین ، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة

2005 . 
  مكتبة القاهرة الحدیثة ، شروط قبول الدعوى في منازعات القانون الاداري ، طعیمة الجرف ،

  . 1956. ط
 2003منشأة المعارف، مصر، . طلعت محمد دویدار، دعوى استرداد المنقولات المحجوزة. 
 منشورات بغدادي، الجزائر، 2ط. عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،

2009.  
 دار الهدى، . عبد الرزاق بوضیاف، أصول التنفیذ والحجز التنفیذي على المنقول والعقار

 . 2012الجزائر، 
 اریة، منشورات الألفیة الثالثةالعربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة و الإد، 

2010 . 
  دار العلوم للنشر و التوزیع ، المالیة العامة ، یسري أبو العلاء  ، محمد الصغیر بعلي ،

  . 2003الجزائر 
 2001، الإسكندریة، دار الجامعة للنشر، النظریة العامة للائتمان، محمد حسین منصور . 



 

 

  دار الجامعة ، ریبي بین النظریة و القانون المالي النظام الض، اسامة الفولي ، محمد دویدار
  .2004، الجدیدة 

  الطبعة  ، الجزائر ، دار هومه ، اقتصادیات الجبایة و الضرائب ، محمد عباس محرزي
  .2013، الخامسة  

  لم یذكر تاریخ ،  مصر ، الحجوز الإداریة ،  المكتب الجامعي الحدیث ، محمد كامل لیلة
  .النشر

  الجزء ، الهیئات و الإجراءات أمامها ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، ب مسعود شیهو
  .دیوان المطبوعات الجامعیة،  1999ط ، الجزائر ، الثاني 

  الجزائر ، معیة دیوان المطبوعات الجا،  طرق التنفیذ و الاحتیاط ، یوسف نجم جبران ،
1980 . 

  :المؤلفات المتخصصة / ب
  دار ، الدولة من الضرائب على الدخل  لإیراداتحمایة الجنائیة ، ابراهیم حامد طنطاوي

  . 2006، القاهرة ، النهضة العربیة 
  دار الهدى للطباعة و النشر و ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، أمزیان عزیز

  . 2005لسنة ، عین میلة  ، التوزیع 
  ت الضرائب المباشرة في الجزائر الاداریة و القضائیة لمنازعاالإجراءات ، حسین فریجة

 .  1994السنة ، منشورات دحلب ،
  2008، منشورات دار العلوم ، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر ، حسین فریجة .  
  1995، مصر ، دار النهضة العربیة ، الضریبة الموحدة ، السید عبد المولى .  
  اء المنازعة الضریبیة الناشئة عن تطبیق القوانین الضریبیة و الاتفاقیات انه، صدیق رمضان

 . 2006، دار النهضة العربیة للتوزیع و النشر ، ) دراسة مقارنة ( الدولیة 
  دار الخلدونیة ، "شرح لقانون الإجراءات الجبائیة " المنازعات الضریبیة ، طاهري حسین ،

  .  2007طبعة منقحة 
 2005المنازعات الضریبیة وفقا لأحكام قانون الضریبة على الدخل لسنة ، ء عبد الباسط وفا 

  .  2007- 2006، دار النهضة العربیة ، جامعة حلوان ، كلیة الحقوق ، 
  الجزائر ، للطباعة  هدار هوم، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة ، العید صالحي ،

 . 2008، الطبعة الثاثة 
 هدار هوم. المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائي الجزائري، فارس السبتي ،

 .2008الجزائر، 



 

 

  فضیل كوسة:  
 1*  الجزائر ، دار هومه ، دعوى الضریبیة واثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة ،

2010 .  
 2 *2011،  همنازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة ، دار هوم. 
 النهضة دار المقارن ، المصري التشریع في الضریبیة المنازعات ، الرؤوف عبد أحمد محمد 

  .دون ذكر تاریخ النشر،   العربیة
 مطبعة سخري، . مصطفى عوادي، نصر رحال، جبایة المؤسسات بین النظریة والتطبیق

 . 2011، الجزائر 

  المقالات: ثانیا 
  جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة المنتدى القانوني ، عیوب القرار الإداري ، أحمید هنیه ،

 .العدد الخامس ،  كلیة الحقوق 
 الملتقى "إلهام خرشي، النظام القانوني للتظلم الإداري المسبق في المنازعات الضریبیة ،

الحقوق والآداب  ، كلیة1945ماي  08الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة، جامعة 
 .2008والعلوم الاجتماعیة، قالمة، أفریل 

 مجلة الفقه ، الإشعار للغیر الحائزین هاجس الفعالیة واكراهات التطبیق ، الحالیة الحسن
  . 2013عشر دجنبر ، المغرب ، عشرالعدد الرابع ، والقانون  

  04و  03لیومي " جبائي القاضي ال" ملتقى ، هیكلة القضاء الجبائي الإداري ، خلیل الفندري 
، آخر  www.profiscal.comالموقع ، الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي  2002جانفى 

 .2015/ 10/08تاریخ للدخول تم في 
  العلاقة بین المكلف و الادارة الضریبیة و تأثیرها في الحد من التهرب ، سهام محمد جاسم

جـامعـــة  ،مـركـز دراســـات البصرة والخلیــــج الـعـربـــي  ،مجلة الاقتصادي الخلیجي ، الضریبي 
 . 2011،  19ع ،  جمهوریة العراق،  البصرة

  مجلة ، الرهن الرسمي كضمان من ضمانات القروض ایجابیاته وعیوبه ، عبد الحلیم بوشكیوة
،  06ع ، غردایةجامعة ، العلوم السیاسیة الحقوق و  كلیة ، الواحات للبحوث والدراسات 

2009.  
  مجلة مجلس الدولة ، الشكوى الضریبیة في المنازعات الضریبیة المباشرة ، عبد العزیز أمقران

  .الجزائر ،  2003،  عدد خاص المنازعات الضریبیة 
  الإنسانیة مالعلو  في مجلة التواصل، الطبیعة القانونیة للمقاصة ، عبد المجید قادري 

 .2012 دیسمبر 23عنابة -جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،والاجتماعیة



 

 

  ،إجراءات الطعن الإداري في مجال المنازعات الضریبیة"فریدة سقلاب، حكیمة دموش ."
، كلیة الحقوق 1945ماي  08، جامعة الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة

  .2008والعلوم الاجتماعیة، قالمة، أفریل والآداب 
  فضیل كوسة ، الحجز الإداري و المنازعات الضریبیة، مجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و

 . 08 .ع ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  الاقتصادیة و السیاسیة ،
 ماي  30،   نیةنو العلوم القا مجلة، ضوابط المطالبة امام الادارة الضریبیة ، وني عبد الجلیل ك

  . 15/10/2014 تاریخ آخر دخول في،  2012
  العدد الخاص بالمنازعات ، مجلة مجلس الدولة ، إرجاء دفع الضریبیة ، محمد الحبیب

  .الجزائر ، 2003، الضریبیة 
  2000ماي  03محمد محبوبي، قراءة في مدونة تحصیل الدیون العمومیة الصادرة في   ،

تاریخ ، "  www.abhatoo.net.ma"  الالكتروني منشور في الموقع،  القانون المغربي 
 . 23/02/2015آخر دخول في

  مجلة التواصل في الاقتصاد و ، أي فعالیة ؟ . إجراءات  تحصیل الضریبة ، مراد میهوبي
عدد ، القانونیة و الإداریة قسم العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الإدارة و القانون 

  . 2014سبتمبر ، جامعة قالمة ،  39
 یةمصطفى آیت موسى، مرحلة التحصیل الرضائي للدیون العمومیة، مجلة العلوم القانون 

 .2013، المغرب ،  ةالمغربی
  منشور في الموقع  ،عمومیة  المنصوري الزین، المحاسبة "www.google.com  تاریخ ،

 .01/11/2015آخر دخول في 
  وفاء شعاوي ، إجراءات التحصیل الجبري في المنازعات الضریبیة المباشرة، مجلة العلوم

  .  2010 ، 18.ع،  بسكرة  ،  جامعة محمد خیضرة ،  كلیة الحقوق  ،   الإنسانیة

  الجامعیة و المذكرات الرسائل : ثالثا
 لرسائل ا 

  رسالة لنیل ،  المنازعات الجبائیة للضرائب المباشرة في القانون الجزائري ، اقصاص سلیم
 – 2007لسنة ،  جامعة قسنطینة  ، و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق ،  دكتوراهالشهادة 
2008 .  

  رسالة لنیل شهادة ، سلطات القاضي الإداري في توجیه اوامر للإدارة ، امال یعیش تمام
  . 2012 – 2011 ،جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتوراهال



 

 

  رسالة لنیل شهادة ، العقاریة في النظام الضریبي الجزائر  الضریبة، برحماني محفوظ
  . 2006لسنة ، جامعة البلیدة ،  و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق، دكتوراهال

  رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في ، سلطة القضائیة في الجزائر انتفاء ال، بوشیر محند أمقران
  . 2006 – 2005، جامعة تیزي وزو ،  و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق، القانون 

  رسالة ، تحصیل الدیون العمومیة في التشریع و القضاء المغربي   ، عبد الحمید الحنودي
 . 2006لسنة ،  الرباط،  كلیة الحقوق أكدال ،دكتوراهاللنیل شهادة 

 كلیة ، دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ، القاضي الاداري و المنازعة الضریبیة ، فضیل كوسه
 . 2010 لسنة،  جامعة الجزائر، الحقوق و العلوم السیاسیة

  دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ، الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري  ، مالك غلیان ،
  . 2009، جامعة الجزائر، و العلوم السیاسیة  كلیة الحقوق

  دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ، " أثاره على التنمیة الضریبیة  الضریبيالنظام " ، محمود حمام، 
  . 2010- 2009جامعة قسنطینة لسنة  ،و العلوم السیاسیة  كلیة الحقوق

  كلیة ، دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ، "دراسة مقارنة " الدفع بعد تنفیذ الالتزام ، منصور عبد االله
  .2005لسنة، الأردن ، جامعة الأردنیة ، الدراسة العلیا 

  جامعة وهران ، دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ،  إرجاء الدفع في المواد الجبائیة ، واضح إلیاس ،
 . 2015-2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  دكتوراهالرسالة لنیل شهادة ، ة بالدعوى الجبائیة الأحكام الإجرائیة الخاص، وفاء شیعاوي ،
 . 2010 لسنة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، و العلوم السیاسیة   كلیة الحقوق

 تاركالمذ  

  مذكر ماجستیر ، الضرائب  و إدارة العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة، أزناتي فریدة ،
 . 2012  – 2011لسنة  ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق 

  كلیة الحقوق ،ماجستیر  مذكرة، الاثبات في مواد المنازعات الجبائیة ، أقسایسیة عیسى  ،
 .   2010لسنة ،  جامعة بومرداس



 

 

  ،مذكرة ماجستیر ،  ،"  ضمانات الملزم في میدان تحصیل الدیون العمومیة "  أیت حدي مریم
جامعة الحسن ، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص،  كلیة الحقوق 

  .  2010-2009لسنة ،   المغرب، الثاني  
  ،العلاقة بین المكلف و الإدارة الضریبة و أثرها على التحصیل " حسام فایز أحمد عبد الغفور

 ، نابلس  ،جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، مذكرة ماجستیر  ، " و الجبایة 
   .2008لسنة 

  كلیة الحقوق ،ماجستیر  مذكرة، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر ، حسین فریجة  
   .1985 لسنة ،الجزائر 

 في القانون العام ماجستیر  مذكرة، المنازعات الضریبیة في المواد الاداریة ، خرشي إلهام ،
  . 2004 – 2003لسنة ،  لولایة سطیف ،  جامعة فرحات عباس كلیة الحقوق 

  مذكرة، المنازعات الضریبیة في ظل الاجتهادات مجلس الدول الجزائري ، شهیوب فتیحة 
  . 2013لسنة ،  جامعة الجزائر كلیة الحقوق ،  ماجستیر

  ماجستیر مذكرة، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري  ، عطوى عبد الحكیم ،
 . 2010لسنة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق 

  كلیة  ،مذكرة ماجستیر ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ، مسعودي عبد الرؤوف
 . 2011 – 2010لسنة  ، جامعة الجزائر  ، الحقوق

  القانونیة النصوص/ 1
 الوطنیة  - أ

  الرسوم المماثلة و  قانون الضرائب المباشرة . 
  قانون الإجراءات الجبائیة . 
  قانون رقم الأعمال . 
 قانون التسجیل . 
  قانون الطابع. 
 قانون الضرائب غیر المباشرة .  
  1984دیسمبر سنة  24الموافق  1405ربیع الثاني  01المؤرخ في ،  21 – 84القانون رقم 

 1405ربیع الثاني  08المؤرخة الاثنین ،  72ر .ج ،  1985یتضمن قانون المالیة لسنة ، 
 . 1984دیسمبر سنة  31الموافق 



 

 

  یتعلق  1990غشت  15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  90/21القانون
 15ه الموافق  1411محرم عام  24المؤرخة الأربعاء ،  35ر .ج، بالمحاسبة العمومیة 

 .م  1990غشت 
  دیسمبر سنة  31الموافق  1411جمادي الثانیة عام  14المؤرخ في   36- 90القانون رقم

جمادي  16المؤرخة الأربعاء ،  57ر .ج،  1991یتضمن قانون المالیة لسنة ، م  1990
 .م  1990دیسمبر سنة  31ه الموافق  1411الثانیة عام 

  المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب و  1995ابریل فیفري  27 المؤرخ في 91/08القانون رقم
 .محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 

  المتعلق بمهمة المهندسین و الخبیر  1995فیفري  01المؤرخ في  08/  95القانون رقم
 . 28ر .ج، العقاري 

  وائم الذي یحدد شروط التسجیل في ق 1995اكتوبر  10المؤرخ في  310/  95القانون رقم
 . 60ر رقم .ج، الخبراء القضائیین 

  م  2002دیسمبر سنة  24الموافق  1423شوال عام  20مؤرخ في  11-02قانون رقم ،
ه 1423شوال عام   21المؤرخة الأربعاء ،  86ر .ج،  2003یتضمن قانون المالیة لسنة 

 .م  2002دیسمبر سنة  25الموافق 
  المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فیفري  25المؤرخ في   09- 08القانون رقم ،

  .  2008افریل  23بتاریخ ،  21عدد : ر .ج 
  م  2008دیسمبر سنة  30الموافق  1430محرم عام  2مؤرخ في  21- 08قانون رقم ،

 31ه الموافق 1430محرم عام  3المؤرخة ،  74ر .ج،  2009یتضمن قانون المالیة لسنة 
 .م 2008دیسمبر سنة 

 م  2013دیسمبر سنة  30الموافق  1435صفر عام  27المؤرخ في  08- 13انون رقم الق ،
ه الموافق  1435صفر عام  28المؤرخة ،  68ر .ج،  2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

 .م  2013دیسمبر سنة  31
  م  2014دیسمبر سنة  30الموافق  1436ربیع الأول عام  8المؤرخ في  10-14القانون رقم

ه  1436ربیع عام  9المؤرخة الأحد ،  78ر .ج،  2015قانون المالیة لسنة  یتضمن، 
 .م  2014دیسمبر سنة  31الموافق 

  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، 26/09/1975المؤرخ في ، 58 – 75الأمر ،
  .1975/ 30/09صادرة في ، 78ر .ج



 

 

  1976دیسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  101 – 76الأمر رقم 
المؤرخة الأربعاء أول ،   102ر .ج، یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

 . 1976دیسمبر سنة  22ه الموافق  1397محرم 
  1976دیسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  102 – 76الأمر رقم 

ه  1397محرم   5المؤرخة الأحد ،   103ر .ج، ل یتضمن قانون الرسم على رقم الأعما
 . 1976دیسمبر سنة  26الموافق 

  1976دیسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  103 – 76الأمر رقم 
 یتضمن قانون الطابع 

  1976دیسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  105 – 76الأمر رقم 
 . التسجیل  یتضمن قانون

  یولیو سنة  02الموافق  1417صفر عام  16المؤرخ في ، 234-96رئاسي رقم الالمرسوم
الموافق  1417صفر عام  17المؤرخ الأربعاء ، ر .ج، یتعلق بدعم تشغیل الشباب، 1996

 . 11.ص،  41العدد ،  1996یولیو سنة  03
  سبتمبر  07الموافق ل  1412صفر عام  28مؤرخ في  91/311تنفیذي رقم الالمرسوم

سبتمبر  18، 43الجریدة الرسمیة عدد ، یتعلق بتعین المحاسب العمومي و اعتمادهم 1991
1991  . 

 1993فبرایر   06الموافق  1413شعبان عام  14المؤرخ  93/46رقم ،   المرسوم التنفیذي 
التحصیل الأوامر بالإیرادات و البیانات التنفیذیة و إجراءات  یحدد أجال دفع التسبیقات و،  

فبرایر  10الموافق  1413شعبان عام  18المؤرخة  في  ،  09ر . ج ، قبول لیقیم المنعدمة 
1993  . 

  سبتمبر  02الموافق  1417ربیع الثاني عام  18المؤرخ في ، 96/291المرسوم التنفیذي رقم
ربیع  20الصادرة في ،  51ر . ج، ة محافظ البیع بالمزایدةالمتضمن تنظیم مهن 1996سنة 

  .1996سبتمبر سنة  04الموافق  1417الثاني عام 
  سبتمبر  28الموافق  1423رجب عام  21المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي رقم

، الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة و صلاحیاتها ، الجریدة  2002
 . 64العدد  الرسمیة

 الأجنبیة  - ب

 1955لسنة ، 308تحت رقم ، قانون الحجز الإداري المصري. 
 03/05/2000الصادر في ،   مدونة تحصیل الدیون العمومیة المغربي . 



 

 

   Les documents :الوثائق :خامسا 
  تم نشره في ،  2015أبریل  15صادر في ، تقریر الراصد المالي ، صندوق النقد الدولي

  . www.imf.org الموقع 

  تعلیمة ، " مدیریة العملیات الجبائیة و التحصیل " المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة
   . 2015جانفي  19، م ع  / م ع ض / و م  001رقم ، متعلقة بالضریبة الجزافیة الوحیدة 

  المؤرخ  167المذكرة رقم ، أحكام التحصیل الودي   ،المدیریة العامة للضرائب  ،وزارة المالیة
  . 1995ماي  02في 

  تعلیمة ، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة
  . 2008الموافق لإجراءات القانونیة المالیة  2008المؤرخ  فیفري  254رقم 

  میثاق المكلفین بالضریبیة الخاضعین للرقابة، للضرائب  المدیریة العامة، وزارة المالیة ،
 . 2013منشورات 

  منشورات ، الدلیل التطبیقي للمكلف بالضریبة، المدیریة العامة للضرائب ، وزارة المالیة
2014.   

  الإجراءات  2002لسنة )  43( تعلیمات تنفیذیة للتحصیل رقم   ، وزارة المالیة المصریة
 . 12/9/2002عند إجراء المقاصة الواجب إتباعها 

  میثاق تحصیل الدیون العمومیة بواسطة الإشعار للغیر الحائز ، وزارة الاقتصاد و المالیة ،
  . المغرب،  2014أبریل  17المؤرخ 

  الاجتهادات القضائیة : سادسا 
  2002سنة ،  01العدد ، مجلة مجلس الدولة الصادرة عن مجلس الدولة .  

 الجزائر ، منشورات الساحل ، ات الضریبیة عالعدد الخاص بالمناز ،  مجلة مجلس الدولة  ،
  . 2003سنة 

  2005سنة ،  04العدد ، مجلة مجلس الدولة الصادرة عن مجلس الدولة . 
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 منازعات التحصیل الضریبي
  الملخص 

و من تم فھو یقر برقم الأعمال  إن منازعات التحصیل الضریبي قائم على  إعتراف المكلف بأساس فرض الضریبة
الربح المحقق غیر أنھ ینازع الإدارة في الإجراءات المتبعة في تحصیل الضریبة كعدم احترام الآجال او بیع بدون و

لجوء الإدارة إلى إجراءات ممارسات تنفیذیة غیر عادیة نتیجة اخلال اشعار و اقتطاع فوق المبلغ المقدر من جھة او 
ان منازعات التحصیل . المكلف بالالتزامات التي علیھ و التي قد ترى ھو الاخر وجود لحق قانوني من جھة ثانیة 

یة و تشتتھا و كذا و یعود ذلك لتعدد قوانین الضریب، تعتبر من المواضیع المھمة خاصة من الناحیة العملیة ، الضریبي 
و من ممیزات ھذا النوع من المنازعات أنھا تمر على ، تعقیدھا مما تطرح الكثیر من النزاعات الناجمة اثناء مباشرة 

وعلى أساس ذلك تخضع منازعات التحصیل الضریبي لقانون .المرحلة القضائیة المرحلة الإداریة و: مرحلتین 
  .نزاع قضاء كامل  باعتبارهد العامة ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الإجراءات الجبائیة إضافة إلى للقواع

التحصیل  –إجراءات المتابعة  –الإشعار للغیر الحائز  –التحصیل الودي  –التحصیل الضریبي  المفتاحیة الكلمات
  .الشكایة  -إلزام بالدفع-الجبري  

Le contentieux du recouvrement de l’impôt  
Résumé 
Les litiges résultant de contentieux du recouvrement des impôts proviennent du fait que le 
contribuable reconnaît le système d'impositions, et ainsi, il déclare son numéro d'enregistrement et 
son chiffre d'affaires, mais il conteste toujours les procédures utilisées dans la collecte de ces 
impôts lorsque les délais ne sont pas respectés ou dans le cas de vente sans préavis, ou encore 
lorsqu’il vend à des prix qui dépassent la valeur estimée. Ceci se produit aussi lorsque 
l'administration a recours à des pratiques exceptionnelles parce que le contribuable a failli à ses 
obligations parce qu’il pense que c’est son plein droit légal. Les litiges liés à le contentieux du 
recouvrement des impôts constituent l'une des questions les plus importantes, en particulier du côté 
pratique. Ceci est principalement dû à la multiplicité, la dispersion et la complexité des lois 
fiscales, et ceci crée beaucoup de problèmes qui apparaissent au cours de leur application. Une des 
caractéristiques de ces litiges est qu'ils doivent passer par deux étapes: l'étape administrative et 
l'étape judiciaire De là, les différents nés de contentieux du recouvrement des impôts sont soumis à 
la loi relative aux mesures fiscales, en plus des règles générales du Code des procédures civiles et 
administratives, car il est considéré comme un différend juridique à part entière, en raison du fait 
que la perception des impôts est un cas spécial. 
Mots clés recouvrement de l'impôt - recouvrement amiable - avis à tiers détenteur -les actes de 
poursuites - recouvrement forcé - Paiement obligatoire - la réclamation. 

The conflict of tax collection 
Abstract: 
The disputes resulting from tax collection originate from the fact that the taxpayer 
acknowledges the taxation system, and from there, he reports his business number and 
turnover, but he still disputes the administration over the procedures it employs to collect 
these taxes when he does not respect the deadlines or sells without notice, and sometimes 
with prices above the estimated value. This may happen when the administration resorts to 
special practices or executive actions because the taxpayer failed to meet the obligations 
because he thinks he has the full legal right to do so. The disputes related to tax collection 
constitute one of the most important issues, particularly from the practical side. This is 
mainly due to the multiplicity, dispersion, and complexity of tax laws, and this creates a lot 
of problems during their application. One of the characteristics of these disputes is that 
they must go through two steps; i.e. the administrative step and the judicial step. Based on 
that, tax collection disputes are subject to the Law of fiscal measures in addition to the 
general rules under the Code of Civil and Administrative Procedures, because tax 
collection is considered as a full legal dispute, due to the fact that tax collection is a special 
case. 
Key words : Tax collection - Friendly collection- Notification of non-winner-Follow-up 
procedures-Forced collection-Compelled payment-complaint. 
 



 

 

  

  


